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هذا الكتاب 

بحث مس تفيض في شواهد تطور اللأامساوآة في مصر خصوصًا؛ وفي الوطن 
العربي والعالم عمومًا. وقد استند الكاتب إلى ملاحظة علمية أن أقساآمًا كبيرة من 
العالم شهدت انحسارًا في تفاوت توزيع الدخل والثروة بين نهاية الحرب العالمية 
الثانية وأوائل سبعينيات القزن المنصرم, الأمر الذي أدى إلى تحسن ظاهر في 
أوضاع الطبقات الشعبية. لكن, مع انهيار الاتداد السوفياتي. شهد العالم مجددًا 


تراجقا في سياسات الرفاه في الدول المتقدمة, واتجاهًا نحو اقتصاد السوق 
وتقليص الانفاق الاجتماعيء ما أدى إلى عودة التوتر والظلم الاجتماعي إلى 
سابق عهده. وحاول الكاتب أن يقدم أكثر من تعريف لمفهوم "العدالة الاجتماعية", 
وأن يدقق في معناها من أجل بناء مفهوم يواكب التطلع البشري إلى مكافحة 
الظلم الاجتماعي. لذلك تركز البحث على تشابك مفهوم العدالة الاجتماعية 
ومفهوم التنمية الشاملة والمستدامة. وخلص إلى عدم إمكانية تحقيق العدالة 
الاجتماعية دفعة واحدة في زمن قصير. 


إبراهيم العيسوي 

أستاذ الاقتصاد والمستشار في معهد التخطيط القومي بالقاهرة. حاز بكالوريوس 
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جامعة أكس فورد (1969- 1972): وفي كلية الزراعة بجامعة الأزهر (1975-1972) ؛ 
وفي معهد التخطيط القومي بالقاهرة منذ عام 1975. شغل منصب مدير مركز 
الأساليب التخطيطية, ثم مدير مركز التخطيط العام بالمعهد. وعضوية مجلس إدارة 
المعهد. وعمل باحثًا ريسا لمشروع مصر ه202 بمنتدى العالم الثالث بالقاهرة 
(2006-1997). 

له مؤلفات عديدة, أبرزها: نحو خريطة طبقية لمصر؛ قياس التبعية في الوطن 
العربي؛ نموذج النمور الآسيوية والبحث عن طريق للتنمية في مصر؛ الغات 
وأخواتها - النظام الجديد للتجارة آلعالمية ومستقبل التنمية؛ الفقر في مصر؛ 
نموذج التنمية المستقلة البديل لتوآفق و[اشنطون وإمكانيات تطبيقه في زمن 
العولمة. 
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موجزالكتاب 


لهذا الكتاب غرضان: الأول تدقيق معنى العدالة الاجتماعية في ضوء 
الأدبيات المُتاحة والخبرات المُتراكمة عبر الزمن» ومن ثم بناء مفهوم للعدالة 
الاجتماعية يواكب التطلعات الشعبية لمكافحة الظلم الاجتماعي الذي شهد 
ارتفاعًا ملحوظًا في مستوياته خلال العقود الأربعة الماضية في معظم دول 
العالم» ويتوافق مع الطموحات المشروعة لشعوب الدول النامية» لتحقيق النمو 
السريع والتنمية العادلة والمستدامة» ويستجيب لأهداف العيش الكريم والحرية 
والعدالة الاجتماعية التي طالبت بتحقيقها الثورات العربية الحديثة. ما يستدعي 
النظر في النماذج التنموية المتاحة وفحص قدرة كل منها على الوفاء بمطالب 
هذه الثورات بوجه عامء ومطلب العدالة الاجتماعية بوجه خاص. والغرض 
الثاني هو البحث في مقدّمات وتداعيات الثورة المصرية التي اندلعت في 
25 كانون الثاني/ يناير ١2011‏ والنظر في طبيعة ميزان القوى السياسية الذي 
أسفرت عنه هذه الثورة» واستطلاع قدرة النظام الحاكم في المراحل الانتقالية 
التي أفرزتها التفاعلات السياسية على التحرك على مسار يقود - ولو بعد 
حين - إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية جنيًا إلى جنب مع أهداف «العيش» 
والحرية والكرامة الإنسانية. الأمر الذي يتطلّب النظر في عدد من السيناريوات 
المستقبلية المحتمل وقوعها على المدى القريب أو المتوسط. 


تصاعد المطالبة بالعدالة الاجتماعية مصريًا وعربيًا وعاميًا 


يبدأ الكتاب بالنظر في الشواهد المتعلقة بتطور اللامساواة والفقر على 
الصعيد المصري والعربي والعالمي. ويتضح من البيانات التي تضمّنتها ثلاثة 
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ملاحق إحصائية في الكتاب أن أجزاء كبيرة من العالم شهدت تراجعًا في 
التفاوتات في توزيع الدخل والثروة وتحسشئًا في أوضاع الطبقات الشعبية في 
الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وأوائل السبعينيات من القرن الماضي. 
وكان هذا التطور محصلة ثلاثة عوامل: أولها د تحوّل معظم البلدان الرأسمالية 
المتقدمة (العالم الأول) إلى صيغة أو أخرى من صيغ الديمقراطية الاجتماعية» 
ومن أبرزها صيغة دولة الرعاية الاجتماعية المعروفة بدولة الرفاه وصيغة 
اقتصاد السوق الاجتماعي. وثانيها توسع دول الكتلة الاشتراكية (العالم الثاني) 
في تطبيق سياسات تحقق درجة عالية من المساواة ومن إشباع الحاجات 
الأساسية - عدا الحاجة إلى الحريات و نظم الحكم الديمقراطية. وثالثها قيام 
كثير من الدول حديثة الاستقلال (العالم الثالث) بدور ناشط في إعادة توزيع 
الدخل والثروة وتحسين مستوى معيشة الطبقات الشعبية بانتهاج سياسات 
وُصفت بأنها اشتراكية أو لارأسمالية. 


لكن مع تراجع النمو الاقتصادي في العالم الأول وتعرّضه للركود 
المصحوب بالتضخم.ء ولأزمات اقتصادية متكررة» ومع انتشار الفساد وغياب 
الديمقراطية في العالمين الثاني والثالث» فضلًا عن استمرار تعرّض بلدان 
العالم الثالث للتبعية والاستغلال من جانب الدول الصناعية المتقدمة» تراجع 
كثير من الدول عن السياسات المحابية للطبقات الشعبية وعدّلت من مها 
الضريبية بدعوى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية» وخصخصت كثيرًا من 
مشروعات القطاع العام» وقلصت الإنفاق الاجتماعي. وإجمالا أخذت 4 
دول العالم - ولا سيما بعد اختفاء العالم الثاني مع انهيار النظام الاشتراكي - 
في اتباع سياسات اقتصاد السوق الحرة ا المعروفة بالليبرالية 
الاقتصادية الجديدة أو توافق واشنطن ومسايرة موجة العولمة. وبناء على 
ذلك. انتقل العالم منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين إلى حقبة جديدة تتميز 
بدرجة عالية من الظلم الاجتماعي». وتنذر باحتدام الصراع الطبقي وازدياد 
مظاهر التوتر الاجتماعي والسياسيء ما أدى إلى تصاع د ملحوظ في عدد 
الحركات والنشاط الاحتجاجي المُطالب بالعدالة الاجتماعية في مناطق كثيرة 
من العالم. وكان تزايد الظلم الاجتماعي - فضلًا عن الاستبداد والفساهد - 
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من الأسباب الدافعة إلى ما شهده عدد من الأقطار العربية من ثورات في 
أواخر عام 2010 وأوائل 2011. كما كان الشعور بما يمكن أن يترتب على 
ازدياد اللامساواة والفقر من نتائج اجتماعية وسياسية خطرة وراء تحرك 
واسع على المستوى الدولي. ولا سيما من جانب عدد من منظمات الأمم 
المتحدة ومراكزها البحثية. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 قررت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة اعتبار 20 شباط/ فبراير من كل عام يومًا عالميًا للعدالة 
الاجتماعية. وأصدرت منظمة العمل الدولية فى حزيران/ يونيو 2008 إعلان 
مبادئ في شأن العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة» وحمل تقرير مديرها 
العام (منظمة العمل) في عام 2011 كثيرًا من أسباب الانزعاج مما آلت 
إليه أو ضاع الفقر واللامساواة في العالم» داعيًا إلى «حقبة جديدة من العدالة 
الاجتماعية». 


أولا: العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة 


نادرًا ما يُفصح الناشطون السياسيون في مصر والأقطار العربية الأخرى 
عن المفهوم الذي يتبنونه للعدالة الاجتماعية. وسواء أكان لديهم مفهوم مضمر 
للعدالة الاجتماعية أم لا فإنهم غالبًا ما يُقصرون حديثهم عن العدالة الاجتماعية 
على عدد قد يقل أو يكثر من الإجراءات التي يرونها ضرورية لتحقيق العدالة 
الاجتماعية. ويعطي هذا المسلك انطباعًا خاطنًا بأن العدالة الاجتماعية تنحصر 
في هذا العدد القليل أو الكثير من الإجراءات ولا تتعداها إلى غيرها مما قد 
ينطوي عليه المفهوم الدقيق للعدالة الاجتماعية. كما أنهم نادرًا ما يربطون بين 
قضية العدالة الاجتماعية وقضية التنمية الشاملة» مع أن هذا الربط من المتطلبات 
الضرورية للتعامل السوي مع هاتين القضيتين في بلاد نامية مثل بلداننا العربية. 
ونظرًا إلى اعتقاد المؤلف أن الاشتقاق الصحيح للإجراءات اللازمة لتحقيق 
العدالة الاجتماعية يقتضي توافر درجة عالية من الوضوح في شأن مفهومها 
وأبعادها المختلفة وتشابكاتها مع عدد من المفاهيم القريبة منها أو المتداخلة 
معهاء فإنه أولى هذه القضايا اهتمامًا كبيرًا وأفرد لها معالجة موسّعة في الفصل 
الثانى. 
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انطلاقًا من رؤية المؤلف أنه في سياق السعي إلى الخروج من التخلف 
والانطلاق على طريق التقدم لا يجوز تناول قضية العدالة الاجتماعية منعزلة 
عن قضية التنمية» كما لا يجوز تناول قضية التنمية منعزلة عن قضية العدالة 
الاجتماعية:؛ لذا خصص الفصل الثالث لتناول التشابكات بين مفهوم العدالة 
الاجتماعية وأبعادها المتعددة ومفهوم التنمية الشاملة والمستدامة» ولصغ 
مجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية من المنظور الشامل 
للتنمية وقابليتها للاستدامة. ويما أن الارتقاء بمستوى العدالة الاجتماعية 
يتطلب تبني نموذج للتنمية يضع العدالة الاجتماعية في صدارة أهدافه» تم 
تخصيص فصل كامل (الفصل الرابع) للبحث في مواصفات عدد من أهم 
النماذج المطروحة في أدبيات التنمية المعاصرة وتقويم قدرة كل منها على 
تحقيق العدالة الاجتماعية على نحو مستدام بقصد التعرف إلى النموذج التدموي 
المتوافق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي قدّمه الكتاب. 


1 - العدالة الاجتماعية: المفهوم والأبعاد والتشابكات مع المفاهيم القريبة 


اقترح المؤلف تعريف العدالة الاجتماعية بأنها تلك الحالة التي يتفي فيها 
الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهماء والتي 
يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم الفروق غير المقبولة 
اجتماعيًا بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة» ويتمتع فيها الجميع 
بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافثة» ويعم 
فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية» ويُتاح فيها 
لأعضاء المجتمع فرص متكافثة لتنمية قدراتهم وملكاتهم وإطلاق طاقاتهم من 
مكامنها وحسن توظيفها لمصلحة الفرد وما يكفل له إمكانية الحراك الاجتماعي 
الصاعد من جهة» ولمصلحة المجتمع في الوقت نفسه من جهة أخرى؛ والتي 
لا يتعرّض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من مظاهر التبعية من 
جانب مجتمع أو مجتمعات أخرى. وبناء على ذلك فإن المجتمع العادل هو 
المجتمع الذي لا يتعرّض للظلم أو القهر من داخله أو من خارجهء ويقوم 
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على ميادئ المساواة التي هي في الواقع جوهر المواطنة» ويستوي على مبادئ 
التضامن الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته. 

استباقًا على معارضة هذا التعريف باعتباره تعريمًا مثاليًا - وهو اعتراض 
لم تنج منه نظريات كبرى في العدالة الاجتماعية مثل نظرية رولز - برر 
المؤلف تبئّيه هذا التعريف بأن العدالة الاجتماعية قيمة سامية ومثال أعلى» 
ومن الضروري البدء بحالة كتلك التي تضمّنها التعريف باعتبارها «مسطرة» 
نقيس عليها مدى اقتراب مجتمع ما من العدالة الاجتماعية أو ابتعاده عنهاء 
وبأنه عندما يتعلق الأمر بمطلب مثل العدالة الاجتماعية. لا بد من أن تكون 
طموحاتنا عالية» وإلا قد ينتهى الأمر بالحفاظ على اللامساواة غير المقبولة 
اجتماعيّاء وإن بدرجة أقل. كما شدد المؤلف على أن العدالة التامة غاية قد لا 
يدركها البشر» لكن حياتهم سوف تخلو من القيمة إذا لم يسعوا باستمرار إلى 
الاقتراب منهاء وإذا لم يناضلوا من أجل تحريك النظام الاجتماعي في اتجاه 
المستويات الأعلى لها. وليس في التسامي بقيمة العدالة الاجتماعية ما يدعو 
إلى اليأس من التقدم نحو مستويات أعلى منهاء بل إن في هذا التسامي ما يدعو 
إلى مضاعفة الجهد من أجل تحقيق مستويات أعلى للعدالة باستمرار. 

كما أن توخي الواقعية في شأن العدالة الاجتماعية لا يُجِيز التخلي 
عن المفهوم المقترح لها في الكتاب» لكنه يمستوجب إدراك أربعة أمور مهمة 
والتصرف عمليًا وفقها: أولها أن هدف العدالة الاجتماعية لن يتيسر تحقيقه 
دفعة واحدة ولا في زمن قصيرء وأن الاعتبارات العملية قد تدعو إلى تجزثة 
هدف العدالة الاجتماعية إلى مكوّنات يستهدف تحقيقها في مراحل زمنية 
متتالية. وثانيها أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بالكفاح والنضال من جانب 
المظلومين والمحرومينء ولا سيما من خلال المنظمات النقابية والأحزاب 
السياسية وغيرها من منظمات المجتمع المدني» وأن النقلات الكبرى في اتجاه 
العدالة الاجتماعية لم تتحقق إلا من خلال ثورات كبرى. وثالثها أن العدالة 
والديمقراطية والتنمية والاستقلال مركب متكامل؛ ومن ثم ينبغي ألا يتم 
التعامل مع أي من عناصر هذا المركب في عزلة عن باقي عناصره. ورابعها أن 
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فرص التحول إلى مستوى أرقى للعدالة الاجتماعية في بلداننا ترتهن بالانتقال 
إلى نموذج جديد للتنمية تتوافق خصائصه مع متطلّبات تحقيق النمو الاقتصادي 
والإنصاف والمشاركة الديمقراطية والاستقلال الوطني والاستدامة. 


2 - العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان 

في شأن العلاقة بين العدالة الاجتماعية والمساواة» يوضح المؤلف أن 
ثمة ارتباطا قويًا بين هذين المفهومين يأتي من اعتبار أساس هو تساوي جميع 
مواطني المجتمع في القيمة. لكن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة المطلقة» 
بمعنى التساوي الحسابي في أنصبة أفراد المجتمع من الدخحل القومي أو 
الثروة القومية مثلا. وربما يكون الأقرب إلى الفهم السوي للعدالة الاجتماعية 
أن توزع الأنصبة على نحو يراعي الفروق الفردية بين الناس في أمور كثيرة 
مثل الفروق في الجهد المبذول وفي ما يطلبه العمل من درجات مختلفة من 
المهارة والتأهيل العلمي» والفروق في الحالة الصحية» وفي القدرة على تحمّل 
الأعباء. والمهم في الأمر هو أن تكون هذه الفروق مقبولة اجتماعيًا على النحو 
الذي جاء به المبدأ الثاني من مبادئ نظرية رولزء الذي يقضي بأن اللامساواة 
الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تُنظم على نحو يجعلها تقدم للأعضاء الأسوأ 
حالا في المجتمع أقصى نفع ممكن» من جهة؛ ويتيح في الوقت نفسه إمكانية 
الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد في إطار من المساواة 
المنصفة في الفرص» من جهة أخرى. 


الأصل أن المساواة هي في الأساس مساواة في الحقوق والواجبات» وأنها 
مساواة أو تكافؤ في الفرص. وتساوي الأفراد في الحقوق لا يعني أنهم سوف 
يستعملونها بالضرورة. فالحق رخصة قد يستعملها الفرد» وقد لا يرى ضرورة 
لاستعمالها. كما أن المساواة فى الواجبات والمسؤوليات ليست مطلقة» بل 
إنها مربوطة بمبدأ أساس هو أن «القدرة مناط التكليف»: كما هو الشأن مع 
تكليف المواطنين بدفع الضرائب. وإذا كانت العدالة الاجتماعية تقتضي أن 
يكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرص متساوية في كل مجالات الحياة» مثل 
التعليم والرعاية الصحية والعمل والحراك الاجتماعي الصاعد والمشاركة في 
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قرارات تخصيص الموارد وتنظيم العمل والإنتاج وإعادة الإنتاج وتوزيع السلع 
والخدمات والحقوق» والمشاركة في الحكم بوجه عام» فإن اعتبار العدالة 
الاجتماعية مرادفة لتكافؤ الفرص يسستوجب أن تقترن المساواة في الفرص 
بأربعة شروط مهمة: غياب التمبيز وتوافر الفرص أصلا وتمكين الأفراد من 
الاستفادة من الفرص المتاحة والتنافس على أرض مستوية من أجل الحصول 
عليهاء وخلق الظروف التي تهيئ للناس فرصضًا 2 حقيقية للحكم على نوعية الحياة 
التي ينشدونهاء والتي لا تضطرهم إلى الهبوط بسقف تطلعاتهم إلى حدود بالغة 
التواضع؛ وذلك من خلال إجراءات اقتصادية واجتماعية كالتعليم والرعاية 
الصحية وتأمينات العمالة وما إليها. 


بيد أن تساوي الفرص أمام جميع أفراد المجتمع» حتى مع توافر الشروط 
الأربعة المذكورة أعلاه» قد لا يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية. فاختلاف 
الأفراد فى القدرات والحظوظ من الرفاه المادي والمكانة الاجتماعية قد 
ينتج من الفروق في العوائد أو النتائج ما يتجاوز الفروق المقبولة اجتماعيًا. 
لذا فإنه من الضروري إضافة شرط خامسء ألا وهو السعي المستمر إلى 
تصحيح الفروق الواسعة في توزيع الدخل والثروة والنفوذء ولا سيما عن 
طريق تدخل الدولة بالضرائب التصاعدية على الدخل والثروة وإعادة توزيع 
الملكية» وتوسعها في الإنفاق الاجتماعي المحابي الفقراء وذوي الدخول 
المنخفضة. وحقيق حقيق بالملاحظة أن تقريب الفروق في توزيع العوائد أو النتائج 
نهم أيضاائن بحي إن اللامينازاة في العالع سر غاا ما مدرلا إلى الامناواة 
في فى الفرص. خصوصًا عندما تتسع المساحة المتاحة لعمل آليات السوق. من 
هنا يصبح تقريب الفروق في العوائد أو التتائج شرطا ضروريًا للمساواة في 
الفرصء» باعتباره أداة للحد من مفعول القوى التي تعمل على إعادة إنتاج النظام 
الطبقي» والتي قد تسد أبواب الحراك الاجتماعي الصاعد أمام قطاع واسع من 
المواطنين. 


لا يُمكن فصل فكرة العدالة الاجتماعية عن فكرة حقوق الإنسان. فالعدالة 
الاجتماعية استحقاق أساس للإنسان نابع من جدارته - بصفته إنسانًا - بالتمتع 
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بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحريات السياسية 
والمدنية. كما أنه لا مجال للفصل بين هدف العدالة الاجتماعية وهدف تلبية 
الحاجات الإنسانية. إذ إنه من دون إشباع هذه الحاجات لا تكتمل للفرد 
إنسانيته ولا يتحقق له ما هو مستحق من الكرامة. وبناء عليه؛ يقتضي إقرار 
العدالة الاجتماعية توافر ظروف ومؤسسات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وطرائق حياة تُمكن كل فرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وتعمل على الوفاء بحاجاته الإنسانية. 
3 - موقع العدالة الاقتصادية من العدالة الاجتماعية 

يُبيّن الكتاب أن العدالة الاقتصادية تدور حول جانب الحياة المتعلق 
بالإنتاج من حيث مدخلاته ومخرجاته»؛ ومن حيث حق مشاركة أفراد المجتمع 
في هذين الجانبين العملية الإنتاجية. وعمومّاء مفهوم العدالة الاقتصادية أضيق 
من مفهوم العدالة الاجتماعية. فالعدالة الاقتصادية تقتضي أن تتاح لكل فرد 
فرصة متساوية مع غيره للمساهمة بعمله أو برأسماله في العملية الإنتاجية؛ 
ما يستوجب منع الاحتكار والتمييز وإزاحة العوائق التي تحول دون اغتنام 
الفرص المتاحة. كما تقتضي العدالة الاقتصادية توزيع عائد العملية الإنتاجية 
وفق مساهمة مختلف الأطراف فيها. فالأجر العادل طبقَا لهذا المبدأ يتحدد 
بالإنتاجية لا بالحاجة. وأخيرًا فإن من متطلبات العدالة الاقتصادية التعرف 
إلى ما قد يقع من انحراف عن مبدأ التوزيع المشار إليه» وإجراء التصحيحات 
اللازمة للورصول إلى الو ضع الاقتصادي العادل والمتوازن. وإذا كان التخلف 
في نمو الأجور عن نمو الإنتاجية في العقود الأخيرة على النحو المرصود في 
الملحق الإحصائي (2”)3 يمكن أن يعالج بمثل هذا الإجراء التصحيحيء فإن 
هناك حالات لا مجال لتصحيحها على هذا النحوء ومن ثم تقتضي الانتقال من 
العدالة الاقتصادية إلى العدالة الاجتماعية. 


إن التوزيع بحسب المساهمة في العملية الإنتاجية لا يستقيم مع وجود 
(1) انظر الملحق الإحصائي (3): ص 361 من هذا الكتاب. 
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المساهمة في ل . ذه اشتراكهم قِ العملية الإنتاجية أصلًا.. . من 3 
ظهرت التشريعات الخاصة بالحد الأدنى للأجور - وهي لا تعتد بفكرة 
المساواة بين الأجر والإنتاجية الحدية - والتشريعات التي تؤمن حق العمال في 
التنظيم والإضراب عن العمل والتفاوض الجماعى على الأجور وظروف العمل 
مع أصحاب الأعمال. كما ظهرت برامج الدعم والضمان الاجتماعي وما إليها 
لسد الفجوة بين الدخل أو غيابه والحاجات. كما أن فكرة العدالة الاقتصادية 
محدودة النطاق من حيث إنها لا تتطرق إلى أبعاد توزيعية أخرى مثل توزيع 
الإنفاق العام أو العائد الاقتصادي بين الأقاليم المختلفة للدولة أو بين الأجيال 
المتعاقبة» وتوزيع العوائد بين الرجال والنساء. وهنا يلزم مرة أخرى توسيع 
المنظور بالانتقال من المفهوم الضيق للعدالة الاقتصادية إلى المفهوم الأرحب 
لها. 


+4 - العدالة الاجتماعية والفقر 


ثمة صلة مهمة بين العدالة الاجتماعية والفقر سعى الكتاب إلى إبرازها. 
فعادة ما يقترن غياب العدالة الاجتماعية بفقر الدخل» أي بوقوع نسبة من السكان 
تحت خط الفقر. بيد أن غياب الفقر لا يعني بالضرورة غياب اللامساواة» حيث 
قد ينسم توزيع الدخل في المجتمع بدرجة قليلة أو كبيرة من اللامساواة حتى 
عندما لا يتعرض أحد من أفراده للفقر بمعناه المطلق» أي عندما ينخفض دخله 

عن المستوى اللازم لإشباع حد أدنى من حاجاته. وفي بعض المجتمعات مثل 
الصين والبرازيل تحقق مؤخرًا انخفاض ملموس في نسبة الفقراء في الوقت 
الذي اتجهت فيه الفروق في توزيع الدخل إلى الاتساع. وعمومًا فإن انعدام 
المساواة في توزيع الدخل أمر ملازم للفقر النسبي الذي يُعرف بانخفاض 
دخول نسبة من السكان عن المتوسط العام للدخول في المجتمع أو انخفاضها 
عن نسبة منه. ::وغاده ما يعترن سوه توزيع الخو بابرخة عالية من الغائر في 
الدول النامية. لذلك يُعتبر تعديل توزيع الدخل مدخلا مهما لمكافحة الفقر في 
هذه الدول. 


في الحقيقة أن الفقر بمعناه الواسع الذي يتجاوز نقص الدخل ليشمل 
نقص القدرات البشرية ونقص الحقوق والحريات الإنسانية» واللامساواة 
بمعناها الواسع الذي يتجاوز اللامساواة في توزيع الدخل يشكلان عنصرين 
مترابطين لمشكلة واحدة مركبة. ومن النتائج المهمة للأبحاث الحديثة أن 
المستويات العالية من اللامساواة تشكل عائقًا أمام خفض الفقرء وأن هذه 
العلاقة تسري حتى عندما يكون الاقتصاد فى حالة نمو. إذ إنه عندما تشتد 
اللامساواة» يميل النمو إلى التركز في القطاعات الأكثر فائدة للنخبة الميسورة» 
بينما يحرم الفقراء من الفرص ومن الموارد اللازمة للانتفاع بالنمو. ولذا فإنه 
لا يرجى خير كبير من جهد خفض الفقر الذي يتجاهل قضية اللامساواة؛ لأن 
تزايد اللامساواة يشكل تهديدًا كبيرًا لما يحرز من خفض للفقر. كما أن تسريع 
وتيرة النمو الاقتصادي يتطلب مكافحة مشتركة للفقر واللامساواة. 
5 - العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادي- الاجتماعي 

من المحقق أن ثمة ارتباطا قويّا بين مفهوم العدالة الاجتماعية والمستوى 
الذي يمكن أن تبلغه في الواقع» وطبيعة النظام الاقتصادي - الاجتماعي القائم. 
ويبرز هذا الارتباط من خلال خصائص معينة للنظام الاقتصادي - الاجتماعي» 
لعل أهمها نمط ملكية وسائل الإنتاج السائد وما يتسم به النظام من منافسة أو 
احتكار في الحياة الاقتصادية» حيث تكون ملكية وسائل الإنتاج مقصورة على 
طبقة بعينها» ومحرومة منها طبقات المجتمع الأخرى التي لا تملك بالتالي غير 
قوة عملهاء كما هو الحال في النظام الرأسمالي السائد في معظم المجتمعات 
المعاصرة؛ تنشأ في المجتمع فوارق شاسعة في توزيع الدخل والثروة. وهذه 
الفوارق لا ترتبط بالفوارق بين الأفراد في القدرات والملكات» ومن ثم في 
الأداء والإنجاز - وهو ما يعرف بمعيار الجدارة - وإنما ترتبط بالتركز فى الثروة 
في طبقة قد لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدًا من عدد السكانء وبتوارث الثروة 
والمكانة والمواقع المتميزة في النظام من جيل إلى جيل داخل هذه الطبقة: 
وبظاهرة الاستغلال الرأسمالي القائم على استخدام ملاك رأس المال للعمل 
المأجور في إنتاج السلع» واستقطاعهم فائض القيمة المتمثل في الفرق بين قيمة 
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السلع المنتجة وما يدفع مُقابل قوة العمل. ولذا توصف اللامساواة الملاحظة 
في النظام الرأسمالي بأنها لامساواة هيكلية أو طبقية» تمييرًا لها من الأشكال 
الأخرى من اللامساواة التي قد ترتبط بالتمييز بين الناس يحسب الجنس أو 
العرق أو الإقليم أو الوظيفة. وترتبط العدالة الاجتماعية في النظام اا 
الاجتماعي بمدى شيوع المنافسة فيه وبالفرص التي قد يُتبيحها لاحتكار بعض 
الأنشطة الاقتصادية. إضافة إلى ما قد ينتج من الاحتكار استغلالٌ» يلاحظ أن 
القيود على المنافسة قل 3 تؤدي إلى تركز المنافع في جماعات بذاتها أو في أقاليم 
بعينهاء نظرًا إلى أن هذه القيود قد د تعوّق انتقال الناس من وظيفة إلى أخرى» أو 
من صناعة إلى أخرىء أو من منطقة إلى أخرى. ما يُكرّس اللامساواة ويُضيّق 
فرص الحراك الاجتماعي الصاعد أمام كثيرين. 
من الأمور التي يجب الانتباه إليها تلك العلاقة القائمة بين اللامساواة في 
توزيع الدخل والثروة في النظام الرأسماليء والحرية التي تشكل أحد أركان 
العدالة الاجتماعية على ما سيأتي بيانه. لأن اللامساواة ترتبط بكون هذا النظام 
اواو و او ا 
تتمتع الأقلية (الطبقة الرأسمالية) بالحرية والسلطة اللازمتين لتنظيم الإنتاج 
ا و ل ال 
الفرد في بيع قوة عمله وحريته في سوق الاستهلاك. وإذا كانت الحرية التي 
تمت تتمتع بها القلة مطلقة إلى حد كبير» فإن حرية الكثرة مقيّدة بضغط سوق العمل 
ررد ل سهان جر الطرت الالزى انها ريسك المحتدين مدا يد ا 
من سلع وخدمات» وبسطوة صناعة الإعلانات في ترويج منتوجاتهم. لذا فإن 
الحرية الاقتصادية للأكثرية تكاد تكون حرية ظاهرية. وهكذا فإن اللامساواة في 
النظام الرأسمالي مرتبطة بغياب التكافؤ في كم ونوع الحريات الاقتصادية بين 
هاتين الطبقتين. والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة هي أن هناك 
تناقضًا جوهريًا بين خصائص المجتمع العادل وخصائص النظام الاقتصادي - 
الاجتماعي الرأسمالي الذي يحصر ملكية وسائل الإنتاج في فئة قليلة من 
السكان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التناقض وما يترتب عليه من لامساواة 
هيكلية أو طبقية ليس عيبًا أو انحرافا عن الخط السوي في الرأسمالية في نظر 
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بعض أنصارهاء بل إن اللامساواة - كما يقول واحد من عُلاة المدافعين عن 
الرأسمالية» فردريك هايك» ليست نتيجة لا مهرب منها لعمل النظام الرأسمالي 
فحسب» بل إنها شرط ضروري للأداء الاقتصادي الناجح فيه. 


الظاهر لنا هو أن احتمالات تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الشامل 
متعدد الأبعاد الذي تتبناه هذه الدراسة هي احتمالات غير قائمة في النظام 
الرأسمالي نتيجة العائق البنيوي المشار إليه آنقّاه وهو عائق الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج؛ بل إن تحسين مستوى العدالة الاجتماعية في الرأسمالية هدف 
صعب المنال نظرًا إلى أن المطالبة به تجري في سياق صراع طبقي حاد. لا في 
سياق تفاهم أو تراض اجتماعي. كما أن نطاق التحسن الممكن ليس محدودًا 
فحسبه بل إنه غير قابل للاستدامة ومعرّض للارتداد أيضًا كما ثبت من خبرات 
الدول الرأسمالية في تطبيق نموذج دولة الرعاية الاجتماعية أو نموذج اقتصاد 
السوق الاجتماعي»؛ كما سيأتى بيانه فى ما بعد. والخلاصة هى أن المجتمعات 
الرأسمالية دخلت مرحلة جديدة من الصراع الاجتماعي تضعها مجددًا أمام 
الخيار الكبير بين استمرار نظام رأسمالي يجعل إثراء القلة مرهونًا بإفقار الكثرة» 
وضرورة التحول إلى نظام اشتراكي يفتح أوسع الآفاق أمام تحقيق العدالة 
الاجتماعية بالتحرر من قيد الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 


6 - الحرية والعدالة الاجتماعية 


اتصالا بما أشير إليه في ما تقدم من أن ثمة علاقة مهمة بين العدالة 
الاجتماعية والحرية» ناقش الكتاب طبيعة هذه العلاقة» وبيّن لماذا تحتل الحرية 
مكانة خاصةً في مفهوم العدالة الاجتماعية. إن ربط العدالة الاجتماعية بحقوق 
الإنسان وبإشباع الحاجات الإنسانية - كما تقدم - يقودنا مباشرة إلى ربط 
العدالة الاجتماعية بالحرية» على اعتبار أن الحق في الحرية حق من حقوق 
الإنسان وحاجة من حاجاته الجديرة بالإشباع. ويمثل الحق في الحرية المبدأ 
الأول في نظرية رولز عن العدالة الاجتماعية الذي يطلق عليه مبدأ الحرية» 
ومضمونه أن لكل فرد حمًّا متساويًا في أوسع حرية أساسية ممكنة ومتوافقة 
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مع حرية مناظرة للآخرين. وتشمل الحرية حرية الفكر والضمير والتعبير عن 
الرأي والتنظيم والتظاهر السلمي وما إليها من الحريات السياسية والحريات 
الضرورية لصيانة كرامة الفرد» مثل التحرر من العبودية وحرية التنقل واختيار 
محل الإقامة» والحريات والحقوق المتعلقة بسيادة القانونء وهذه الحريات 
واجبة الاحترام كلهاء حيث لا محل لتفضيل واحدة منها على أخرى. 

كما يقول جونستونء فإن فكرة العدالة التي لا توفر ما يكفي من الضمان 
للحرية لا بد من أن يكون مصيرها التصدع والزوال. لأن تشديد ميدأ الحرية 
على أن يكون لكل فرد نصيب منصف من الحريات إنما يراد منه جعل الفرد 
في وضع يؤهله لممارسة دور مؤثر في اتخاذ القرارات العامة مثل أي فرد 
آخر. وانطلاقًا من مفهوم التنمية البشرية الذي يتبنّاه أمارتيا صنء» ورؤيته 
للتنمية باعتبارها حرية» ونظرته إلى الحريات باعتبارها مرادفة للقدرات» فإن 
تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بتحقيق الحريات/ القدرات الأساسية لكل 
فرد في المجتمع وتوسيعها بما يمكن كل فرد من اختيار الحياة التي يعتبرها 
ذات قيمه. ومن هذا المنطلق» فإن من مقتضيات العدالة الاجتماعية توسيع 
نطاق قدرات/ حريات من لا يحظون بقدر معقول منهاء وتمكينهم من اكتسابها 
إن كانوا لا يملكونها أصلا. وإذا كان توفير الحريات شرطا لتحقيق العدالة» 
علينا أن نذكر أيضًا أن تحقيق العدالة يؤدي إلى توسيع خيارات الناس» 
ومن ثم فإنه يؤدي إلى توسيع نطاق التنمية البشرية وتعميقها. وعمومًا فإن 
الصلة بين العدالة الاجتماعية والحرية يمكن أن تبرز أيضًا من زاوية الحاجة 
إلى تمكين الجماعات المحرومة والمظلومة من الشعب على التخلص من 
الفقر والظفر بحقها في الإنصافء وإن هذا التمكين مرهون بما يوفره النظام 
السياسي من حريات وديمقراطية تمكن هذه الجماعات من التعبير عن 
مطالبها وتنظيم صفوفها وممارسة الضغط دفاعًا عن هذه المطالب. ومما لا 
شك فيه أنه عندما يفتقر النظام السياسي إلى الحرية والديمقراطية» ومن ثم 
تحرم هذه الجماعات من فرص التعبير والتنظيم والحشد من أجل تضييق 
الفوارق في توزيع الدخل والثروة» فإن هذه الفوارق تميل إلى الاستمرار» بل 
والاتساع. 
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من المهم ملاحظة أن افتقار النظام السياسي إلى الديمقراطية التي تعمل 
لمصلحة الطبقات الشعبية قد يعود أصلًا إلى عدم تحقق درجة معقولة من 
العدالة الاجتماعية» ولا سيما من خلال وجود فوارق واسعة في توزيع الدخل 
والثروة. فعندما تتسع الفروق في توزيع الدخل والثروة يختل توزيع القوة 
السياسية» ويقع التزاوج بين احتكار السلطة واحتكار الشروة. وهنا يتضاءل 
ديمقراطي يوفر فرضًا حقيقية حقيقية لمشاركة الطبقات الشعبية في اتخاذ القرارات؛ 
وهو ما لا سبيل إليه سوى إعادة توزيع الدخل والثروة لمصلحة هذه الطبقات. 


7 - العدالة البيئية والعدالة عبر الأجيال 


إن العدالة الاجتماعية لا تتعلق بتوزيع الحقوق والفرص والموارد بين 
الأجيال الحاضرة فحسب بل إنها تتعلق أيضًا بتوزيعها بين الأجيال الحاضرة 
والمقبلة. وهذا ما يثير قضية العدالة البيئية وقضية توزيع 0 الاقتصادية 
بين الأجيال» ولا سيما أعباء القروض طويلة المدى. وعمومّاء تقتضى العدالة 
ا ا ا ا 
لا يقل عما تتمتع به الأجيال الحاضرة. وإذا كانت التنمية البشرية تعرف بأنها 
توسيع حريات البشر وقدراتهم على أن يعيشوا الحياة التي يعتبرونها قيّمة» فإن 
إضافة مطلب الاستدامة إلى مطلب التنمية البشرية يقودنا مباشرة إلى قضية 
العدالة الاجتماعية بين الأجيال. فالتنمية البشرية المستدامة هي عملية توسيع 
للحريات الموضوعية للبشر اليوم» مع بذل جهد معقول لتجتّب الجور على 
فرص أجيال المستقبل في توسيع حرياتهم. 

لا يتصل مفهوم العدالة البيئية بالحاجة إلى مراعاة الإنصاف في التعامل 
مع البيئة بمعناها الإيكولوجي الذي يتطلب حماية الحق في استعمال الأراضي 
والموارد المتجددة لمصلحة استدامة الكوكب والناس والكائنات الحية الأخرى 
فحسبء بل إنه يتصل أيضًا بالحاجة إلى الإنصاف في توزيع الطيّبات والخبائث 
البيئية بين البشر. ومن تداعيات مفهوم العدالة البيئية وجوب اتخاذ إجراءات 
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من جانب الدولة للتأثير في سلوك الأفراد تجاه البيئة للحد مما قد ينتج من 
هذا السلوك من آثار بيئية ضارة؛ ولتشجيعهم على انتهاج سلوكيات صديقة 
للبيئة. واتصالا بما سبق ذكره عن العلاقة بين الفقر والعدالة الاجتماعية» يجب 
تذكر ما صار معلومًا من بحوث كثيرة من أن الفقر يلوّث البيئة ويّدمّر الموارد 
الطبيعية. ففى سياق صراع الفقراء من أجل البقاء يقع من جانبهم اعتداء على 
الطبيعة يؤدي إلى فقدانها كثيرًا من عناصرها التي ليس من السهل» أو ليس من 
الممكن» تعويضهاء ما يؤدي إلى التيل من قدرة الموارد الطبيعية على التجدد 
والاستدامة. لذا فإن لمكافحة الفقر عائدًا إيجابيًا مهما فى العدالة البيثية» فضلًا 
عن عائده الإيجابي في العدالة الاجتماعية. كما يجب تذكر أن الشرائح الأفقر 
من السكان عادة تعاني نسبة أعلى من الأضرار البيئية. وهذا هو المتوقع عندما 
تؤدي التغيرات المناخية إلى كوارث طبيعية مثل الجفاف والفيضانات والسيول 
والأعاصير. فالقسم الأكبر من ضحايا هذه الكوارث هم الفقراء. وينطوي كل 
ما تقدم على اعتيارات تدعو إلى المسارعة بتبني مفهوم الاستدامة البيئية» فضلا 
عن الأنواع الأخرى من الاستدامة التي سنوضحها لاحمًا. 

في ما يتعلق بتوزيع الأعباء الاقتصادية بين الأجيال» تبرز قضية الاستدانة 
وما يترتب عليها من التزامات يُلقى بعبء سداد جانب منها على كاهل الأجيال 
المقبلة. والأولوية هنا يجب أن تكون للحد من الاقتراض وتنمية المدخرات 
المحلية وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية. وفضلًا عن ذلك يجب على 
المجتمع الدولي أن يقوم بدور مهم في الحد من الأعباء التي تُلقى على كاهل 
أجيال المستقبل بالاستجابة لمطلب إلغاء جزء من الديون المستحقة على 
الدول النامية» ولا سيما ما يعرف بالديون الفاسدة. 


تثير قضية تحقيق العدالة بين الأجيال قضية المشاركة فى اتخاذ القرارات» 
خصوصًا مشاركة من سيتحملون في المستقبل عبه قرارات تُتخذ اليوم. ولما 
كانت لأجيال المستقبل بعض من يمثلها اليوم» الشباب» فإن فتح المجال أمام 
الشباب للمشاركة في النشاط السياسي بوجه عام» وفي عمليات صنع القرارات 
بوجه خاصء يجب أن يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الإصلاح السياسي. 
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8 - البعد الخارجي/ الدولي للعدالة الاجتماعية 


على خلاف ما قد يبدو أول وهلة من أن العدالة الاجتماعية في أي دولة 
شأن داخلى خالصء فإن ثمة انعكاسات لا يمكن إغفالها للعلاقات الخارجية 
على مجريات العدالة الاجتماعية. فلهذه العلاقات آثار مهمة في الحجم النهائي 
للموارد التي يمكن لمواطني أي دولة اقنسامها في ما يينهم. كما أن من شأن 
طبيعة هذه العلاقات إنتاج آثار متباينة في أنصبة الأقسام المختلفة من السكانء 
ومن ثم فإنها قد تساعد في خفض اللامساواة أو زيادتها. ومن أبرز المحددات 
الخارجية لتوزيع الدخل وما يتسم به من اقتراب من العدالة أو ابتعاد عنها: 
تحويلات المصريبن العاملين أو المقيمين في الخارج التي ترتبط ضمن أمور 
أخرى بمستويات مهارة العمالة المصرية في الخارج وتأهيلهاء والاستثمار 
الأجنبي وما يتميز به من نمط للتشغيل ومستويات لأجور العاملين الأجانب 
والمحليين فيه وما يترتب عليه من تحويلات للأرباح إلى الخارج؛ والاقتراض 
الخارجي وما يترتب عليه من فوائد وأقساط قد يمتد أجل سدادها إلى عشرات 


السنين. 


لا يمكن عزل المؤثرات الخارجية على مستوى العدالة الاجتماعية عن 
قضية العولمة المميزة للنظام الرأسمالي العالمي الراهن. فالعولمة تؤثر في 
مستوى العدالة الاجتماعية القابل للتحقيق من حيث إنها تُعلي مصالح مجتمع 
الأعمال على مصالح العمالء وتؤدي إلى صياغة اتفاقات دولية لحماية 
المستثمرين وتنمية أر باح الشركات متعدية الجنسيات» وتفتح أمامهم اقتصادات 
الدول النامية لتحقيق أرباح فاحشة من خلال نظم تشغيل استغلالية للعمال 
الفقراء في هذه الدول» ومن خلال تصريف منتجاتهم في أسواق الدول النامية» 
ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير منشآت صغار المنتجين والتجار 
وفقدان ما يرتبط بها من فرص عمل. ومما لا ريب فيه أن العولمة السائدة هي 
عولمة ظالمة» حيث إن غياب العدالة سمة لتوزيع مكاسب العولمة وخسائرها 
بين الدول المتقدمة والدول النامية لأسباب متعددة أبرزها النظام الجائر لتقسيم 
العمل الدولي وما يصاحبه من استئثار الدول الرأسمالية المتقدمة بمراكز البحث 
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العلمسي والتطوير التكنولوجي ووسائل إنتاج التكنولوجيات الحديثة. وهي 
عولمة ظالمة أيضًا من حيث أن ما تفرزه من علاقات اقتصادية تميل إلى زيادة 
اللامساواة داخل الدول النامية» خصوصا في البلاد التي يتدفق عليها الاستثمار 
الأجنبي المباشر بغزارة مثل الصين ودول شرق آسيا لاستغلال رخص العمالة 
فيها. وكما يتضح من الملحق الإحصائي (3) للكتاب» انخفض الفقر في 
الصين لكن اللامساواة تزايدت على نحو ملحوظ جراء التأثيرات المتباينة 
للاستثمارات الأجنبية ونمط التنمية في مجمله على أنصبة الأقسام المختلفة من 
السكان في الناتج القومي الصيني. 


بطبيعة الحال فإن لوضع الدولة من حيث الاستقلال أو التبعية» ومن حيث 
ما تتمتع به من حرية إرادة واستقلالية في اتخاذ القرارات» نتائج مهمة بالنسبة 
إلى الموارد القابلة للتوزيع» ومن ثم بالنسبة إلى مستوى معيشة مواطنيهاء من 
خلال تأثير هذا الوضع في الحالة الاقتصادية للدولة عمومّاء ومن خلال تأثيره 
أيضًا في اللامساواة في توزيع ما يرد من دخول خارجية خصوصًا. 


يؤكد الكتاب ثلاثة أمور ذات أهمية خاصة للدول النامية» وينبغي ألا 
تغيب عن الأذهان عند تناول البعد الدولى للعدالة الاجتماعية: أولها أن 
النضال من أجل العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات النامية لا يمكن فصله 
عن النضال من أجل إزالة الظلم المصاحب لنظام تقسيم العمل الدولي 
الراهن» ومن أجل التصدي لانعدام العدالة المميز للبيئة الدولية الراهنة. 
ما يستوجب توثيق ترى التعاون بين الدول النامية وتنسيق جهدها في 
المحافل الدولية بغية تقوية مراكزها التفاوضية» فضلا عن التعاون من أجل 
تقوية بنياتها الاقتصادية» ولاسيما في المجالات المختلفة للإنتاج والبحث 
العلمي والمبادلات التجارية في إطار اعتماد جماعي على الذات. وثانيها أن 
على الدول النامية ألا تتنازل عن حقها فى الحصول على تعويض من الدول 
المتقدمة مقابل ما لحقها من أضرار وخسائر وتأخر اقتصادي نتيجة الاستعمار 
بصوره القديمة والحديثة. وثالثها أن لأحد أبعاد العدالة الاجتماعية» العدالة 
البيئية» بعدًا دوليًا مهمّاء بحسبان المشكلات البيئية مشكلات عابرة للحدود 
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ومتعدية الأقطار أيضاء سواء من حيث أسبابها أم من حيث نتائجها. وإذا كانت 
هناك مسؤولية عالمية مشتركة عن مواجهة المشكلات البيثية» فلا شك في أن 
الجانب الأكبر من هذه المسؤولية يجب أن يقع على عاتق الدول المتقدمة - 
كونها أكبر مستهلك للموارد الطبيعية وأكبر ملوّث للبيئة» وأكبر متسبب في 
مشكلات الاحتباس الحراري والتغير المناخي. لذا فإن على الدول النامية أن 
تكثف من جهدها للضغط على الدول المتقدمة من أجل الالتزام بأهداف بيئية 
تتلاءم مع مسؤوليتها التاريخية عن التدهور البيئي والتغير المناخي» وأن تضم 
أصواتها إلى أصوات العقلاء في الدول المتقدمة الذين يدعون إلى الحد من 
نموها الاقتصادي واستهلاكها المفرط. كما أن على الدول النامية ألا تتأخر 
كثيرًا في تبني آليات التنمية المستدامة بيئيًا. 


9 - اتساع مفهوم العدالة الاجتماعية وتعدد أبعادها 


لعله اتضح من التعريف الذي اقترحه الكتاب للعدالة الاجتماعية ومن 
مناقشة العلاقات التي تربط بين العدالة الاجتماعية وعدد من المفاهيم القريبة 
منهاأو المتداخلة معهاء أن مفهوم العدالة الاجتماعية هو بالضرورة مفهوم 
واسع ومركب ومتعدد الأبعاد نظرًا إلى اعتبارات كثيرة» منها تعدد المنابع 
والروافد التي تُغذي مفهوم العدالة الاجتماعية» حيث إن العدالة الاجتماعية 
فكرة فلسفية» مثلما هي فكرة دينية» وقيمة اجتماعية ومبدأ أخلاقي؛ ومنها تعدد 
مجالات تطبيق العدالة الاجتماعية وشمولها مجالات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وقانونية وثقافية وبيئية؟ ومنها أن العدالة الاجتماعية في مجتمع ما 
لا تتأثر بما يجري داخل هذا المجتمع فحسبه بل إنها تتأثر أيضًا بما يجري 
خارجه في العالم الواسع المحيط به. كما أن النطاق الزمني للعدالة الاجتماعية 
لا ينحصر في الزمن الحاضر وحده. بل إنه نطاق منبسط يشمل الحاضر 
والمستقبل؛ وما يترتب على ذلك من علاقات عبر الأجيال. وحدد الكتاب 
ثمانية أبعاد للعدالة الاجتماعية: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعى والثقافى 
والبعد البشري والبعد الطبقي والبعد الإقليمي/ الجهوي والبعد الجيلي والبعد 
السياسي والمؤسسي والبعد الخارجي. ومع اتساع معنى العدالة الاجتماعية 
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وتعدد أبعادهاء لا يستغرب أن تتباين اختيارات الئاس في أبعاد العدالة 
الاجتماعية الأولى بالاهتمام وفي إجراءات تحقيقهاء تمشيًا مع تباين اتجاهاتهم 
الفكرية والسياسية» واتساقًا مع مواقعهم ومصالحهم الطبقية» واتصالا بالنماذج 
التنموية التي د يَحَيتَذْون اتباعها. 


0 - العدالة الاجتماعية والنمو والتنمية المستدامة 


تحفل الأدبيات الحديثة فى شأن العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر 
واللامساواة بالكثير من الحجج النظرية والشواهد التطبيقية التي توضح أن 
التناغم بين النمو وتوزيع الدخل الأقرب إلى المساواة في الدول النامية 
ممكنء وأن التنافر بينهما ليس محتومًا. فليس صحيحًا أن اللامساواة شرط 
ضروري لزيادة الادخار. وكم من دخول عالية لا يدخر منها الكثير» ويجري 
إهدار الجزء الأكبر منها في استهلاك ترفي ومظهريء أو يجري تسريبها إلى 
الخارج. واللامساواة الكبيرة في الدخول كثيرًا ما تؤدي إلى لامساواة اجتماعية 
أشد تصيب التنمية بأضرار عظيمة. فلا يتصور انتظام حركة التنمية وتحققها 
بمعدلات عالية عندما ينتج من الفروق الواسعة في توزيع الدخل ازدياد في 
القلاقل الاجتماعية والنزاعات الطائفية والجرائم وتعاطي المخدرات» وازدياد 
في الميل إلى العنف بين أفراد المجتمع. أضف إلى ذلك أن اللامساواة 
الاجتماعية الناتجة من سوء توزيع الدخول عادة تتسبب في «فاقد إنساني؟ كبير 
جراء ما يلحقه من أضرار بالأطراف الأضعف في المجتمع - خصوصًا النساء 
والأطفال. وفي هذا إضعاف لرأس المال البشري للمجتمع لا تخفى آثاره 
السلبية في النمو والتنمية. 

يرصد الكتاب تزايد الدلائل على أنه لا يوجد قانون حديدي يحكم العلاقة 
بين النمو وعدالة التوزيع» وأن القضية الأساس هي قضية السياسات التي تحدد 
طبيعة النمو (كيف ينجز النمو؟ وأي القطاعات تحظى بالنصيب الأكبر منه؟ 
وما هي قدرته على إيجاد فرص العمل؟ وفي أي القطاعات وفي أي الأقاليم 
يتركز؟)» والتي تحكم انحيازه الاجتماعي (من يشارك في النمو؟ وكيف تتورّع 
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ثماره؟ وما هي نوعية السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق الاجتماعي 
المرافقة لما يحدث من نمو؟). سقطت نظرية تساقط منافع النمو منذ زمن 
بعيد» ولم يعد هناك مبرر وجيه لإرجاء مكافحة الفقر وخفض اللامساواة لحين 
الوصول إلى مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي. فهذا التأجيل لن يؤدي إلا 
إلى تفاقم الفقر وازدياد اللامساواة غير المقبولة اجتماعيًا وإطالة أمدها. كما 
أن تبني إجراءات للحد من الفقر واللامساواة هو أمر ممكن, وقامت دول نامية 
بتنفيذ مثل هذه الإجراءات فعلاء وهي لما تزل عند مستوى متواضع من النمو» 
وكانت لها آثار طيبة في النمو الاقتصادي. 


يوضح الكتاب أن هناك تناظرًا تامًا بين أبعاد العدالة الاجتماعية السابق 
الإشارة إليها وأبعاد استدامة النمو والتنمية» وذلك عند الأخذ بالمفهوم الواسع 
للاستدامة الذي أصبح محل توافق لدى دارسي قضية الاستدامة انطلاقًا من 
المفهوم الشامل والموسع لرأس المال. إذ يشتمل الأخير على رأس المال 
المصنوع (وهو ما يقود إلى البعد الاقتصادي للاستدامة)» ورأس المال الطبيعي 
(وهو ما يؤسس عليه البعد البيئي للاستدامة)» ورأس المال البشري (وهو ما 
تبنى عليه فكرة الاستدامة البشرية)» ورأس المال الاجتماعي (وهو ما يؤدي 
إلى بعد الاستدامة البشرية)» ورأس المال السياسي و المؤوسسي (وهو الأساس 
فى بلورة الاستدامة السياسية والمؤسسية). ويضاف إلى هذه الأبعاد الخمسة 
للاستدامة بُعدٌ سادسٌ هو البعد الخارجي أو العالمى» من أجل استيعاب عالمية 
قضايا البيئة وآثار ظاهرة العولمة. 0 ١‏ 


يؤكد التناظر بين أبعاد العدالة الاجتماعية وأبعاد استدامة التنمية ما بين 
هذين المتغيرين من ترابط عميت. وعمومًا فإن البدء بالعدالة ينتهي بنا إلى 
ضرورة مراعاة مطلب الاستدامة» والبدء بالاستدامة ينتهي بنا إلى العدالة 
كشرط ضروري للاستدامة. والحق أن العدالة الاجتماعية واستدامة التنمية 
وجهان لعملة واحدة» وأن أي حديث عن التنمية المستدامة لا تحتل العدالة 
الاجتماعية فيه مساحة معتبرة لا يجديء مثلما أنه غير مجد أي حديث عن 
العدالة الاجتماعية يختزلها في إجراء أو أكثر منعزل عن المجرى العام 
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للتنمية» ولا يبرز ما بينها وبين قضية التنمية المستدامة من روابط عضوية 
قوية. 


1 - النموذج التنموي الملائم 


بالنظر إلى ما تقدم يصبح من الضروري التساؤل عن مفهوم أو نموذج 
التنمية الذي يفي بهدفي العدالة والاستدامة. ويرى المؤلف أن مفهوم التنمية 
المتوافق مع هذين الهدفين يجب أن يقوم على الركائز الأربع التالية: 

- استقلالية التنمية بالاعتماد الذاتى قطريًا وجماعيًا. والأساس فى الاعتماد 
القطري على الذات ليس الانغلاق ولا هو الاكتفاء الذاتي» بل تعظيم الاستفادة 
من المصادر الذاتية للنمو الاقتصادي وضبط العلاقات الخارجية للدولة على 
نحو يكفل للسوق المحلية وللصناعات الناشتة حماية نسبية موقتة ومتناقصة 
عبر الزمن من المنافسة الخارجية التي ستكون في المراحل الأولى للتنمية 
منافسة غير متكافئة بالضرورة؛ على أن يتمتع الاقتصاد الوطني بمستويات أعلى 
من الانفتاح مع التقدم في بناء القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعات الوطنية. 
وجوهر استقلالية التنمية هو توفير أكبر قدر من حرية الفعل للإرادة الوطنية 
المستندة إلى تأييد شعبي حقيقي» في مواجهة عوامل الضغط التي تفرزها آليات 
الرأسمالية» وفي مواجهة القيود التي تفرضها المؤسات الراعية والحارسة 
للنظام الرأسمالي العالمي» ومن ثم توافر القدرة على التعامل مع الأوضاع 
الخارجية بما يصون المصالح الوطنية. أما الاعتماد الجماعي على الذات فيدور 
حول تكثيف مختلف أشكال التعاون بين الدولة ونظيراتها من الدول النامية» 
ابتداءً بدول الجوار ودول المحيط الإقليميء بما في ذلك التعاون الإنتاجي من 
خلال مشروعات تنموية مشتركة - وهو ما يجب أن تكون له الأولوية - ومن 
خلال التعاون التجاري وبلورة مواقف موحّدة أو متقاربة للدول النامية باعتباره 
أساسًا لتعزيز قدرتها التفاوضية والحفاظ على حقوقها في المحافل الدولية 
بوجه عام؛ وفي مواجهة الدول المتقدمة بوجه خاص. 0 


- الدولة التنموية. كما أثبتت تجارب دول شتىء؛ خصوصًا دول شرق 
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آسياء لا يمكن الركون إلى قوى السوق لإنجاز التصنيع الجاد والتنمية 
الريفية المتكاملة» ومن باب أولى لا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق تنمية 
شاملة وعادلة ومستدامة تفي بحاجات المواطنين الإنسانية. ولا مناص من 
اضطلاع الدولة بقيادة التدنمية من خلال تخطيط قومي شاملء ومن خلال 
اشتراك الدولة في الاستثمار الإنتاجي - ليس الاستئمار في البنية الأساسية 
والمرافق الخدمية فحسب - بما يعوّض النقص الملاحظ في قدرات 
القطاع الخاص ويتغلب على الخلل في توججهاته التنموية. وهذه هي الدولة 
التنموية التي وإن كانت : تفترض توسيع قاعدة الملكية العامة وتفعيل مبادئ 
التخطيط الجاد. إلا أنها لا تستوجب إقصاء القطاع الخاصء. ولا تدعو إلى 
استبعاد دور السوق في الحياة الاقتصادية. فدور القطاع الخاص ودور السوق 
مطلوب شريطة أن يُمارس هذا الدور في إطار التوجهات العامة للتنمية التي 
تضعها الدولة التنموية وفق المصلحة الوطنية» والتي تترجمها الخطة القومية 
الشاملة للتنمية إلى برامج ومشروعاتء وتحدد ما يلزم من سياسات لحسن 
تنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن من يتشبئون بآلية السوق ويثقون في قدرتها 
على التنظيم الجيد للحياة الاقتصادية والإنجاز السريع للتنمية إنما يتجاهلون 
ما جرى خلال العقود الثلائة الماضية من جهد لتطوير علم الاقتصاد. إذ 
أطاح هذا الجهد بالكثير من المسآمات والفروض المجافية للواقع التي 
استند إليها الفكر الاقتصادي السائد, والتي قامت عليها الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة. وقدّمت بدائل أقرب منها إلى الواقع. وظهرت نظريات الاختلال 
بديلا من نظريات التوازن» والنماذج الدينامية المركبة القائمة من النماذج 
الآلية البسيطة. والمقاربة الاجتماعية والمقاربة الفيزيائية والمقاربة السلوكية 
والمقاربة العصبية ومقاربة المعرفة الناقصة كمقاربات أفضل لفهم السلوك 
الاقتصادي للأفراد والمنشآت. 

- الديمقراطية التشاركية. تشمل الديمقراطية النيابية أو التمثيلية» لكنها 
تتجاوزها بإضافة صور للمشاركة مستلهمة من فكرة الديمقراطية المباشرة. 
ومن هذه الصور مشاركة المواطنين في إدارة أو في مراقبة أداء المرافق العامة 
والمستشفيات والمدارس والجامعات» ومشاركة العمال في إدارة 0 المصانع 
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والشركات بما في ذلك الشركات الخاصة الكبيرة» والمشاركة في إدارة أموال 
نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات من جانب المشتركين فيها والمنتفعين 
منها . أضف إلى ذلك قيام حكم محلي على أساس انتخابات حرة ونزيهة 
للمجالس المحلية ولمن يتولّون الوظائف العامة الرئيسة من مُمدّة القرية إلى 
محافظ الإقليم. 


- إعادة توزيع الدخل والثروة. تتصل هذه الركيزة بهدف تحقيق العدالة 
الاجتماعية ورفع إنتاجية الفقراء من جهة» وتوفير ديمقراطية تشاركية فاعلة 
تعمل لمصلحة الطبقات الشعبية. فمن المحقق أنه عندما 5: تتسع الفروق في 
توزيع الدخل والثروة» ة تيت الطري متترحة أبام الأخناء للتجع بين التررة 
وال لك رس 0 حاف الاسوتر هه رسيي هأرق يجيد بعالفديم 
الخاصة. وكما سبق بيانه» فإن إعادة التوزيع ليست عملية تجري مرة واحدة 
وينتهي الأمر. بل إنها يجب أن تكون عملية مستمرة من خلال نظم الضرائب 
والتحويلات الاجتماعية» ومن خلال مراجعة تشريعات الحد الأدنى والحد 
الأقصى للأجور, وكذلك من خلال تغيير النظم والتشريعات والقواعد الحاكمة 
لتوزيع وإعادة توزيع الدخل وملكية الأصول الإنتاجية. 


إن التنمية التي تقوم على هذه الركائز هي ما يطلق عليها التنمية المستقلة. 
وإذا كان من الممكن تبني نموذج التنمية المستقلة من جانب قوى سياسية 
ليست بالضرورة ذات توجه اشتراكيء إلا أنها يمكن أن تشكل في نظر بعض 
00 - المؤلف من بينهم - طريقًا إلى الانتقال في المدى الطويل إلى 
مجتمع اشتر شتراكي تختفي فيه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» ومن ثم تتسع 
فيه آفاق تحقيق العدالة الاجتماعية اتساتًا شديدًا. وانطلاقًا من هذا النموذج - 
وهو ما يعني التخلي عن نهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة/ تواقق واشنطن - 
وباعتبار أن نمو رذج التنمية المستقلة يمثل الإطار العام الشامل والحاضن للجهد 
الرامي إلى تحقيق هدفي العدالة الاجتماعية واستدامة النمو والتنمية؛ قدم 
الكتاب قائمة بالإجراءات اللازمة لتحقيق مستوى مقبول من العدالة الاجتماعية 
في الحالة المصرية. 
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من أبر ز هذه الإجراءات المعالجة التكاملية لأربع من القضايا المتشابكة 
5 التشابكء وهي قضية الأجور وقضية الأسعار وقضية الدعم والحماية 
الاجتماعية وقضية توزيع وإعادة توزيع الدخلء» ومراعاة العدالة في علاقات 
العمل وذلك بالوفاء بحقوق العمال في التنظيم وكفالة الحريات النقابية 
وإلغاء القيود على الحق في الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي» 
وتعديل قانون العمل بما يضمن التفعيل الحقيقي لمبدأ التفاوض الجماعي 
بين العمال وأصحاب الأعمال» وتوفير حماية أفضل لحق النساء في 
العمل... إلخ؛ والسعي إلى مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال 
رفع معدلات الادخار والاستثمار وتوسيع الطاقات الصناعية:» ومكافحة 
المحسوبية في تولي الوظائف. وكفالة المساواة في فرص الحصول على 
الوظائف والترقي» وإعادة توزيع الملكية» وتطوير السياسة التعليمية في اتجاه 
النهوض بالتعليم كميّا وكيفيًا وزيادة فرص الحصول على التعليم» خصوصًا 
التعليم الثانوي والعالي» وتعميم خدمات الرعاية الصحية من خلال نظام 
تأمين صحي اجتماعي شاملء مع التوسع في برامج التغذية في المدارس 
والمصانع» وتوفير الخدمات في مجال الصحة الإنجابية بالمجان» وتوجيه 
عناية خاصة لمشكلات الفئات الأضعف في المجتمع»ء خصوصًا فئات 
المهمشين وسكان العشوائيات وذوي الإعاقات» وحماية المكتسبات التي 
تحققت للمرأة ذ في العهود السابقة والتصدي لمحاولات الانتقاص منها مع 
العمل على تعزيز هذه الحقوق وتوسيعهاء والوفاء بالحق في المعرفة وتوفير 
الأطر المؤسسية والضمانات الكافية لحرية تداول المعلومات ولتيسير سبل 
حصول المواطنين عليها من دون مشقة أو كلفة مانعة» وتوفير الحماية الكافية 
لحقوق المستهلكين ومكافحة الاحتكار والفساد. وتعزيز الحريات وتقنين 
ما اكتسبه الشعب منها بفضل ثورة يناير 2011» والعمل على دسترة جميع 
الحريات والحقوق المتصلة بالديمقراطية التشاركية وإدماجها في مختلف 
السياسات العامة» وذلك باعتبارها أدوات لتمكين الناس من النضال من أجل 
تحقيق العدالة الاجتماعية. 
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2 - أفضلية نموذج التنمية المستقلة 
خصص المؤلف فصلا كاملا (الفصل الرابع) لبيان أفضلية نموذج التنمية 
المستقلة على عدد من النماذج التنموية المطروحة على الدول النامية. 


- أولهاء النموذج التنموي المجرب وهو نموذج الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة/ توافق واشنطن. وبيّن الكتاب فساد الأسس الفكرية والفروض التي 
بقوم عليها هذا النموذج في ضوء ما أشرنا إليه آنقًا من مقاربات جديدة. ومن 
أبرز هذه الفروض فرض وجود طبقة رأسمالية ناضجة وقادرة على ارتياد 
المخاطر واقتحام مجالات التصنيع الجاد والعميق» وفرض كفاءة السوق 
وأفضلية الحكومة الصغيرة التي تكتفي بالتنظيم وتهيئة المناخ لعمل القطاع 
الخاص وتوفير جانب من البنية التحتية» وفرض التجارة الحرة محرك التنمية 
وأفضلية التوجه إلى الخارج» وفرض أولوية النمو على التوزيع وإعادة التوزيع. 
كما تناول الكتاب ما أظهرته الخبرات العملية في مصر وغيرها من الدول 
النامية من فشل للسياسات المميزة لهذا النموذج الذي جرى تصميمه في ضوء 
مصالح وأولويات القوى الاقتصادية الكبرى في الغرب وبهدف فتح الأسواق 
أمام متتوجاتها واستثماراتها في العالم» وبغرض توسيع نفوذها السياسي في 
الدول النامية. 


- ثاني هذه النماذج هو نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي جرى تطبيقه 
في عدد من الدول الرأسمالية المتقدمة عقب الحرب العالمية الثانية ويدعو إلى 
تطبيقه في بلادنا نفر من السياسيين والاقتصاديين والمثقفين بدعوى أنه يقدم 
نوعًا من الحلول الوسط التي تجمع بين اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية. 
وبين الكتاب الظروف الخاصة التي ساعدت في نجاح هذا النموذج في هذه 
الدول» وهي ظروف الانتعاش الاقتصادي التي صاحيت عمليات إعادة البناء 
والتعمير بعد الحرب التي أتاحت موارد وفيرة للإنفاق الاجتماعي وظروف 
التنافس بين الكتلة الرأسمالية والكتلة الاشتراكية التى حققت مزايا وفيرة للطبقة 
العاملة. لكن هذا النجاح كان موقوئًا. فبمجرد انحسار موجة الرواج ودخول 
النظام الرأسمالي في حالة انكماش أو ركود في أواخر ستينيات القرن العشرين» 
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تزايد الضغط لتخفيف ما يتحمله الرأسماليون من ضرائب كانت تموّل 
الخدمات والحماية الاجتماعية. وبدأت الحكومات في تعديل تُظمها الضريبية 
لخفض عبء الضرائب على مجتمع الأعمال» بدعوى تشجيع الاستثمار وزيادة 
التنافسية» من جهة» كما أخذت في تضييق نطاق الخدمات الاجتماعية المجانية» 
وذلك بفرض رسوم مقابل الحصول عليها وبتقليص حزمة الخدمات التي كانت 
تقدم من قبل» من جهة أخرى. وتنامى هذا التوجه مع بروز اللييرالية الاقتصادية 
الجديهة والعولمة»؛ حيث تحولت الدول التي تبنت تبنت نموذج اقتصاد السوق 
الاجتماعي إلى اقتصاد سوق حرة إلى حد بعيد» وإن استمرت في الاحتفاظ 
ببعض المسكنات الاجتماعية تفاديًا لجانب من لغضب الشعبي. وهكذا ظهر أن 
. نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي لا يقدم حلا اقتصاديًا أو اجتماعيًا مستقرًا أو 
قابلا للاستدامة. 


- ثالث هذه النماذج هو نموذج الطريق الثالثة الذي ظهر في أواخر 
التسعينيات من القرن العشرين في سياق الدعوة إلى تجديد الديمقراطية 
الاجتماعية. وفبّد الكتاب دعاوى أنصار هذا النموذجء مبيّنًا من واقع أقوالهم 
وأفعالهم أنهم لا يرون أن أمام البشرية سوى خيار وحيدء هو التعايش مع 
الرأسمالية. ولذا فلم يقم أنصار هذه الدعوة في بريطانيا وألمانيا والولايات 
المتحدة بإلغاء أي إجراء اتخذته الحكومات السابقة التي تبنت الليبرالية 
الاقتصادية الجديدة» بل إنهم قبلوا الأجندة الاقتصادية الكاملة لهذا التيار. 
وبمراعاة أن فكرة الطريق الثالثة ظهرت في دول متقدمة سواء كنوع من 
الطبقة العاملة الصناعية وتنامي قطاع الخدمات الحديثة وعودة الفردية مع 
ضعف النقابات العمالية واتساع الطبقة الوسطىء أم سعيًا من الأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية لتوسيع قواعدها الانتخابية لتشمل شرائح من الطبقة 
الوسطي والمحافظين؛ فإن نموذج الطريق الثالثة لا يمثل نموذبًا بديلا أفضل 
للنموذج التنموي المجرب. بل إنه مجرد نسخة أخرى من هذا النموذج؛ لا 
تختلف عنه إلا قليلًا من حيث التبرير الأيديولوجي والسياسات العملية. 
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- رابع النماذج المطروحة هو نموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
الذي دعت إليه بعض منظمات الأمم المتحدة مؤخرًا. ويرى أنصار هذا 
النموذج أنه يشكل بديلا من اقتصاد السوق الرأسمالي والمشروع الخاص 
من جهة؛ وللاقتصاد المسيطر عليه من جانب الدولة والمشروع العام من جهة 
أخرى. وعمومًا فإن هذا النموذج يسعى إلى المزاوجة بين البعد الأخلاقي 
والبعد الاقتصادي» ويضم طائفة من المنظمات كالتعاونيات ومؤيسبات 
الإقراض الصغير وجمعيات العون المتبادل التي تمارس أشكالا من الإنتاج 
والتبادل بغرض إشباع الحاجات الإنسانية» وذلك من خلال علاقات تقوم 
على التعاون والتجمع والتضامن والإدارة والرقابة الديمقراطية. ومع أن لهذه 
المنظمات تاريخًا طويلا في الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية والدول 
النامية» إلا أنها لم تتمكن من تشكيل نظام اقتصادي كامل في أي دولة» وإنما 
هي تشكل قطاعًا يعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع العام والقطاع الخاص في 
الاقتصادات المختلطة» سواء أكانت الغلبة فيها لنمط الإنتاج الرأسمالي أم 
لنمط الإنتاج الاشتراكي. لذا لا يمكن النظر إلى نموذج الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني باعتباره نموذجًا بديلا من النموذج التنموي المجرب أو غيره من 
النماذج التنموية. 


- خامس النماذج المطروحة هو نموذج الاقتصاد الإسلامي. وعرض 
الكتاب الركائز التي يقوم عليها هذا النموذج من واقع كتابات المفكرين 
السياسيين الداعين إليه. ومن أبرز هذه الركائز أن المال مال الله والناس 
مستخلفون فيه» وكفالة الحرية الاقتصادية والاعتماد على اقتصاد السوق واعتبار 
المشروع الخاص هو الوحدة الأساس للنشاط الاقتصادي, ونبذ التسعير حيث 
يجب ترك ذلك لآليات السوق الحرة» وافتراض أن سلوك المتعاملين في هذا 
الاقتصاد هو سلوك «الإنسان الإسلامي» الذي يتذكر الله عند كل فعل وعمل 
ويتصرف وفق الأخلاقيات السامية التي يحض الإسلام على إتباعهاء مثل الإيثار 
والاقتصاد في الاستهلاك والتكافل الاجتماعى» وأفضلية التجارة باعتبار أن 
فيها تسعة أعشار الربح» وتوزيع ناتج العملية الإنتاجية وفق مبدأ المشاركة في 
المخاطر» مع رفض التحديد الإداري للأجر ورفض الإضراب باعتباره وسيلة 
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ضغط من العمال لتحسين أجورهم. وأظهر التدقيق في الكتابات عن الاقتصاد 
الإسلامي وفي برامج الأحز اب ذات المرجعية الإسلامية أن نموذج الاقتصاد 
الإسلامي ينحاز انحيارًا واضحًا إلى نموذج اقتصاد السوق الحرة القائم على 
المشروع الخاص باعتباره الوحدة الأساس للنشاط الاقتصادي وعلى محدودية 
دور الحكومة. وعلى الإقرار بالطبقية» مع ظهور ملامح من التطبيقات العتيقة 
للرأسمالية التي تجاوزتها الحوادث» مثل رفض التسعير ورفض إضراب العمال 
عن العمل واسسترجاع مذهب التجاريين في التركيز على التجارة باعتبارها أكثر 
فروع النشاط الاقتصادي أهمية. وفي ما يتعلق بزعم أنصار هذا النموذج أنه 
يتميز بالدعوة إلى العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. فالواقع أن هذه 
ليست خضلة مميزة للنظام الاقتضادي الإسلامي .مون غيره. فالنظم الاشتراكية 
تُعلي من شأن العدالة الاجتماعية» وتعتبر أنه إذا كانت الرأسمالية قد ساهمت 
مساهمة ملحوظة في تطور قوى الإنتاج» إلا أنها أخفقت أشد الإخفاق في 
تحقيق العدالة الاجتماعية؛ وأن الخلل في توزيع الدخل والثروة صار مصدرًا 
رئيسًا لما يتتاب النظام الرأسمالي من أزمات دورية. وفضلا على ذلك فإن 
أساليب إصلاح الخلل في توزيع الدخل والثروة طبقًا للمنظور الإسلامي هي 
أساليب محدودة الأثرء إما لأنها تتحاشى وضع حد أعلى للملكية» وإما لأنها 
ترفض التسعير» وإما لأنها تلجأ إلى الأساليب التطوعية للتضامن الاجتماعي؛ 
مئل الزكاة والإحسان والصدقات والوقف. لذا لا يشكل نموذج الاقتصاد 
الإسلامي نموذجًا بديلا أفضل من نموذج اقتصاد السوق الرأسمالي المجرب. 

- سادس النماذج المطروحة كبدائل للنموذج المجرب هو النموذج 
التركي» ويقصد به الدموذج الذي يطبّقه «حزب العدالة والتنمية» في تركيا منذ 
عام 2002» والذي ينبهر به قطاع من الإسلاميين والليبراليين في مصر ودول 
أخرى؛ والذي ينسبه بعضهم إلى الإسلام. وأظهر فحص هذا النموذج أنه 
نموذج اقتصاد سوق مفتوح ومرتبط ارتباطا وثيقًا بالنظام الرأسمالي العالمي 
ومركز قيادته» باعتبار تركيا شريكة مع القوى الكبرى في هذا النظام من خلال 
عضويتها في حلف شمال الأطلسي «الناتو)» وباعتبار تلهّفها على الالتحاق 
بالاتحاد الأوروبي؛ أي بالجناح الأوروبي للرأسمالية العالمية. وعلى الرغم من 
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خروج مؤسسي «حزب العدالة والتنمية؛؟ من مدرسة الوسلام السياسي» إلا أنهم 
طوّروا فكرهم وأرادوا لهذا الحزب أن يكون ممثلا سياسيًا للطبقة الوسطى 
وحزيًا لليبرالية الجديدة المتوافقة مع العولمة. ولم تعد إقامة دولة إسلامية 
تطبّق فيها الشريعة من مطالب هذا الحزبء بل إنه صار يدعو إلى حرية العقيدة 
فحسب في ظل ديمقراطية حرة. وتحول هذا الحزب إلى كيان يضم كتلًا 
سياسية متعددة مثل الإسلاميين المجددين والإسلاميين المحافظين والقوميين 
والليبراليين الذين انتقلوا من أحزاب أخرىء تستهدف أن يحقق المجتمع التركي 
ديمقراطية علمانية وتعددية سياسية مع المحافظة على هويته الإسلامية» وأن 

يحقق تقدمًا اقتصاديًا بالاعتماد على آليات السوق الحرة ة وسياسات الليبرالية 
ل الجديدة. لذا فإن النموذج التركي لا يقدم بديلا ينطوي على اختلاف 
جوهري مع النموذج السائد الذي ثبت فشله في بلداننا. 


يبقى نموذجان تناولهما الكتاب باعتبارهما من النماذج التنموية الواعدة: 
نموذج التنمية البشرية؛ ونموذج التنمية المستقلة/ المعتمدة على الذات. وبعد 
توضيح قسمات كل من هذين النموذجين تبيّن أنهما يشتركان في كثير من 
المبادئ والمنطلقات المرغوب فيها مثل حقوق الإنسان وديمقراطية الحكم 
وتنمية الناس بالناس وللناس» واستدامة النمو والتنمية والإنصاف والديمقراطية 
السياسية والاجتماعية والكفاءة الاقتصادية وتحديد حجم الحكومة بمتطلبات 
التنمية لا بالأفكار المسبقة. وظهر أيضًا أن ثمة فروقًا مهمة بين هذين 
النموذجين. منها أن نموذج التنمية المعتمدة على الذات يتصف بتحديد أكبر 
في منهج التطبيق ووضوح أشد في السياسات؛ بينما يغلب على نموذج التنمية 
البشرية العمومية والميل لتفادي التفاصيل في شأن تطبيق المبادئ والمنطلقات 
المشتركة وذلك بحسبانه لم يصمم أصلًا للدول النامية؛ ما يجعل هذه المبادئ 
والمنطلقات عرضة لتأويلات متباينة قد يحمل بعضها مخاطر الارتداد للنموذج 
المستهدف تجاوزه. ومنها أن نموذج التنمية المستقلة ينطلق من ربط واضح 
بين التبعية والتخلف. على نحو توضع معه قضية تحرير الإرادة الوطنية وإعادة 
هيكلة العلاقات مع الدول المتقدمة نقطة انطلاق ضرورية من أجل السير في 
طريق تنمية شاملة ومستدامة. ومنها أن الاعتماد على الذات له مكانة متميزة 
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في نموذج التنمية المستقلة» بيئما لا يحظى- في ما يظهر - بهذه المكانة في 
نموذج التنمية البشرية. وبالنظر إلى هذه الفروق؛ رأى الكتاب أن نموذج التنمية 
المستقلة الذي سبق عرض أهم ملامحه هو النموذج الأحق بالتفضيل والأولى 
بالتطبيق في بلداننا. 


انيًا: ثورة مصر من أجل العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية 


كان من العوامل التي أدت إلى اندلاع ثورة يناير 2011 في مصر ما اتبعه 
نظام مبارك من سياسات قهر وقمع وتقييد حريات وما إلى ذلك من مظاهر 
الاستبداد السياسسيء وما قام من سياسات اقتصادية أدت إلى زيادة الفقر 
واللامساواة والشعور بالظلم الاجتماعي وامتهان الكرامة الإنسانية. 


1 - جدل النهايات وجدل البدايات 


تمهيدًا لدراسة الآفاق التي فتحتها ثورة يناير لتحقيق العدالة الاجتماعية» 
تناول الكتاب في الفصل الخامس منه ما أطلق عليه جدل النهايات وجدل 
البدايات. والمقصود بجدل النهايات الجدل الذي ثار في الأعوام الأخيرة من 
عهد مبارك في شأن ادعاء النظام تحقيق تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي في 
الوقت الذي شعر فيه كثيرون من المصريين بعدم حدوث تحسن في مستوى 
معيشتهم. وبعد مناقشة أربعة مؤشرات رئيسة للأداء الاقتصادي الكلي. تبيّن أن 
ثمة مؤشرين (الاحتياطيات الدولية ومعدل البطالة) لا يكشفان عن أي تحسن» 
بل ومن المرجح أنهما يشيران إلى تراجع في الأداء. أما المؤشران الآخران 
(معدل النمو والاستثمار الأجنبي المباشر) فهما وإن كانا قد أظهرا تزايدّاء إلا 
أن هذا التزايد مبالغ فيه. كما د تبن أنه ليس من الواقعي توقع أن يكون للاستثمار 
الأجنبي المباشر تأثير محسوس - فضلا عن أن يكون تأ يرا فوريًا - في مستوى 
يتوت واتيع ذن هرمن وفي ما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي» فمن 
المرجح أن يكون هذا المعدل متحيّرًا إلى أعلى لأسباب بعضها فني وبعضها 
الآخر سياسي. وشدد الكتاب على أهمية الإفصاح الكامل عن طرائق تقدير 
الناتج والإنفاق عليه» حتى يتيسر إخضاع هذه الطرائق للتقويم العلمي الدقيق» 
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وحتى يمكن اقتراح تعديلات محددة في طرائق التقدير ريما تفضي إلى 
تقديرات أدق فى المستقبل. كما أبرز الكتاب أوجه القصور في مؤشرات الفقر 
5 الدخل التي لا تساعد في الكشف عن حقيقة اتساع نطاق الفقر وازدياد 
اللامساواة. 


كما أظهر التحليل عدم كفاية الاهتمام الموجّه لصياغة ونشر مؤشرات 
دقيقة وشاملة لمستوى المعيشة: وقدم مقترحات محددة في هذا الشأن» مع 
تأكيد أن قضية إدراك الناس للتحسن في مستوى معيشتهم ليست مجرد قضية 
مؤشرات. وإنما هي في الأساس قضية سياسات وأولويات متعلقة بالتكوين 
السلعي والجغرافي للنموه وقضية سياسات متعلقة بالتوزيع ورعاية الفئات 
الأسوأ حالا من السكان. ومن دون العناية بإعادة تصميم السياسات والأولويات 
بما يزيد من انحيازها إلى الشرائح السكانية الأقل دخلا والمناطق الجغرافية 
الأشد حرمانًاء لن يكون ثمة مردود يذكر من الجهد الذي سيبذل في التوصل 
إلى مؤشرات أفضل لمستوى المعيشة. لكن هذا يستلزم تحولا في السياسات 
الاقتصادية والتنموية بعيدًا عن نهج الليبرالية الاقتصادية. 

أما جدل البدايات فهو ذلك الجدل الذي احتدم في شأن أسلوب مواجهة 
التدهور في الوضع الاقتصادي بعد قيام ثورة يناير وفي شأن السياسات 
الملائمة للتغلب على هذا التدهور الطارئ بما لا يتعارض مع إمكانات معالجة 
المأزق المزمن للاقتصاد والمجتمع المصري المتمشل في العجز عن التحرر 
من التخلف والتبعية. وبين الكتاب أن المأزق المزمن للتنمية مرشح لمزيد من 
التعقيد والتفاقم بسيب التعامل مع المأزق الطارئ بنهج تقليدي لا يختلف كثيرًا 
عن نهج النظام السابق. 

فى الاقتصاد الراهن كانت تستوجب الانطلاق من رؤية تنموية شاملة 
بعيدة المدى ومغايرة للرؤية السائدة في ما سبق - رؤية الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة وتوافق واشنطن - التي كانت السبب في المشكلات التي أدت في 
النهاية إلى قيام الثورة. ومما لا شك فيه أن غياب هذه الرؤية التنموية الجديدة 
واستمرار العمل وفق «كتالوغ؟ اقتصاد السوق الحرة المفتوح, الأمر الذي يفسر 
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لماذا تحوّل الوضع الاقتصادي منذ قيام الثورة من سيئ إلى أسوأ. وليس لهذا 
الغياب من سبب سوى غياب الإرادة الثورية لدى من آلت إليهم مهمة إدارة 
شؤون البلاد منذ قيام الثورة» والذين اكتفوا بالإطاحة برأس النظام السابق وعدد 
قليل جدًا من رموزه وأدواته» مع الاسستعانة بعدد غير قليل ممن كانوا شركاء 
أساسيين في النظام في مواقع المسؤولية الوزارية بعد ثورة يناير. 

في نهاية الفصل الخامس قدّم المؤلف عددًا من المقترحات التي اعتبرها 
كفيلة بالخروج من المأزق الاقتصادي الطارئ بعد الثورة والمساعدة في الوقت 
ذاته على الخلاص من المأزق التنموي المزمن. ومن أبرز هذه المقترحات 
ضرورة التمسك بمفهوم الحزمة المتكاملة للسياسات والإجراءات. ومنها 
ضرورة التعامل مع الضائقة الحالية بأفق تنموي ومنظور طويل المدى نسبيّاء 
حتى لا تكون للحلول التي تتخذ في الأجل القصير انعكاسات ضارة على 
المسار التنموي على المدى الطويل؛ ما يقتضى الانطلاق من رؤية تنموية 
أساسها الاعتماد على القدرات الذاتية المصرية وصيانة الاستقلال الوطنى 
والكرامة الوطنية من الأخطار التي تهددهما. ومنها تبئّى سياسة مالية واقتصادية 
توسعية تزيد الإنفاق العام على الأجور وبنود الإنفاق الاجتماعي - جنيًا إلى 
جنب مع زيادة الاستثمار العام بما فيه الاستثمار الإنتاجي - حيث سيؤدي إلى 
زيادة الطلب الكلي وتشغيل الطاقات المادية والبشرية العاطلة» ومن ثم يزداد 
النمو وتتسع القاعدة الضريبية وتزداد الإيرادات العامة» بما يعمل على خفض 
العجز لاحمًا. ومنها مواجهة عجز الموازنة وتزايد الدين العام الداخلي بتعظيم 
الاعتماد على الموارد الذاتية وعدم التورسع في الاقتراض داخليًا أو خارجيًا؛ 
ما يقتضى العمل على زيادة الإيرادات والاقتصاد فى الإنفاق وإعادة ترتيب 
أولوياته بإتباع الإجراءات المقترحة في الكتاب. ‏ - 


2 - مرحلتان انتقاليتان 


جرت محاولة في الفصل الختامي لاستطلاع آفاق تحقيق العدالة 
الاجتماعية بعد ثورة يناير انطلاقًا من الإطار النظري الذي صاغه الكتاب» 
والذي يجعل بلوغ مستويات عليا من العدالة الاجتماعية متوقمًا على تبني نمط 
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جديد للتنمية يتصف بالشمول والقابلية للاستدامة» وينطلق من مبدأ الاعتماد 
على الذات؛ من جهة» وفي ضوء تحليل مجريات الأمور وتطور الحوادث عبر 
كل من المرحلة الانتقالية الأولى (منذ سقوط مبارك حتى انتخاب البرلمان 
الجديد)؛ والمرحلة الانتقالية الثانية (منذ تولي أول رئيس مدني منتخب ووضع 
الدستور الجديد وانتخاب مجلس نواب جديد) من جهة أخرى. 


كشف تحليل الفترة الانتقالية الأولى عن عدد من الإنجازات» منها: سقوط 
مبارك وعدد من كبار أعوانه وسجنهم وخضوعهم للمحاكمات عن بعض ما 
ارتكبوه من جرائم بحق مصر وشعبهاء اختفاء برلمان مبارك المزوّر والإجهاز 
على عدد من الأدوات التي كان يعتمد عليها في بسط نفوذه؛ ولا سيما الحزب 
الوطني والمجالس المحلية» ومنها أيضًا تلاشي الخوف من نفوس المصريين 
وعودتهم إلى السياسة بعد طول اعتزال وانتزاعهم عددًا من الحريات المهمة 
وممارستهم حقوق التعبير عن الرأي والتنظيم والتجمع والتظاهر والإضراب» 
واستجابة السلطة الحاكمة لبعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية» مثل وضع 
حد أدنى وحد أقصى للأجور في الجهاز الحكومي والمصارف والشركات 
العامة» وتثبيت بعض فئات العمالة الموقتة وزيادة أجور ومزايا بعض فئات 
العمال والموظفين ورفع المعاشات. ويضاف إلى هذه الإنجازات مشاركة 
المصريين في أول انتخابات برلمانية تتسم بدرجة عالية نسبيًا من الحرية 
والنزاهة. ومن المهم تذكر أن تحقيق هذه الإنجازات لم يكن بالأمر اليسير» بل 
إنه تطلب كثيرًا من الضغط الشعبي» ولا سيما من خلال التظاهرات الحاشدة 
والاعتصامات والإضرابات التي شهد غير قليل منها صدامات عنيفة مع الشرطة 
المدنية والعسكرية. فقتل وججْرح خلالها مئات المواطنين. 

كانت هناك إخفاقات كثيرة أيضًا خلال الفترة الانتقالية الأولى» منها: 
استطالة أمد المرحلة الانتقالية واتسامها بقدر متزايد من التوتر والاحتقان 
بسبب التراجع المتزايد لثقة الشعب في المجلس العسكري. ومنها العجز عن 
شق مسار سلس لتسليم الحكم من العسكريين إلى سلطات مدنية منتخبة» 
وتنكب الطريق نحو هذا الهدف بإصرار السلطة العسكرية الحاكمة على إجراء 
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الاتتخابات البرلمانية وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع دستور جديد 
للبلاد يرسم حدود السلطات ويحدد العلاقات بينها. كما اعترضت عملية 
إعداد الدستور الجديد عراقيل شتى بسبب الغموض الذي أحاط بأسلوب 
تشكيل الجمعية التأسيسية وما خلفه من صراعات بين القوى السياسية وفئات 
الشعب التي أرادت أن يكون لها تمثيل يُعتد به في تلك الجمعية» وذلك جراء 
سعي الأغلبية البرلمانية الإسلامية إلى الاستئثار بالنسبة الكبرى من عضوية 
الجمعية التأسيسية» ومنها أيضًا عدم استجابة المجلس العسكري لمطلب تطهير 
أجهزة الدولة من أعوان النظام السابق وأذنابه» خصوصًا أجهزة الأمن والإعلام 
والقضاء. ومنها غياب المحاكمات السياسية لرأس النظام السابق وأفراد 
أسرته وأعوانه الذين أفسدوا الحياة السياسية وأهدروا كثيرًا من ثروات البلاد» 
وساعدوا في انتشار الفساد في كل مناحي الحياة» وغياب المحاكمات الجنائية 
عما ارتكبته أجهزة مبارك الأمنية من انتهاكات لحقوق الإنسان والعزوف عن 
تبني مفهوم العدالة الانتقالية وتفعيله» ومنها احتدام المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت متأزمة أصلًا في عهد مبارك» وعدم الشروع في إحداث 
تغيرات أساسية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الموروثة من ذلك 
العهد. 


لاشك في أن طريق الثورة لم تكن ممهدة: بل وعرة لأسباب متعددة» 
من أهمها كون الثورة ثورة شعبية بلا قيادة مركزية ذات برنامج محدد وموحد. 
وعلى الرغم من عبقرية الشعارات التي رفعها الثوار («عيش - حرية - كرامة 
إنسانية» - «تغيير - حرية - عدالة اجتماعية» - «الشعب يريد إسقاط النظام»)؛ 
إلا أنه لم يكن هناك توافق بين القوى السياسية المختلفة في شأن الترجمة 
الملائمة لهذه الشعارات» و لافي شأن المدى الذي يمكن الذهاب إليه في 
تغيير النظام. وما عقد الأمور أن المجلس العسكري الذي كان من المفترض أن 
يقوم بدور ر الوكيل عن الثوار سرعان ما د تحوّل إلى وصي له رؤيته الخاصة التي 
يسعى إلى فرضها في شأن التغيير؛ وهي رؤية محافظة بالضرورة بحكم أن هذا 
المجلس كان ركنا أساسيًا من أركان نظام مبارك. ومن هنا كان تكرار الصدام 
بين القوى الثورية والمجلس العسكريء وتكرر اتهامه من جانب هذه القوى بأنه 
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جزء من الثورة المضادة؛ إن لم يكن هو قائدها الفعلي. ومن الأسباب الأخرى 
لوعورة مسار الثورة ما أدى إليه نظام مبارك من تجريف للحياة السياسية بهيمنة 
الحزب الوطني على المشهد السياسي وتهميش المعارضة؛ ما جعل كثيرين 
يلوذون بالدين باعتباره بديلا من السياسة. ومن هنا كان البروز المتزايد للقوى 
الإسلامية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين» وبدرجة أقل - وإن لم تكن 
سهلة - في الجماعات السلفية. وأدى بروز هذه القوى إلى تعقيد إضافي في 
المشهد السياسي الجديد, متمثلًا في اختلاط الاستقطاب السياسي باستقطاب 
آخر ديني - علماني/ مدني» مع توجس قبطي شديد من صعود تيار الإسلام 
السياسي. ومن هذه الأسباب أيضًا المؤثرات الخارجية» خصوصًا محاولات 
احتواء القوى الخارجية الكبرى الثورة ودفعها في مسارات تخدم مصالحهاء 
وتوجّس بعض النظم العربية من الثورة خشية انتقال عدواها إلى بلادهم. ما 
أحاط مصر في تلك الفترة بجو يسوده العداء في بعض الحالات والفتور في 
بعضها الآخر مع قيام بعض هذه الدول بمد يد العون إلى عناصر النظام القديم 
وحجب المساعدات عن النظام الجديد. 

كشفت أول انتخابات نيابية تتجرى بعد الثورة - التى شارك فيها نحو 
3 من الناخبين - عن حقيقة الأوزان النسبية للقوى السياسية المختلفة. إذ 
تمكنت القوى الإسلامية من الفوز بنسبة 72 في المثة (47 في المئة إخوان 
+ 25 في المئة سلفيون) من مقاعد مجلس الشعب» وحصلت أحزاب اليمين 
والوسط واليسار والمستقلين على النسبة الباقية. ولم يفز سوى عدد ضئيل 
من الشسخصيات المعروفة من شباب الثوار وشيوخهم الذين ترشحوا في 
الانتخابات سواء كأفراد أم ضمن القوائم الانتخابية. ومع غلبة التيار الإسلامي 
لم يعد من الصعب التعرف إلى التوجهات السياسية والاقتصادية المتوقعة في 
البرلمان» ومن ثم في الحكومة. فالنظام السياسي سينحو نحو الديمقراطية» 
لكن ديمقراطيته قد تتعرض لبعض القيود التي يدعى أنها مستمدة من الشريعة 
الإسلامية» خصوصًا في ما يتعلق بالحريات الشخصية وحرية الفكر والتعبير 
الفني والأدبي وحقوق المرأة. لكن باستئناء بعض المناوشات التي قام بها 
بعض الإسلاميين بغرض تقييد حرية الإعلام مثل محاصرة مدينة الإنتاج 
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الإعلامي والهجوم على بعض الإعلاميينء ومثل ترويع القضاة بمحاصرة 
المحكمة الدستورية العلياء فإن التصريحات المتشددة للإسلاميين لم تتحول 
إلى أفعال خلال الفترة الماضية. وربما يرجع عدم قدرة الإسلاميين على ترجمة 
أقوالهم المتشددة إلى أفعال إلى قصر مدة ممارستهم التشريع في مجلس 
الشعب الذي قضي بحله سريعًاء وريما يرجع الأمر إلى دخول التيار الإسلامي 
في معارك متكررة مع القوى الليبرالية واليسارية والقضاء والإعلام خلال الفترة 
الماضية؛ وازدياد مشاعر التوجس والخوف من الإسلاميين؛ الأمر الذي جعلهم 
لا يضيفون إلى المشهد المضطرب قضايا قد تفاقم من هذه المشاعر السلبية. 
أما في ما يتعلق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي فالمتوقع على ما سبق بيانه هو 
تبني صيغة اقتصاد السوق الحرة المفتوح الذي يقوم فيه القطاع الخاص بالدور 
المركزي؛ مع فتح مجال أوسع لصوغ التمويل والصيرفة الإسلامية التي كان 
بعضها معروفا في عهد مبارك» ومع تجتّب اللجوء إلى إجراءات حادة لتوزيع 
الدخل وعدم المساس بتوزيع الشروة» وحث الناس على انتهاج الأساليب 
الطوعية للتكافل الاجتماعي مثل الزكاة والصدقات والوقف. 


جاءت المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت بتولي الزعيم الإخواني 
محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 30 حزيران/ يونيو 2012 - التي 
افترض المؤلف أنها سوف تنتهي بانتخاب مجلس جديد للنواب - محملة 
بالمشكلات الموروثة من عهد مبارك؛ وبرصيد كبير من المشكلات التي 
لم تحل في المرحلة الانتقالية الأولىء وبقدر غير قليل من التوجّس من 
سالطة الإخوان أو الرفض الكامل لها مع النية في تقويضها في أسرع وقت 
ممكن. كما حفلت هذه المرحلة بصعوبات ونزاعات في شأن تكوين الجمعية 
التأسيسية لوضع الدستورء والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 الذي رأى فيه كثيرون انتكاسة لعملية التحول 
الديمقراطي» والاستفتاء على مشروع الدستورء وموقف الرئاسة من السلطة 
القضائية. وعلى الرغم من تحقق بعض التحسن في الأجور والمرتبات 
والمعاشات وفي نظام توزيع الخبز وغاز البيوت وزيادة إنتاج القمح وعودة 
بعض الانتعاش إلى قطاع السياحة» إلا أن ضعف أداء الرئاسة والحكومة 
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كان من أبرز سمات هذه المرحلة» الأمر الذي يُعزى إلى قلة الخبرة العملية 
وغياب الحنكة السياسية» من جهة أولى. وعدم التسلح ببرنامج لمواجهة 
المشكلات الاقتصادية المتفاقمة مغاير لما كان مدرلا به في السابق» من 
جهة ثانية» ومحاولات الإرباك والتعويق والتعطيل وافتعال الأزمات من 
جانب المعارضة؛ خصوصًا بعدما تحالف عدد من الأحزاب والحركات 
المدنية التي شاركت في ثورة يناير مع عناصر تنتمي مصلحيًا وسياسيًا لنظام 
مبارك في إطار ما عرف بجبهة الإنقاذ» من جهة ثالثة. 

كان من محصلة ذلك أن المرحلة الانتقالية الثانية شهدت حالة من 
الاستقطاب الشديد والمتزايد بين القوى الإسلامية» من جهة؛ والقوى المدنية 
(الليبرالية واليسارية والشباب الثوري ومعهم قطاع واسع من المسسيحيين 
الذين لديهم شعور قوي بالذعر من صعود الإسلاميين) من جهة أخرى. 
وساهم في تعميق الاستقطاب وتأزيم الأوضاع ما شنته أغلبية وسائل الإعلام 
الخاص من حملات للحض على كراهية الإسلاميين والتحريض على الإطاحة 
بحكمهم» مستخدمة في ذلك كل الأساليب بما فيها الكذب والتضليل. وكان 
من التطورات السلبية في مسار المرحلة الانتقالية الثانية تنكر قطاع وامسع 
من المعارضة المدنية للديمقراطية والتهوين من أهميتها بدعوى أنه لا يمكن 
اختزال الديمقراطية في صندوق الاقتراع. ومما لا شك فيه أنها كلمة حق أريد 
بها باطل» وهو تجاهل نتائج الصندوق كليًا بدعوى أن أغلبية الناخبين أميون 
وفقراء يسهل شراء أصواتهم؛ أو بدعوى تعرض الانتخابات للتزوير في هذه 
الظروف. أو حتى بادعاء أن الديمقراطية التمثيلية غير كافية. وعلى الرغم من 
أن الادعاء الأخير صحيح, إلا أنه لا يسوخ رفض الديمقراطية التمثيلية باعتبارها 
هدفًا مرحليًا وحلمًا طال شوق المصريين إلى تحقيقه. وبدت ححجج التنكر 
للديمقراطية متهافتة لا يفهم منها سوى أن الديمقراطية لا تكون شيئًا طيبًا من 
منظور القوى المعارضة لحكم الإخوان إلا إذا أتت بالنتائج التي تريدها هذه 
القوى. وما زاد من تعقد الأمور تقلّب مواقف ا المناداة في ما 
سبق بسقوط حكم العسكر إلى محاولة الاستقواء بالعسكر واستدعاء الجيش 
للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب» ومن المطالبة بتطهير أجهزة الشرطة 
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والقضاء والإعلام إلى الاصطفاف معها والتغاضي عن أسوائها من أجل إسقاط 
حكم الإخوان. 

في الوقت ذاته لم تستثمر المعارضة التراجع في شعبية الإخوان 
المسلمين يوجه خاص والتيار الإسلامي بوجه عام؛ خصوصًا بعدما ظهر 
فقدانهم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد» وبالنظر إلى غياب الشفافية في 
تعاملهم مع بعض الأمورء ومن أبرزها العجز عن مواجهة الاتهامات 
ب «أخونة؛ أجهزة الدولة ببيانات دقيقة والاكتفاء برفض هذه الاتهامات 
بكلام مرسل. فبدلا من استثمار هذا التراجع بتكثيف العمل السياسي بين 
الجماهير وتقوية تواجد أحزاب المغارضة بين الجماهيز» والاستعداد الجاد 
للانتخابات النيابية الوشيكة على نحو يساعد في + تغيير التركيبة السياسسية 
لمجلس النواب - ومن ثم الحكومة - لمصلحتهاء انساقت المعارضة وراء 
الدعوة التي روّجتها حركة شبابية جديدة أطلقت على نفسها حركة «تمرد 
لإسقاط الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. فساعدت بذلك في شخصنة 
متلة الحكع محدرها فى اتتخص رن البممقووزة: سندلا من أ تحوّلها 
الرئيس - أيّا كان - وسد الطريق أمام أي قرارات أو مشروعات قوانين تراها 
المعارضة غير متوافقة مع تحقيق أهداف الثورة. 


3 - أربعة سيناريوات مستقبلية 


إزاء هذا الوضع المتأزم والقابل للانفجار خصوصًا مع الدعوة إلى 
تظاهرات حاشدة في 30 حزيران/ يونيو بهدف إظهار السخط على أداء الرئيس 
والمطالبة بإجراء انتخابات رثاسية مبكرة أو بإسقاط النظام كليّاه سعت الدراسة 
إلى استطلاع آفاق المستقبل على المدى القريب والمتؤسط. فوضعت الملامح 
الرئيسة لأربعة سيناريوات: 

أولهاء السيناريو المرجعي» حيث يستمر حكم الإخوان وتحالفهم مع 
القوى الإسلامية الأخرى. وهذا هو ما يمكن توقعه بافقراض إمكان إقرار 
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دستورية القانونين الحاكمين للعملية الانتخابية» وبافتراض أن قوى المعارضة 
المدنية سوف تمتنع عن المشاركة في الانتخابات النيابية بدعوى عدم توافر 
ضمانات كافية لنزاهة هذه الانتخابات وعدم الاستجابة للمطالب التي سبق أن 
قدّمتها شرطا للمشاركة» مثل تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات 
وتعيين نائب عام جديد. وهذه المقاطعة للانتخابات من المعارضة قد تُبقيها 
على حالة من ضعف الفاعلية» وتتيح للتيار الإسلامي فرصة الفوز بأغلبية مقاعد 
مجلس النواب وتأليف حكومة ممثلة له يرجح أن تواصل تطبيق السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجت بعد الثورة - وقبلها - وهي سياسات 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة. ومن ثم سوف تستمر هذه السياسات في إفراز 
تداعياتها السلبية» ليس في مجال توزيع الدخل والفوارق بين الطبقات فحسب» 
بل وفى مجال النمو الاقتصادي أيضًا نتيجة استمرار ما يحدثه نشاط المعارضة. 
من عدم استقرار في الأوضاع السياسية وبفعل الانعكاسات السيئة لازدياد 
الفوارق في التوزيع وانتشار الفقر على النمو الاقتصادي وعلى حالة الأمن. 
وهذه الأمور سوف تجعل مسار هذا السيناريو مضطريًا وغير قابل للاستدامة. 
أما السيناريو الثانى فهو ما أطلق عليه الكتاب سيناريو الدكتاتورية 
الإسلامية. وقد يأتي هذا السيناريو نتيجة نفاد صبر النظام الحاكم تجاه 
المواقف المتصلبة للمعارضة وإصرارها على عمليات التعويق والإرباك 
وافتعال الأزمات والفتن» ورفضها دعوات الرئيس إلى الحوار والمصالحة 
الوطنية. وبناء على ذلك قد يتخذ النظام عددًا من الإجراءات الاستثنائية مثل 
وقف العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية بقصد الحد 
من حرية الإعلام وتقييد حرية الرأي والتظاهرء وإنهاء التراخي في مواجهة 
قطع الطرق وخطوط السكك الحديد» وتفعيل القوانين العقابية القائمة 
وتغليظ ما سبق تقريره من عقوبات في شأن هذه الأعمال» وإعطاء الشرطة - 
والجيش إذا تطلّب الأمر- الضوء الأخضر لتنفيذها بالقوة. وفي الوقت ذاته 
سيحاول النظام تأمين وضعه بالمحافظة على علاقة المودة التي أنشأها مع 
الجيش والشرطة وتقويتهاء» وذلك بعدم فتح ملفات التطهير وإعادة الهيكلة, 
وعدم المساس بالمصالح والامتيازات التي تتمتع بها هذه المؤسسات. لكن 
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هذا السيناريو غير مستقر وغير قابل للاستمرار لأنه سيفضي إلى زيادة التوتر 
السياسي بسبب تقييد الحريات والتضييق على المعارضة:» كما أنه سيزيد من 
حدة التوتر الاجتماعي بسسيب التتائج الاجتماعية السلبية التي ستترتب على 
تطبيق النظام سياسات اقتصاد السوق الحرة. ومن المرجح أن تؤدي هذه 
التداعيات إلى تنامي قوة المعارضة بدفعها إلى المزيد من التكتل والائتلاف 
والسعي إلى زيادة رصيدها من التأييد الشعبي» ومن ثم إضعاف احتماللات 
استمرار سلطة الإخوان وحلفائهم. 

ثالث هذه السيناريوات هو ما أطلق عليه الكتاب سيناريو الدكتاتورية 
العسكرية. وقد يأتي هذا السيناريو عقب فترة تطبيق السيناريو المرجعي أو 
سيناريو الدكتاتورية الإسلامية نتيجة ما يصاحب تطبيقهما من توترات سياسية 
تنذر بالتحول إلى فوضى أو بنشوب حرب أهلية. وسواء تدخل الجيش واستولى 
على السلطة لتزايد احتمال وقوع الفوضى أو الاقتتال بين المعارضة والموالاة» 
أم أن تدخله جاء بعد تحول هذا الاحتمال إلى واقع؛ فإن هذا التصرف سيبرر 
بعدم استطاعة الجيش التحلي بالمزيد من الصبر على تردي الأحوال وما يحمله 
تطور الأمور من تهديدات للوحدة الوطنية والأمن القومي. واستبعد المؤلف أن 
تستند القوات المسلحة في عودتها إلى الحياة السياسية إلى الدعوة التي وجهتها 
بعض قوى المعارضة إليها لإدارة شؤون البلاد حتى لا تظهر بمظهر المنحاز 
لمصلحة المعارضة أد يعار اه دار الإسالامي الذي مد جسور الود والثقة 
مع القوات المسلحة ولم يمس مصالحها وامتيازاتها منذ تولي مرسي الرثاسة. 
ومن المرجح مع عودة الجيش إلى السياسة قيام دكتاتورية عسكرية على أن 
يجري تجميلها باستمالة عدد من رموز القوى السياسية المختلفة لمساندة 
الجيش في حكم البلاد» وباسترضاء الشعب بمقايضة الحريات السياسية ببعض 
إجراءات العدالة الاجتماعية. ومن المرجح أن الجيش لن يحيد عن سياسات 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو قد يفرض 
نفسه بعض الوقت اعتمادًا على الاستقرار المفروض بالقوة وعلى دفع النمو 
الاقتصادي وعلى تقديم بعض المزايا للطبقات الشعبية» إلا أنه يُشك في قدرته 
على أن يُعمر طويلا. إذ ليس من المتصور أن تصبر الجماهير طويلًا على تقييد 
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الحريات وسياسات القمع وتعطيل عملية التحول الديمقراطي بعدما جعلتها 
ثورة يناير تنعم بالحرية. 

رابع السيناريوات المستقبلية هو ما أطلق عليه الكتاب سيناريو الاثتلاف 
الوطني. وقد يظهر هذا السيناريو في أعقاب فترة من المواجهة والصدام بين 
المعارضة المدنية والقوى الإسلامية يطبق فيها السيناريو الأول أو الثاني» 
حيث يشعر فيها الطرفان بالإنهاك ويدركان أن حالة الاستقطاب التي سادت 
المرحلة الانتقالية الثانية قد أفضت إلى حالة تقرب من تعادل القوى السياسية 
التي لا تمكن أي طرف منهما من حسم الصراع السياسي لمصلحته. وبالتالي 
يصل الطرفان إلى نتيجة مؤدّاها أنه لا مفر من التفاهم بينهما على صيغة للعمل 
المشترك» حتى لا يتعرض المجتمع للشلل جراء بقاء الحال على ما هو عليه من 
انقسام وتناحر ومحاولة من جانب كل طرف لإقصاء الطرف الآخرء أو يتعرض 
لحرب بين الطرفين لا يخفي ما قد تنتجه منها من خسائر فادحة للوطن. وفي 
هذه الحالة سيكون هناك بعض التنازلات المتيادلة: من جانب الإخوان 
وحلفائهم بفتح مجالات الحوار الوطني الجاد والتوافق في شأن التشريعات 
الحاكمة لممارسة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب» ومن جانب 
المعارضة بالانتقال من هدف إسقاط الرئيس مرسى وإجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة إلى هدف تغيير التركيبة السياسية للبرلمان بالمشاركة في الانتخابات 
النيابية مع المطالبة بتوفير الضمانات اللازمة لنزاهتها. وقد تعترض هذا 
السيناريو صعوبات تضعف من فرص فوز المعارضة بنسبة محترمة من مقاعد 
البرلمان بسبب ضعف رصيدها الجماهيري أو بسبب عدم القدرة على خوض 
الانتخابات بقائمة موحدة.. ونظرًا إلى اشتمال القوى المعارضة على عناصر 
منتسبة للنظام السابق بدرجة أو بأخرى»؛ وتفوّق عناصرها ذات التوجهات 
اليمينية على عناصرها ذات التوجهات اليسارية أو التقدمية» ونظرًا إلى أن القوى 
الإسلامية قد تظل تتمتع بأكثرية لا بأس بها في مجلس النواب الجديد. فمن 
المرجح أن يسفر التفاعل بين هاتين القوتين عن تميز هذا السيناريو بحل وسط 
اقتصادي - اجتماعي أقرب إلى صيغة اقتصاد السوق الاجتماعي. وكما سبق 
إيضاحه؛ فإن نجاح هذه الصيغة مرهون بظروف معظمها غير متوافر في الحالة 
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المصرية خلال فترة تطبيق هذا السيناريوء ولا سيما تمتع الاقتصاد بحالة من 
الرواج وتخفف الدولة من الانحياز الاجتماعي الصارخ للأغنياء. لذا فإن هذا 
السيناريو يفتقر إلى مقوّمات الاستدامة؛ فضلًا عن أن تعرّضه للانقطاع تحت 
ضغط الخلافات التي من المرجح أن تنشاً بين القوى السياسية التي يرتكز 
عليها. 

إذا كانت السينتاريوات الأربعة معرضة للاضطراب وتفتقر إلى مقوّمات 
الاستدامة» يبقى التساؤل عن إمكانية للوصول إلى سيناريو التنمية المستقلة 
المتوافق مع متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها من أهداف ثورة 
يناير. أكبر الفان أن يقر قن هذا الجكاريو تقيسه فى أعقاب فتزة مى تفيل أي 
من السيناريوات الأربعة السابقة» أو بعد تعاقب سيناريوين منها (الأول والثاني 
أو الأول والثالث). لكن هذه الإمكانية معلقة على شرطين: أولهما بروز قوى 
المعارضة السياسية التقدمية واليسارية في الساحة السياسية المصرية» وتمكنها 
من تكوين تكتل قوي يضم الأحزاب والحركات السياسية والنقابات الأكثر 
تمثيلا للطبقات الشعبية والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى - مع فك ارتباط 
هذه القوى بالفلول الذي نشأ في سياق تكوين جبهة الإنقاذ - وقيام هذا التكتل 
بعمل سياسي جاد بين الجماهير» والترويج لبرنامج مشترك للتكتل مستلهم من 
نموذج التنمية المستقلة. وثانيهما وصول المجتمع بوجه عام والتيار الإسلامي 
بوجه خاص - بعد تجربة السيناريوات الأخرى وتبيّن عدم قابلية أي منها 
للاستدامة - إلى درجة من النضج والاقتناع العميق بأن الأوان قد آن لنبذ 
التقسيم الديني - المدني من الساحة السياسية» وأن الصراع السياسي يجب أن 
يتمحور حول البرامج السياسية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية» لا حول 
قضايا الهوية أو الدين. 


4 - انقطاع مسار التحول الديمقراطي 


خلافا لخريطة السيناريوات التي وضعها المؤلفء انتقلت مصر إلى حالة 
أقرب إلى سيناريو الدكتاتورية العسكرية بأسرع كثيرًا مما كان مقدرًا. إذ شهدت 
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البلاد تظاهرات الثلاثين من حزيران/ يونيو 2013 التي دعت إليها المعارضة 
المدنية من خلال جبهة الإنقاذ ومن خلال حركة تمرد التي اتضح أن الجيش 
لم يكن بعيدًا عنها ومد لها يد العون بغرض إسقاط النظام أو على الأقل إجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة. وسار في هذه التظاهرات جنبًا إلى جنب من شكلوا 
عصب ثورة يناير والفلول وعناصر أمنية وعس كرية كان الثوار يطالبون بتطهير 
الأجهزة التي يتتمون إليها. وسبقت هذه التظاهرات وواكبتها واستمرت بعدها 
تظاهرات ومسيرات كبيرة للإخوان وحلفائهم للدفاع عن الشرعية الدستورية 
والقانونية للرئيس مرسي وسلطة الإخوان. ولم يمر على 30 حزيران/ يونيو 
إلا يومان وبعض يوم حتى وقع انقلاب عسكري في الثالث من تموز/ يوليو 
عَزْل بموجبه الرئيس المنتخب واعتُقل وتعطل الدستور الذي وافق عليه ثلثا 
من شاركوا في الاستفتاء على مشروعه؛ وألغي مجلس الشورى الذي كان 
يمارس سلطة التشريع والرقابة بعد حل مجلس الشعب. وعيّن الجيش رئيس 
المحكمة الدستورية العليا رئيسَا موقتًا للبلاد» ووعد بإجراء انتخابات رئاسية 
ونيابية؛ مع تعديل الدستور وإنشاء لجنة للمصالحة الوطنية ووضع ميثاق 
شرف للوعلام. وبمجرد انتهاء قائد الانقلاب من إلقاء بيانه بحضور ومباركة 
شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من الرموز القضائية والسياسية 
والثقافية الذين دأبوا على المطالبة بعدم إقحام الدين في السياسة» وبعدم الزج 
بالقضاء في ساحة السياسة: أغلقت القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي 
وبدأت حركة اعتقالات لعدد من قيادات هذا التيار مع التحفظ على أموالهم. 
وعاد الإعلام ذو الصوت الواحد الذي ينكر على المعارضين حقهم في التعبير 
عن آرائهم. كما عاد النائب العام الذي كانت إزاحته من المطالب الرئيسة لثوار 
كانون الثاني/ يناير 2011» وظهر على السطح من جديد جهاز أمن الدولة 
وأعيد إليه كثيرون من قادته السابقين؟ ما يؤذن بعودة البلاد للتحرك على مسار 


في مساء الثامن من تموز/ يوليو صدر إعلان دستوري لتقنين ما اتخذ من 
إجراءات ولتحديد مواقيت الاستفتاء على الدستور المعدل والانتخابات النيابية 


والرئاسية. وانطوى الإعلان الدستوري على فترة انتقالية تصل إلى تسعة شهور 
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مرشحة للاستطالة بحسب ما قد يظهر من عراقيل» وعلى إرجاء الانتخابات 
الرئاسية إلى نهاية هذه الفترة؛ وعلى ذلك أصبحت الانتخابات الرئاسية 
متأخرة على العكس مما استهدفته القوى المعارضة للإخوان من أن تكون هذه 
الانتخابات مبكرة. كما أسندت عملية تعديل الدستور إلى لجنة قانونية معينة» 
ثم إلى لجنة تضم 50 عضوًا #يمثلون مختلف فئات المجتمع»؛ ما اعتبره بعض 
المؤيدين والمعارضين للانقلاب بمنزلة وضع العربة أمام الحصان. وخروجًا 
على مبدأ وضع الدستور من جمعية تأسيسية منتخبة. كما خشي كثيرون من 
السلطات الواسعة التي منحها الإعلان الدستوري للرئيس الموقت وتوجسوا 
من قيام حكم دكتاتوري خلال الفترة الانتقالية» ولا سيما أنه لم يكن يخفى 
على أحد أن السلطة الفعلية باتت بيد قائد الجيش»؛ حتى وإن لم تتشكل قيادة 
عسكرية لإدارة شؤون البلاد. وبينما وعد بيان الجيش بتشكيل حكومة كفاءات 
من عناصر محايدة سياسيًا خلال الفترة الانتقالية - هو ما كانت تطالب به قوى 
المعارضة - إذا بمسؤولية تشكيل الحكومة تُناط بأحد قيادات الحزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي» وإذا بالحكومة الجديدة تضم غير قليل من الوزراء 
المنتمين إلى أحزاب جبهة الإنقاذ وعددًا من وزراء حكومة هشام قنديل التي 
طالب من كانوا في المعارضة بإقالتهاء بل إنها ضمت وزراء من حكومة أحمد 
شفيق التي أسقطتها مليونيات التحرير. 


اتضح من تطورات الأحداث أن الجيش والشرطة كانا خارج نطاق سيطرة 
الرئيس مرسيء وأنهما لم يقبلا برئاسته إلا على مضض مع إضمار نيّة الإطاحة 
به عندما تسنح الظروف. كما اتضح أن تفاهمات وتحالفات قوية جرت بين قادة 
أمنيين وعسكريين والقوى المضادة لثورة يناير من جهة» وبينها وبين من كانوا 
يشكلون قيادات وركائز ثورية ولكنهم رفضوا تولي الإسلاميين الحكم حتى 
بالوسائل الديمقراطية من جهة ثانية. كما اتضح أن القوى المضادة للثورة كانت 
أقوى كثيرًا مما قدّر المؤلف وأغلبية الناشطين والمتابعين للمشهد السياسي. 
الجيش للإطاحة بنتائج الانتخابات والاستفتاء على الدستور وإهدار أصوات 
الجماهير الغفيرة التي شاركت فيهاء أصبحت الطريق ممههة لقيام الجيش 
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بالانقلاب الذي وصفه مؤيدوه بأنه ثورة جديدة (ثورة 30 يونيو)» أو موجة من 


موجات ثورة يناير» لكن شتان بين ما وقع في يناير 2011 وما وقع في يونيو 
3 


بئس المقارنة بين ثورة 25 يناير التي احتشد لها السواد الأعظم من الشعب 
وتظاهرات 30 يونيو التي احتشد لها جمع كبير وإن تشكل من خليط متنافر 
ممن كان لهم دور مشهود في ثورة يناير وممن ناصبوا تلك الثورة العداء سرًا 
أو جهرّاء ومن رجال أعمال لم يدّخروا وسعًا في تجنيد البلطجية وافتعال 
الأزمات. ومن المنافقين الذين اعتادوا السير في اتجاه الريح» ومن عناصر 
أجهزة الشرطة والجيش والقضاء والإعلام التي كثيرًا ما طالب الثوار بتطهيرها 
أو إعادة هيكلتها ومحاسسبتها على ما اقترفته من انتهاكات لحقوق الإنسان 
ومن جرائم قتل المتظاهرين وفساد وإهدار لأموال الشعب. وشتان بين يناير 
الذي وححد أغلبية الشعب ولم تجرؤ الفلول على الظهور إلا بعد شهور في 
تظاهرات هزيلة» ويونيو الذي عمّق انقسام المصريين إلى كتلتين متناحرتين 
كبيرتين. وما اتعس محاولة إقامة علاقة نسب بين ثورة يناير وتظاهرات يونيو 
التي انتهت إلى خريطة طريق يُراد فرضها على الكتلة التي جرى تجاهلها. ومما 
يسترعي الانتباه أن ثورة يناير حددت مطالبها بشكل واضح في العيش والحرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية» بينما خلا بيان 3 يوليو من أي ذكر لهذه 
المطالب. 


خليق بالملاحظة أن هدف الحرية حظي بأكبر قدر من التوافق على ضرورة 
احتوائه الحريات السياسية والانتخابات الحرة والنزيهة وعلى اعتبارها وسائل 
للتداول السلمي للسلطة. وسارت البلاد نحو هذا الهدف - وإن على طريق 
وعرة ومتعرجة - باستيعاب التيار الإسلامي في العمل السياسي» وبإنجاز أول 
انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة» وبالاستفتاء على دستور لا شك في أنه لم 
يخلّ من العيوب؛ لكنه حظي بتأييد نحو ثلثي المصوّتين على الرغم من مشاركة 
المعارضة فيه ودعوتها إلى رفضه؛ لكن قوى 30 يونيو والجيش أطاحت بهذا 
الهدف بإدخال البلاد في مسار يقوده العسكر الذي لم يكف ثوار يناير عن 
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المطالية بإاسقاط حكمهم باعتبارهم يمثلون قيادة القورة المضادة» وفضلت 
فرض تداول السالطة بقوة السلاحء أي بالانقلاب العسكري على الشرعية 
الدستورية» والإقصاء القسري للتيار الإسلامي وكيل الاتهامات له على نحو 
قد يجبره على الانزواء والعودة إلى العمل السري والرد بالعنف على هزيمته. 
وإذا كان هدف الديمقراطية قد أطيح به على هذا النحوء فليس من المتصور 
أن يحقق تحالف المتنافرين الذي قام بتظاهرات يونيو أهداف ثورة يناير بهدم 
دولة الفساد. وتطهير القضاء والإعلام والشرطة وإعادة هيكلتهاء وفرض الرقابة 
البرلمانية على مالية الجيش» فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية 
السريعة والاستقلال الوطني. 

لاشك في أن هذا الانقلاب الذي يمثل انتكاسة لثورة يناير الشعبية لن 
يكون نهاية المطاف لهذه الثورة. فما قطعناه على طريقها الوعرة ليس إلا مجرد 
مرحلة من مراحل متعددة للثورة ستفضي بعد وقت طال أم قصر إلى وضع 
جديد نتيجة التطورات في مجال الحريات والوعي والسلوك السياسي التي أتت 
بها الثورة ولم يعد هناك مجال لوقفها. عرف المصريون طريقهم إلى انتزاع 
حقوقهم التي حُرموا منها زمنًا طويلاء ولم يعد من الوارد أن يقفوا مكتوفي 
الأيدي أمام أي سلطة تقيّد حرياتهم المدنية والسياسية حتى إذا كان فريق منهم 
قد استدعى مثل هذه السلطة وساعدها في الوصول إلى الحكم. ولم يعد من 
الوارد الصبر طويلا على التداعيات السلبية لسياسات اقتصاد السوق الرأسمالي 
المفتوح التي كانت سببًا من أسباب قيام ثورة يناير» وإن كانت الصراعات 
السياسية في الفترة الأخيرة قد أدت إلى تجاهلها أو تهميشها. إذ يتوقع 
استمرار هذه التداعيات السلبية بحكم التناقضات الكامنة في هذا النظام التي 
لا يتغير مضمونها سواء حكم الإسلاميون أم الليبراليون المدنيون. ولما كان من 
المتوقع استمرار معاناة الطبقات الشعبية من هذه التداعيات»؛ فإن هذا سيؤدي 
إلى تأجيج الصراع الطبقي واشتداد الدعوة للابتعاد عن النموذج التنموي الذي 
أنتج هذه التداعيات السلبية. ومن المرجح أن ترشح هذه التطورات المساحة 
التي تحتلها القوى التقدمية واليسارية من الساحة السياسة للاتساع. لكن تحول 
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هذا الاحتمال إلى واقع يبقى مرهونًا بما تبذله هذه القوى من جهد للدفاع عن 
حقوق الطبقات الشعبية وبناء قواعد جماهيرية واسعة على الأرض. ومن المهم 
ألا تغيب عن الأذهان دروس التاريخ التي تفيد أن الثورة ليست مجرد هبّة 
انفعالية أو انتفاضة لحظية: وإنما هي عملية تاريخية يمكن أن تمتد إلى أعوام؛ 
وأن الثورات قلّما تُنجز أهدافها دفعة واحدة» وقلّما تنجو من الانتكاسات. بل 
إنها قد تحتاج إلى جولات متعددة لتصحيح مسارها واستئناف النضال من أجل 
تحقيق أهدافها. 
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في إطار البروز المتزايد لمطلب العدالة الاجتماعية على الصعيد المحلي 
في سياق الثورة المصرية» وعلى الصعيد الإقليمي في سياق الثورات التي 
اندلعت في أقطار عربية أخرى (تونس وليبيا واليمن وسورية)» وعلى الصعيد 
العالمى خصوصًا فى أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة» سعت 
هذه الدراسة فى الفصل الأول منها إلى بيان الأسباب التى دعت إلى تصاعد 
المطالبة بالعدالة الاجتماعية على هذه الصعد الثلاثة» والني تتلخص في 
شيوع الفقر وانتتشار درجات متزايدة من انعدام المساواة والظلم الاجتماعي. 
وبعد ذلك ركزت الدراسة - في الفصل الثاني منها - على تدقيق مفهوم 
العدالة الاجتماعية» وعلى تبيان علاقة العدالة الاجتماعية بعدد من المفاهيم 
والمتغيرات ذات الصلة» مثل العدالة الاقتصادية والمساواة وتكافؤ الفرص 
والحرية والفقر وطبيعة النظام الاقتصادي 2 الاجتماعي والعلاقات مع الخارج. 
وخلصت إلى مفهوم واسع ومتعدد الأبعاد للعدالة الاجتماعية. 


تناولت في الفصل الثالث طبيعة العلاقات بين العدالة الاجتماعية 
والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وبيّنت ما تتمتع به هذه العلاقات من 
قوة وتعزيز متبادل. وكان مما دفعني إلى البحث في هذه النقاط اعتقادٌ جازم 
بأنه لا مجال للفصل بين العدالة الاجتماعية والإطار الأوسع الذي تشتق 
منه وتطبق فيه إجراءاتهاء» وهو الإطار الحاوي مجمل السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية» والمحدد ما تحمله هذه السياسات من انحياز اجتماعى إلى 
هذه الطبقة أو تلك من طبقات المجتمع. ويتجسّد هذا الإطار العام في 
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حالة الدول النامية في نموذج معين للتنمية تنبثق منه الشروط الضرورية 
للانطلاق نحو تطبيق محدود أو موسع لسياسات العدالة الاجتماعية. والحق 
أن التحول الجاد في اتجاه العدالة الاجتماعية سوف يتطلب إعادة تشكيل 
الكيان الاجتماعي وإعادة صياغة ميزان القوى الاجتماعية والسياسية» ومن 
ثم إعادة رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يتلاءم مع التقدم 
المستهدف إحرازه على طريق العدالة الاجتماعية. من هنا كان الربط فى 
عنوان هذا الكتاب بين العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية. ومن هنا أيضًا 
اتسمت المعالجة المقدمة فى الكتاب بالشمول والتغطية المشتركة لقضيتى 
العدالة والتنمية بحسبانهما يمثلان في التحليل النهائي قضية واحدة. وانتهت 
الدراسة إلى انتفاء أي مبرر لتأجيل مطلب العدالة الاجتماعية ومكافحة 
الفقر إلى حين إنجاز قدر واف من النمو الاقتصاديء وأكدت الأثر الإيجابي 
للعدالة الاجتماعية في وتيرة النمو الاقتصادي ومحتواه» وسلطت الأضواء 
على الروابط الوثيقة سن المفهوم متعدد الأبعاد للعدالة الاجتماعية واستدامة 
التنمية بالمعنى الواسع. 


انطلاقًا من ضرورة العناية باختيار النموذج التنموي المتوافق مع تحقيق 
الارتقاء بمستوى العدالة الاجتماعية في مستهل عملية التنمية» الذي يؤمن 
في الوقت ذاته استدامة التقدم نحو درجات أعلى من العدالة الاجتماعية مع 
التقدم على طريق التنمية» خصصت الدراسة فصلا لتعميق البحث عن النموذج 
التنموي الملائم بصفة عامة. وفصلا لمناقشة حالة التنمية في مصر وما أثير فى 
شأنها من جدل في الأعوام القليلة السابقة على الثورة» وفي الفترة اللاحقة لقيام 
الثورة وما صاحبها من ضائقة اقتصادية تشابكت خيوطها مع الأزمة المزمنة 


في الفصل الرابع ستُطرح - بتفصيل وعمق أكبر مما في الفصل الثالث - 
قضية البحث عن النموذج التنموي الملائم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق 
المطالب الأخرى لشورة يناير: العيش والحرية والكرامة الإنسانية. وكانت 
نقطة البداية هي النموذج المُجرّب - نموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة 
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وتوافق واشنطن. إذ بيّنت قصور الأسس النظرية لهذا النموذج وفساد كثير 
من منطلقاته» وأوردت بعض الشواهد على سوء أدائه اقتصاديًا واجتماعيًا 
وبيئيًا في التطبيق» وعجزه عن التصدي لمشكلات التخلف والتبعية. وبعدها 
تناولت خمسة من النماذج التي تقدم كبدائل للنموذج المجرّب» وهي نموذج 
اقتصاد السوق الاجتماعي ونموذج الطريق الثالثة ونموذج الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني ونموذج الاقتصاد الإسلامي والنموذج التركي الذي عادة ما يوضع 
تحت مظلة الاقتصاد الإسلامي» وإن كنتٌ سأبين خطأ هذا التصنيف. وبيّنت 

أن هذه النماذج لا تقدم بدائل مختلفة جوهريًا عن النموذج المجربء. فضلا 

عن أن بعضها لا يقدم نماذج كاملة وإنما إضافات إلى النموذج القائم بغرض 
التخفيف من مساوثه الاجتماعية. ثم جرى تقديم نموذجين صُنفَا على أنهما من 
النماذج الواعدة لتحقيق التنمية المقترنة بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة 
الإنسانية» وهما نموذج التنمية البشرية ونموذج التنمية المستقلة/ المعتمدة 
على الذات. وحبذتٌ الأخذ بالنموذج الأخير لما يشكله نمط التنمية المميز له 
من قطيعة واضحة مع نهج نهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة» ولما يقدمه من إطار 
تنموي شامل ينطلق من تحرير الإرادة الوطنية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي 
والسياسى للبلاد» وتشكل العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية ركنا 
من أركانه الأساسية» ويقوم على مبدأ الاعتماد على القدرات الذاتية للمجتمع 
بصفة أساسية وعلى مفهوم الدولة التنموية القوية» وتتكامل فيه الأبعاد المختلفة 
لاستدامة النمو والتنمية. 


في الفصل الخامس الذي يتتقل بنا إلى السياق المصري» نعرض نوعين 
من الجدل: الأول ما أطلقت عليه جدل النهايات» حيث تناقش د بعض الحجج 
التي طرحت في أواخر سنوات حكم مبارك في شأن أن النظام قد حقق تقدمًا 
اقتصاديًا كبيرٌاء لكن المصريين لم يشعروا لسبب أو آخر بهذا التقدم من خلال 
تحسشّن مستويات معيشتهم. والثاني ما أطلقت عليه جدل البدايات» الذي 
تناولت فيه تأزم الوضع الاقتصادي بعد مرور عام وبضعة شهور على قيام 
الثورة» وشددت على أهمية الربط بين المأزق الاقتصادي القائم بعد الثورة 
والمأزق التنموي المزمن الذي عانته البلاد على امتداد ما يزيد على أربعة 
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عقود؛ ما يستوجب أن تنسجم إجراءات مواجهة المأزق الراهن مع متطلبات 
مواجهة المأزق التنموي المزمن بالاستناد إلى النموذج التنموي الذي يدعو إليه 
الكاتب - نموذج التنمية المستقلة. 


انطلاقًا من كل ما تقدم» تساءلت الدراسة في الفصل السادس عن 
مدى قدرة الشورة المصرية على توفير النهج التنموي اللازم لبناء صرح متين 
ومستدام للعدالة الاجتماعية. وأظهرت أن ميزان القوى السياسية الذي برز 
في ما سمّته المرحلة الانتقالية الأولى لا يُشَّر بقرب التحول إلى هذا النهج 
التنموي الجديد, بناء على التوقعات الخاصة بملامح النظام السياسي والنظام 
الاقتصادي - الاجتماعي في ظل حكم التيار الإسلامي التي استُخلصت من 
قراءة برامج الأحزاب ذات الصلة. كما تناولت الدراسة ملامح ما سمّته المرحلة 
الانتقالية الثانية وقدمت عددًا من السيناريوات المحتمل وقوعها على المدى 
القصير والمدى الأطول نسبيًا. وانتهت إلى أن الأمل في التقدم المُستدام نحو 
المستويات الأعلى للعدالة الاجتماعية معقود على مرور الثورة بجولات أخرى 
تصل بالصراع الاجتماعي والسياسي إلى مراحل أعلى من النضجء ويزداد 
فيها الوزن السياسي للقوى الداعمة لنهج جديد للتنمية مقطوع الصلة بالنهج 
القائم» وترجّح فيها كفة الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة في إقرار العدالة 
الاجتماعية. 


عندما كنت على وشك الدفع بمخطوطة هذا الكتاب إلى النشر» وقعت 
في مصر حوادث مؤثرة في الفترة بين 30 حزيران/ يونيو و3 تموز/ يوليو 
3؛ حين قام الجيش بعزل أول رئيس مدني متتخبء وأطاح بحكم 
الإخوان» وأوقف العمل بالدستور الذي حاز على موافقة نحو ثلثي الناخبين 
في الاستفتاء عليه في أواخر عام 2012. ورأيت أنه من غير الملائم أن 
يغفل الكتاب هذه الحوادث. لذا أضفت إلى الفصل السادس تذييلًا يتناول 
مقدمات هذه الحوادث ومحرّكاتهاء ويعلق على صلتها بثورة يناير 2011» 
ويناقش تداعياتها في ضوء ما جرى حتى لحظة تأليف الحكومة الجديدة في 
6 تموز/يوليو 2013. 
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وتبقى في ختام هذه المقدمة كلمتان: 


الكلمة الأولى هي أن هذا الكتاب نتاج جهد بحثي تراكم على مدى 
سنوات متعددة. فكثير من القضايا المطروحة فيه سبق أن قدّمت في شأنها 
مساهمات في عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات» الك عضا 
طريقه إلى النشرء بينما بقي بعضها آخر غير منشور. واستعنت بأجزاء من 
المواد المقدمة فى هذه المساهمات عند إعداد هذا الكتاب. ومن أبرز هذه 
المساهمات الدراسة الموسعة التي أعددت صيغة موجزة منها في الدراسة 
التي قدّمتها في المنتدى الإقليمي عن اقتصادات الربيع العربي الذي عقده 
المعهد العربي للتخطيط في يومي 17 و18 كانون الأول/ ديسمبر 2012 على 
شاطئ البحر الميت فى الأردن» وكانت بعنوان: «الآفاق المستقبلية لتحقيق 
العدالة والتنمية في اقتصاد الربيع العربي - حالة مصر»©. واستخدمتٌ مادة 
الدراسة الموسعة - بعد التنقيح والإضافة والتحديث - في عدد من فصول 
هذا الكتاب. ومن هذه المساهمات أيضًا دراسة غير منشورة عن «مستوى 
معيشة المصريين» قدّمتها في ندوة دعا إليها وزير التنمية الاقتصادية المصري 
في شباط/ فبراير 2007» في سياق الجدل الذي أثير في شأن النمو والعدالة 
في أواخر عهد مبارك. ومنها دراسة عن «الخروج من المأزق الاقتصادي في 
مصر في ضوء الأوضاع العالمية والإقليمية» قدّمتها في سمنار الثلاثاء بمعهد 
التخطيط القومي في القاهرة في آذار/ مارس 2012. ومنها الكلمة التي 
ألقيتها فى المنتدى الثامن لتوثيق النشاط الاقتصادي لمصر والشرق الأوسط 
الذي عقدته الجامعة الأميركية في القاهرة ومركز شركاء التنمية في آذار/ 
مارس 2013 في شأن البحث عن سياسات اقتصادية جديدة لمصر» وكذلك 
كلمتى فى المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه التيار الشعبى في نيسان/ أبريل 
3 في شأن السياسات البديلة التي تطرحها قوى المعارضة المصرية. كما 
تضمّنت المساهمات التي استعملت أجزاء من مادتها في هذا الكتاب الدراسة 


() نشرت الدراسات التي قدمت في هذا المنتدى في عدد خاص من: مجلة التنمية والسياسات 
الاقتصادية (الكويت)» السئة 15» العدد 1 (كانون الثاني/ يناير 2013). 
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الموسومة «تجديد الفكر الاقتصادي شرط ضروري لتجديد الفكر التدنموي» 
التي قدمتها في الملتقى الفكري الذي نظمه معهد التخطيط القومي في 
القاهرة في نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2013 عن مأزق التنمية في الواقع 
المجتمعي المصري المعاصر©. 

دارت في شأن آرائي في القضايا التي تناولتّها في المساهمات المشار إليها 
حوارات أثارت تساؤلات وقدّمت ملاحظات واقتراحات؛ تمخض التفاعل 
معها عن إضافات مهمة في هذا الكتاب» ساعدت في تعميق تحليل بعض 
القضاياء وفي تفصيل بعض ما جاء مجملًا في كتابات سابقة. فضلًا عن ذلك» 
توسّعتٌ في معالجة بعض الموضوعات» خصوصًا ما تعلق منها بأوضاع الفقر 
واللامساواة في الوطن العربي التي تناولها الفصل الأول وفي ملحق إضافي 
(الملحق الإحصائي (2)). وكما سبق ذكره» خصصتٌ فصلا - الفصل الرابع 
- لتعميق وتعزيز الحجج الرافضة لنموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة» وبيان 
الأسباب التي تدعوني إلى الاعتقاد بأن النماذج المطروحة من جانب بعض 
التيارات الليبرالية والإسلامية لا تمثل بدائل حقيقية للنموذج التنموي السائد. 
كما خصصتٌ الفصل الخامس للاشتباك مع الجدل الذي ثار في مصر قُبيل 
الثورة في شأن حقيقة الأداء الاقتصادي في عهد مبارك» وكذلك مع الجدل 
المتصل بتدهور رفي الاقتصادي بعد الثورة وكيفية معالجة هذا التدهور على 
نخو لا يصادر فر التمو والثمية في المستقبل: وكان من الضروري عند 
إعداد هذا الكتاب مواكبة المستجدات على مستوى الأدبيات وعلى مستوى 
الوقائع - ولا سسيما على الصعيد المصري؛ ما اقتضى إدراج ب بعض الحجج 
والاستشهادات والمعلومات الإضافية. 

أما الكلمة الثانية فكلمة رجاء وأمل أن يكون في مادة هذا الكتاب ما 
يساعد في تبديد جانب من الغموض الذي أحاط بمفهمم العدالة الاجتماعية 
في الخطابات والحوارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وغيرها 


(2) من المقرر نشر أعمال هذا الملتقى الفكري في عدد خاص من المجلة المصرية للتنمية 
والتخطيط التي يصدرها معهد التخطيط القومي بالقاهرة. 
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من الدول العربية» وأن يمثل المفهوم الموسّع والمتعدد الأبعاد الذي قدّمته 
فى هذه الدراسة منطلقًا نحو حوارات أكثر عممًا وأقوى مردودًا على الصعيد 
العملي لصنع السياسات واتخاذ القرارات. كما أتمنى أن يكون في تشديد هذا 
الكتاب على أهمية الربط بين قضية العدالة الاجتماعية وقضية التنمية الشاملة 
والمستدامة ما يساعد فى إبراز أن النضال الأمساس يجب أن يدور على جبهة 
النموذج التنموي باعتباره المحدد الرئيس لنوعية الإجراءات التي تتخذ لتحقيق 
العدالة الاجتماعية على أرض الواقع. فمن المهم إدراك أنه إذا كان النضال من 
أجل مستوى أفضل للعدالة الاجتماعية في إطار النمط التنموي القائم - أو 
في إطار صيغة معدلة بعض الشيء منه - يمكن أن يُسفر عن بعض المكاسب 
للطبقات المحرومة والمظلومة؛ فإن المكاسب الكبرى فى مجال العدالة 
الاجتماعية لن تتحقق إلا بالانتقال إلى نمط جديد متوافق مع التطّعات الشعبية 
إلى المستويات العليا من العدالة الاجتماعية» وهو - في تقديري - نمط التنمية 
المعززة للاستقلال الوطني والمعتمدة على القدرات الذاتية للمجتمع في المقام 
الأول. 


إبراهيم العيسوي 


القاهرة, 23 تموز/ يوليو 2013 
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الفصل الاول 


حقبة جديدة من الظلم الاجتماعي 
وأمل يتجدد في العدالة الاجتماعية 


أولا: العدالة الاجتماعية بين حقبتين 


في الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وأوائل السبعينيات من القرن 
الماضي؛ شهدت أجزاء كبيرة من العالم أوضاعًا تميزت بانحسار نسبي في 
التفاوتات الاجتماعية بين الطبقات. ففي هذه الحقبة التي انقسم فيها العالم 
إلى عوالم ثلاثة:» أخذ العالم الأول الذي يضم الدول الصناعية الرأسمالية 
المتقدمة في تطبيق صيغ من الديمقراطية الاجتماعية (إمهءمصمء2 امءه50)» 
عرفت في بعض منها بدولة الرفاه (0نها5 ععذا8) - أو بترجمة أدق للمعنى 
المقصود: دولة الرعاية الاجتماعية - وعرفت في بعضها الآخر باقتصاد السوق 
الاجتماعي (لإتامهمء8 أععلمقل! أوأءه5)» عي قامت بعض دول هذه المجموعة 
بتأميم بعض المنشآت الإنتاجية» وعدّلت تُظمها الضريبية بما يكفل درجات 
عالية من التصاعد في سعر الضريبة مع ارتفاع الدخل» وتوسّعت في تقديم 
الخدمات الاجتماعية وتعميمها على السكان» وقدّمت وسائل مختلفة للحماية 
الاجتماعية» وتبتّت أشكالا من التخطيط التأشيري في محاولة للتغلب على 
ميل قوى السوق للشطط ونزوعها لزيادة التفاوتات في توزيع الدخل والثروة. 
وساعدت هذه الإجراءات في خفض نسبة الفقراء» وفي تخفيف حدة التركز 
في توزيع الدخل. واستمرت حصة الأجور في الدخل القومي بالتزايد بمعدل 
قريب من معدل النمو في حصة الأرباح؛ الأمر الذي حال دون هبوط نصيب 
الطبقة العاملة في الدخول القومية لكثير من دول هذه المجموعة. وير تنفيذ 
هذه الإصلاحات ما شهده العالم الأول من رواج اقتصادي في سياق عمليات 
إعادة التعمير عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية» وهو الرواج الذي طال أمده 
حتى أواخر ستيئيات القرن. 
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في العالم الثاني الذي كان يشمل الاتحاد السوفياتي ودول شرق أوروبا 
والصين وبعض الدول الأخرى ضمن ما كان يطلق عليه: الكتلة الاشتراكية 
أو المعسكر الاشتراكي» نجحت السياسات الاشتراكية في إنجاز درجة عالية 
من المساواة في توزيع الدخول وفي تعميم الكثير من الخدمات الاجتماعية 
المجانية للسكان. كما استطاعت دول هذه المجموعة من خلال التخطيط 
القومي الشامل والملكية العامة لوسائل الإنتاج توفير أغلبية الاحتياجات 
الأساسية المادية والمعنوية لشعوبهاء باستثناء الحاجة إلى الحرية ونُظم الحكم 
الديمقراطية؛ حيث كانت القاعدة المرعية فى هذه الدول هى المقايضة بين 
الحقوق والحريات السياسية» والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومما لا 
شك فيه أن نجاح حكومات دول العالم الثاني في الوفاء بكثير من الاحتياجات 
الأساسية وسُبل الحماية الاجتماعية لمواطنيها كان من عوامل الضغط المهمة 
في العالمين الأول والثالث من أجل مكافحة الفقر وتحسين أوضاع الطبقة 
العاملة والحد من الفروق الكبيرة في توزيع الدخل. 


في ما يتعلق بالعالم الثالث الذي كان يضم عددًا من الدول المستعمّرة 
والدول حديثة الاستقلال في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية» التي كان يُشار إليها 
في أول الأمر بالدول المتخلفة» أو الدول المتأخرة» ثم صار يشار إليها بالدول 
النامية» انتهجت أغلب حكومات ما بعد الاستقلال سياسات اقتصادية نشطة 
وطبقت خططا وطنية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعويض شعوبها عما عانته من 
حرمان وظلم في فترة الاستعمار. وشاع في كثير من دول هذه المجموعة تطبيق 
سياسات وصفت في بعضها بالاشتراكية وفي بعضها الآخر باللارأسمالية. 
وشملت هذه السياسات إعادة توزيع الثروة من خلال الإصلاح الزراعي 
والتأميم وتضمين النظام الضريبي درجة عالية من التصاعدية» والتوسع في تدبير 
الحاجات الأساسية للسكان وتقديم الخدمات الاجتماعية. وإجمالاء وضعت 
معظم هذه الدول هدف العدالة الاجتماعية في رأس أولوياتهاء واستطاعت 
تحقيق تقدم ملموس على طريقها. 


على الرغم من أن السياسات التي طبقت في العوالم الثلاثة مكنت العالم 
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من تحقيق إنجازات مهمة في مجال العدالة الاجتماعية في الحقبة موضع 
الاهتمام» إلا أنها لم تنجح في اقتلاع الفقر من جذوره.» ولم تتمكن من بلوغ 
درجة عالية من المساواة. ومع تراجع النمو الاقتصادي في العالم الأول أخحذت 
السياسات المحابية للفقراء وذوي الدخول المتدنية في التراجع» وعادت 
الفوارق بين الطبقات للاتساع. كما أن انتشار الفساد وغياب الديمقراطية في 
العالمين الثاني والثالث أدّيا إلى توليد قوى مضادة تعمل في اتجاه توسيع 
الفوارق بين الطبقات أو نشوء ما عرف بالطبقة الجديدة التى سعت إلى وراثة 
امتيازات الطبقة الغنية القديمة التى كان قد جرى الحدّ من ثروتها ونفوذها 
المياس: ١‏ 


عمومًا بدأت حقبة جديدة في أوائل أو منتصف السبعينيات من القرن 
الماضي ولمّا تزل مستمرة حتى الآن» على الرغم من تعرّض العالم لأربع 
ضربات موجعة أدت إلى اضطراب ميزان العدالة الاجتماعية وعودة الفوارق 
الكبيرة في توزيع الدخل والثروة إلى الظهور في معظم دول العالم» كما سيأتي 
بيانه باختصار في المباحث التالية من هذا الفصل وبقدر من التفصيل في 
الملاحق الإحصائية الثلاثة في نهاية الكتاب. 


وقعت الضربة الأولى في العالم الأول بعدما أخذت موجة الرواج 
الاقتصادي التي تمتّع بها في السابق في الانحسارء وبعدما بدأت موجة من 
الركود الاقتصادي المصحوب بالتضخم تصيب كثيرًا من دول هذه المجموعة. 
وهنا أخذت الموارد الوفيرة التي كان النمو الاقتصادي المرتفع يُتيحها للإنفاق 
الاجتماعي في الانخفاضء وزاد من تقلّص هذه الموارد تذمر الطبقة الرأسمالية 
من أعباء الضرائب المرتفعة بدعوى أنها تضعف من قدرتها على المنافسة 
وتّحد من إقبالها على الاستثمار وتوفير فرص العمل. وكانت ردة فعل كثيرين 
من حكومات هذه الدول هي التراجع عن السياسات السابقة لدولة الرعاية 
الاجتماعية بخفض الضرائب على الرأسماليين» وخفض أو إلغاء العديد من 
صور الدعم والحماية الاجتماعية» وخصخصة كثير من المشروعات العامة بما 
فيها المشروعات الخدمية وتقليص التدخلات الحكومية في الاقتصاد والأخذ 
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بدرجة عالية من تحرير الاقتصاد وانفتاحه. وتجسّدت هذه الضربة المتمثلة في 
تبني معظم حكومات الدول المتقدمة فلسفة اقتصادية جديدة عرفت بالليبرالية 
الاقتصادية الجديدة أو توافقق واشنطنء التي أسفر ت عن تراجع شديد في 
مسيرة العدالة الاجتماعية. ولم يختلف الوضع كثيرًا عندما تولت إدارة هذه 
الدول حكومات شكلتها أحزاب عمالية أو أحزاب ديمقراطية اجتماعية أو 
اشتراكية؛ وراحت تطبق السياسات التي عرفت باسم: «الطريق الثالثةة. إذ إن 
هذه السياسات لم تختلف جوهريًا عن السياسات الليبرالية الجديدة» بل إنها 
كانت أقرب إلى مواصلة السير على طريقها مع بعض الاختلافات في الشكل 
وفي الخطاب السياسي. 


كما تلقت العدالة الاجتماعية ضربة ثانية في الدول الصناعية المتقدمة مع 
وقوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في خريف 2008 التي لم تلبث أن 
فجرت أزمة تالية في أوروبا ما زال يعاني قسوتها الشركاء الأضعف في الاتحاد 
الأوروبي. وفي الواقع أن تزايد اللامساواة كان سببًا رئيسًَا للأزمة العالمية» من 
خلال ما أحدثه من خلل فى العلاقة بين الاقتصاد المالى والاقتصاد العينى 
وبروز ظاهرة الأموّلّة (ممتام ألما مممتع) في الدول الر اباك الكبرى”؟. كما 
أن سمل مواجهة الأزمة العالمية والأزمة التابعة في أوروبا فاقمت من حدة 
التفاوقات الاجتماعية وزادت من معاناة الطبقات الوسطى والدنيا بانحياز 
الحكومات إلى مصالح الرأسمالية الكبيرة وإلقاء الجزء الأكبر من عبء برامج 
إنقاذها على كاهل هذه الطبقات. 


وقعت الضربة الثالثة للعدالة الاجتماعية في العالم الثاني. فمع تزايد 
ما كان يواجه دول هذه المجموعة من مصاعب اقتصادية بسبب جمود نظام 
التتخطيط وبيروقراطيته» ونتيجة غياب الديمقراطية وانتشار الفساد وظهور 
«الطبقة الجديدة»؛ فضلًا على تزايد أعباء التسلح والحرب الباردة» أخذت هذه 


() انظر في تفصيل ذلك: إبراهيم العيبسويء أزمة النظام الرأسمالي والاقتصاد المصريء كتاب 
الأهالي؛ 81 (القاهرة: مؤسسة الأهالي؛ 2008). 


72 


الدول في تبني صيغ للإدارة الاقتصادية والبدء في أشكال من تحرير الاقتصاد 
وفتح مجالات العمل أمام المشروعات الخاصة والاستثمار الأجنبي. ثم جاء 
انهيار الصرح الاشتراكي في دول شرق أوروبا ثم في الاتحاد السوفياتي في 
أواخر الثمانيئيات ومطلع التسعينيات من القرن العشرين» ليفتح صفحة جديدة 
في التاريخ الاقتصادي والسياسي لهذه الدول» حين تخلت هذه الدول عن 
الاشتراكية وصار يطلق على اقتصاداتها «الاقتصادات المتحولة! دمتااقهه1) 
(015تهههء5 في إشارة صريحة إلى تحولها إلى نظم رأسمالية» وإلى عودتها 
إلى الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وأخذت هذه الدول في تطبيق 
السياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة برعاية وإشراف صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي. وكان من التتائج البارزة لهذه التحولات عودة الانقسام الطبقي 
إلى مجتمعات الكتلة الاشتراكية التي انفرط عقدها وازدياد الفقر واتساع الفروق 
في توزيع الدخل والثروة اتساعًا عظيمًا. 


أما الضربة الرابعة للعدالة الاجتماعية فكانت من نصيب العالم الثالث 
الذي صار يشار إليه بالجنوب» بعدما اندمج العالمان الأول والثاني في 
تجمع واحد صار من المعتاد الإشارة إليه بالشمال. إذ عجز كثير من دوله عن 
مواصلة خطواتها الأولى على طريق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية 
نتيجة الصراعات الداخلية والحروب الأهلية وانتشار الفساد ونُظم الحكم 
الدكتاتورية والتدخلات الخارجية. وكان تراكم الديون الخارجية والعجز 
عن تدبير مدفوعات خدمتها هو بوابة التحول إلى سياسات توافق واشنطن 
التي عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية 
وحكومات دول المركز الرأسمالي على ترويجها من خلال برامج التثبيت 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي صار يشار إليها باسم برامج الإصلاح 
الاقتصادي. ومن خلال علاقات التبعية الثقافية وضغط الدول المتقدمة 
سرعان ما تبنت الدول النامية الصيغة الكاملة لليبرالية الاقتصادية الجديدة. 
وأسفرت هذه التحولات عن اختلالات اجتماعية شديدة لا في صورة 
ازدياد التركز في توزيع الدخل والثروة فحسبء. بل في صورة مظاهر مختلفة 


03 


للتهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي لأعداد متزايدة من سكان الدول 
النامية. ش 


إجمالاء انتقل العالم إلى حقبة جديدة تسودها درجة متزايدة من الظلم 
الاجتماعي متمثلا في انتشار الفقر وازدياد اللامساواة وانحسار دور الحكومات 
في توفير الحماية الاجتماعية لشعوبها. وصار تزايد الظلم الاجتماعي مؤذنًا 
باحتدام الصراع الطبقي وازدياد مظاهر التوتر الاجتماعي والسياسي. وهو ما 
تجسّد في كثير من نشاط الحركات الاحتجاجية في أرجاء مختلفة من العالم» 
بلغت ذروتها في ما شهده بعض البلدان العربية من انتفاضات وثورات شعبية 
توالى وقوعها منذ أواخر عام 2010. وفي ما يلي بيان موجز عن التطور في 
مجال الفقر وانعدام العدالة في توزيع الدخول والثروات وغير ذلك من مظاهر 
الظلم الاجتماعي» وعما أدت إليه من صيحات وحركات للمطالبة بتحقيق 
العدالة الاجتماعية محليًا (مصريًا) وإقليميًا (عرييًا) وعالميًا. 


انبًا: طلب العدالة على الصعيد المحلي/ المصري 

برز مطلب العدالة الاجتماعية برورًا شديدًا في الشعارات التي رفعتها 
الطلائع الثورية والجموع الشعبية التي لبت نداءها وشاركت في الثورة المصرية 
التي اندلعت في 25 كانون الثاني/ يناير 2011. وكان وضع هذا المطلب 
جنبًا إلى جنب مع مطلب «العيش» (أي الخبز بالعامية المصرية باعتباره رمرًا 
لمستوى المعيشة اللائق أو التنمية الجادة) ومطلب الحرية» ينم عن إدراك فطري 
لدى الجماهير لما بين هذه المطالب من ترابط وتشابك يجعل المناداة بمطلب 
منها بمعزل عن المطلبين الآخرين أمرًا غير منطقي» كما سيتضح لاحمًا. وكان 
مما يسترعي الانتباه ظهور كلمة «العدالة» أو كلمة #المساواة» ضمن أسماء 
عدد غير قليل من الحركات والائتلافات والأحزاب السياسية التي أنشئت 
إيان ثورة يناير» وكذلك إدراج القضايا المتعلقة بالعدالة والمساواة في برامج 
جميع الأحزاب وخطاباتها السياسية» وإن تباينت درجة تأكيدها والإفصاح عن 
مضمونها وإجراءات تحقيقها من حزب إلى آخر. 
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لم يقف الأمر عند هذا الحد. بل إن مصر شهدت طوال الفترة منذ قيام 
الثورة حتى الآن وبشكل يومى تقريبًا سلسلة من النشاط الاحتجاجية (مظاهرات 
واعتصامات واضرابات) قامت بها قطاعات واسعة من العمال والموظفين في 
كثير من المصالح الحكومية والهيئات والشركات العامة والشركات الخاصة 
والمخصصة والمعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم من المهنيين 
والفلاحين» فضلا عن فئات مهمّشة متعددة مثل الكناسين وجامعي القمامة 
وسكان المناطق العشوائية. ودارت هذه الاحتجاجات فى معظمها حول قضايا 
تتصل ببعد أو آخر من أبعاد العدالة الاجتماعية. منها قضايا الأجور شاملةٌ الحد 
الأدنى والحد الأقصى للأجور وتضييق الفوارق في مستويات الأجورء وما 
يتصل بالأجور من مزايا نقدية أو عينية ونصيب العمال في الأرباح» وقضايا 
مكافات نهاية الخدمة والمعاشات» وقضايا تثبيت العمالة الموقتة. ومنها قضايا 
تحسين ظروف العمل بما في ذلك تغيير القيادات الفاسدة وقضايا البطالة 
وقضايا متصلة بالتنظيم النقابي وحق العمال والموظفين والمهنيين في تكوين 
النقابات المستقلة. وبادرت بعض هذه الفئات بانتزاع حقها في التنظيم المستقل» 
ما أدى إلى إنشاء ما يربو على مئة نقابة مستقلة في منتصف عام 2011©. وَقُدّم 
إلى البرلمان مشروعٌ بقانون يُنظم هذا الحق» لكنه لم يقر بعد. ومنها قضايا 
خاصة بالحق في السكن خصوصًا من ساكني القبور والجحور والعشش في 
المناطق العشوائية. ومنها قضايا تتصل بمكافحة التمبيز بين الرجال والنساءء أم 
بين المسلمين والمسيحيين؛ أم بين سكان المناطق المختلفة من البلاد. 

لم يكن تكاثر هذا النشاط الاحتجاجي الذي شهدته البلاد بعد الثورة - 
على الرغم من صدور مرسوم بقانون يُجرّم التظاهرات والإضرايات 
والاعتصامات - إلا امتدادًا للحركات الاحتجاجية التى تصاعدت على نحو 
ملحوظ قبل الثورة على الرغم من أساليب القهر والعنف الذي كان النظام 
السابق يتصدى بها لمثل هكذا نشاط. وبلغ مجموع الحركات والاحتجاجات 


(2) أسست مجموعة من الناشطين العماليين اتحادًا للنقابات المستقلة» وتم إشهاره شعبيًا في 
ميدان التحرير فى 30 كانون الثانى/ يناير 2011. 
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في الفترة بين عامي 2004 و2008 نحو 1913 حركة واحتجاجًاء بمتوسط 
سنوي وصل إلى 383, مع ارتفاع العدد في عامي 2007 و2008 إلى 610 
احتجاجات. ووصل عدد الاحتجاجات إلى 742 احتجاجًا في عام 2009 
و371 احتجاجًا في عام 2010 - وإن كانت معظم هذه الأعداد تشير إلى 
عدد المواقع التي شهدت احتجاجات» وليس عدد الاحتجاجات نفسها التي 
قد تتكرر في الموقع الواحد مرات عدة”©. وبالطبع» ساعد مناخ الحرية الذي 
راح الناس يتنفسون نسائمه بعد الثورة في إطلاق ما كان مكتومًا من الغضب 
وما كان محاصرًا من الصراع الطبقي قبل الثقورة» ومن ثم تواتر النشاط 
الاحتجاجي في كثير من المدن والقرى ومواقع العمل. 

لاغرو في ذلك. إذ كانت المظالم الاجتماعية أحد الأسباب الرئيسة لقيام 
الثورة» جنبًا إلى جنب مع شيوع الفساد والقهر والقمع والاستبداد السياسي. 
ويسجل الملحق الإحصائي رقم (1) عددًا من المؤشرات الدالة على مظاهر 
اللامساواة والفقر والحرمان» واتجاه معظم هذه المظاهر للتفاقم في سنوات ما 
قبل الثورة. من هذه المؤشرات أنه بينما حصل أغنى 20 في المثة من السكان 
على ما يقرب من 40 في المئة من الدخل في عامي 2011/2010» لم يحصل 
أفقر 20 في المئة على أكثر من 9 في المئة. وتزداد درجة اللامساواة في الحضر 
عنها في الريف. حيث حصل أغنى 10 في المئة من سكان الحضر على 8.5 
مثل ما حصل عليه أفقر 10 في المئة» في حين لم يزد الرقم المناظر في الريف 
على 4.5 مثل. ومنها تراجع نصيب الأجور في الدخل الإجمالي من 40 في 


(3) نشرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مركز الأرض لحقوق الإنسان) (أعداد مختلفة)» 


على الموقع الإلكتروني: <8:ه.هع-هطعا.»»»! > وتقرير مركز التضامن الأميركي: 196 :الى 56 #منامسال» 
.(2010 م ,12 رماع أطامة/لا تعامء© نوا أعمل5011 بأرممع) «باموو8 مز ماطوتظ دععارو/ة! :40 عأوعنماة 


من أبرز احتجاجات عام 2008 الاحتجاج الكبير الذي شهدته واحدة من كبريات المدن الصناعية 
في مصرء مدينة المحلة الكبرىء» بين 6 و8 نيسان/ أبريل 2008 الذي صاحيته صدامات عنيفة بين 
الشرطة والأهالي وحركة اعتقالات واسعة» وعمليات تعذيب قاس من مباحث أمن الدولة. واتصالا بهذه 
الواقعة نشأت الحركة السياسية المعروفة يحركة 6 أبريل. 

(4) انظر الملحق الإحصائي (1)» ص 347 من هذا الكتاب. 
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المئة في عام 1975 إلى 26 في المئة في عامي 2004/ 2005 (مع التحفظ 
على النسبة الأخيرة لتضخمها جراء تعديل طريقة تقديرها على ما هو مُبِيِن في 
الملحق). ومنها ازدياد نسبة الفقراء (بحسب خط الفقر الأعلى» مع التحفظ 
على تقديره المتواضع الذي يؤدي إلى نسب فقر منخفضة) من 40 في المئة في 
عامي 2004/ 2005 إلى 48 في المئة في عامي 2011/2010. وتبرز نسب 
الفقر بحسب الأقاليم اللامساواة الواضحة بين الريف والحضرء وبين الوجه 
القبلي (الصعيد) والوجه البحري» حيث يعاني نصف سكان ريف الوجه القبلي 
الفقر مقابل 17 في المئة في ريف الوجه البحريء وحيث يعاني نحو 30 في 
المئة من سكان حضر الوجه القبلي الفقر مقابل 10 في المئة في حضر الوجه 
البحري. 

من مظاهر الظلم الاجتماعي أيضا أن معدل البطالة (أي الحرمان من 
فرص العمل - سواء أكان العمل لاثما أم غير لائق أصلا) ارتفع من نحو 9 في 
المئة في عام 2010 إلى 12.4 في المئة في عام 2011. ثم إلى 13.2 في المئة 
في الربع الأول من عام 2013» بإجمالي عدد متعطلين يصل إلى 3.6 مليون 
شخص؛ بحسب التقدير الرسمي الذي يرجح أنه يقل كثيرًا عن الواقع. ومنها 
انتشار ظاهرة عمالة الأطفال التي تشمل نحو 10 في المئة من الفئة العمرية 5 - 
7 عامّاء مع عمل النسبة الكبرى من الأطفال لساعات طويلة في ظروف عمل 
سيئة ذات خطورة على نموّهم الجسدي والعقلي» بل وعلى حياتهم ذاتها في 
بعض الأحيان. أضف إلى ذلك ظاهرة أخرى تتعلق بالأطفال أيضًا وهي ظاهرة 
أطفال الشوارع الذين يهيمون على وجوههم بلا مأوى ويبيتون في العراء؛ 
وتتلقفهم أيادي أصحاب شبكات التسول والدعارة وتجار المخدرات ومحترفي 
الإجرام. ويصل عدد أطفال الشوارع إلى 600 ألف و800 ألف طفل يحسب 
تقدير اليونيسفه بينما يتجاوز العدد مليون طفل بحسب مصادر أخرى”. 
وأخيرًا تشمل مظاهر الظلم الاجتماعي ازدياد عدد مناطق البؤس والشقاء 


(5) الأهرام» 6/ 6/ 2013. 
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المعروفة بالمناطق العشوائية» واتساع رقعتها وازدياد عدد الذين يعيشون فيها 
إلى ما يقرب من ربع سكان مصر. 


ثالثًا: طلب العدالة على الصعيد الإقليمي/ العربي 


يتضمن الملحق الإحصائي (2)' مجموعة من المؤشرات عن تطور نِسّب 
السكان الفقراء وانعدام المساواة في الدول العربية. ويجب الإشارة ابتداءً إلى 
أن هذه المؤشرات تقصر عن بيان الوضع الحقيقي لمستويات الفقر والتفاوتات 
في توزيع الدخل في الوطن العربي. فمن ناحية أولىء لا تغطي البيانات المتاحة 
سوى عدد قد لا يزيد كثيرًا على نصف عدد الدول العربية في بعض الأحوال؛ 
بل وقد لا يتجاوز ربع عددها عندما يتطلّب الأمر عقد مقارنات على فترات 
زمنية طويلة نسبيًا. كما أن الدول المتاح عنها بيانات عن الفقر وتوزيع الدخل لا 
تتضمن في الأغلب أيّا من الدول العربية ذات الفوائض المالية/ النفطية الوفيرة» 
التي يتوقع أن تسم توزيعات الدخل فيها بدرجة عالية من التركزء حتى إذا 
كانت مستويات الفقر فيها مُخمّضة. من ناحية ثانية» فإن الإحصاءات المتاحة 
تعتمد عادةً على مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك المعروف عنها عدم 
القدرة على تغطية كل الشرائح شديدة الفقر والشرائح شديدة الغنى في بلادناء 
بل وفي معظم بلاد العالم؛ ما يجعل نِسَب الفقراء والتفاوتات في التوزيع 
المحسوبة من بيانات هذه المسوح أقل مما هي عليه في الواقع. ومن ناحية 
ثالثة» ثمة مشكلات فى القياس تنشأ عن الاعتماد فى حساب نسبة السكان 
الفقراء على خطوط فقر بالغة الانخفاض سواء أكانت خطوطًا دولية مثل 
5 دولار أميركي أو دولارين؛ أم خطوطا دولية. ففي معظم الحالات يمكن 
وصف خطوط الفقر الشائع استعمالها - التي تهبط بمعدلات الفقر المقدّرة عن 
مستوياتها الحقيقية - بأنها خطوط فقر غير أخلاقية أو غير إنسانية. ومن ناحية 
رابعة» لا تتوافر عادة بيانات عن توزيعات الثروة في الدول العربية؛ وهي تمثل 


(6) انظر الملحق الإحصاني (2)؛ ص 355 من هذا الكتاب. 
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نوعًا من المعلومات التي من الضروري النظر فيها للوصول إلى تقويم شامل 
لأوضاع الفقر واللامساواة. 


بناءة على المعلومات المُتاحة في القسمين الأول والثاني من الملحق 
الإحصائي (2). فإن نسب الفقر الشديد وفق معيار خط الفقر الدولي 1.25 
دولار أميركي ليست مرتفعة في الدول العربية المتوافر عنها بيانات» في ما 
عدا في الدول العربية الأقل نموًا مثل اليمن وموريتانيا حيث كانت نسبة 
الفقراء فيهما وفقّا لهذا المعيار في حدود 13 في المئة و23 في المئة على 
التوالي في أواخر تسعينيات القرن العشرين. وطبقًا لدراسة حديثة لمنظمة 
الإسكواء فإن نسبة السكان شديدي الفقر في الدول العربية (ثماني دول لا 
غير) انخفضت من 5.5 في المئة في عام 1990 إلى 4.1 في المئة في عام 
0 لكنها ارتفعت لتصل إلى 7.4 في المئة في عام 2012» متجاوزة 
بذلك مستوى عام 1990©. وشهدت الدول العربية الأقل نموًا (اليمن 
وموريتانيا) ارتفاعًا ملحوظا في نسبة الفقراء فقرًا مُدقِعًا: من 13.9 في المئة 
في عام 1990 إلى 17.8 في المئة في عام 2010» ثم إلى 21.6 في المئة 
في عام 2012. وبينما بقيت نسبة هذه الفئة من الفقراء في حدود 2.2 - 2.5 
في المئة في المغرب العربي (ممثلا بتونس والمغرب)» فقدت دول المشرق 
العربي (أربع دول: مصر وسورية والأردن وفلسطين) ما كانت قد حققته 
من إنجاز بخفض نسبة الفقر المدقع من 4.7 في المئة في عام 1990 إلى 
3 في المئة في عام 2010 من خلال ارتفاع النسبة إلى 7 في المئة في 
عام 2012.» نتيجة الاضطراب السياسي والأمني وآثاره السلبية في الحالة 
الاقتصادية» ولا سيما في مصر وسورية. 


طبقا لخطوط الفقر الوطنية ارتفعت نسبة الفقراء في مجموعة الدول 


(7) دراسة الإسكوا المشار إليها أعلاه وفي بقية هذا القسم وردت ضمن الأوراق المقدمة إلى 
اجتماع الخبراء انظر: هأ فامعسمماءبء2 لمنعه5 هعة عتاصمممع8 6ه بعبصياك5 عط ع5 بسوأبعز معوط لممعاءع 
,(2013 '(843 15 ,كنسظ' ,25)11/8 ,كمه 791 لعائمنآ ,مناه ودناءم84 أمعم»8) 2012-2013 ومنوعظ طمعمة عل 

,28-0 .مم ,1 .موقط 
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العربية الثماني من 22.7 في المئة في عام 1990 إلى 23.45 في المئة في 
عام 2012» وفمًا لدراسة الإسكوا المُشار إليها أعلاه. ويُعزى الجزء الأكبر 
من الارتفاع إلى زيادة نسبة الفقراء في كل من الدول العربية الأقل نموًا 
(من 40 إلى 42.6 في المئة) ودول المشرق العربي (من 20.3 إلى 23.4 
في المئة)» خصوصا في مصر (من 21.6 إلى 25.2 في المئة) وسورية (من 
3 إلى 19.5 في المثة). أما مجموعة المغرب العربي فشهدت انخفاضًا 
في نسبة الفقراء من 18.4 في المثة في عام 1990 إلى 10.5 في المئة في 
عام 2012 (المغرب: من 13.1 إلى 8.8 في المئة» وتونس: من 32.4 إلى 
5 في المئة). 


بحسب خط الفقر دولارين. فالظاهر من القتسم الثاني بالملحق 
الإحصائي (2) أن نسبة الفقراء في الدول العربية (ثماني دول فقط) انخفضت 
من 25 في المئة بين عامي 1990 و2000 إلى 19 في المئة بين عامي 2000 
و2009. ويلاحظ أن نسبة الفقراء في هذه المجموعة من الدول العربية في 
الفترة الأخيرة كانت أقل من المتوسط المسجل للدول النامية» لكنها يلغت 
6 مثل المستوى المحقق في دول أميركا اللاتينية والكاريبي بحسب خط 
فقر دولارين أميركيين» ونحو مثلّي مستواها بحسب خط فقر 2.75 (دولارين 
وثلاثة أرباع الدولار). وطبمَا للتحليلات التي أجراها فريق تقرير تحديات 
التنمية العربية في عام 2011”"» فإن نسبة الفقراء في الدول العربية على أساس 
خطوط الفقر الوطنية أم على أساس خطوط الفقر المرتبطة بمستوى التنمية 
(ممثلا بمتوسط استهلاك الفرد) في كل بلد بين عامي 2000 و2009 كانت 
قريبة من النسبة المحسوبة على أساس خط الفقر الدولي دولارين. لكن معدل 
الانخفاض في نسبة الفقراء في الفترة 0 -2000 و2000 -2009 
التي اقتربت من 24 في المئة بحسب خخط الفقر الدولي دولارين (الموحد 


(8) ,م8 كمعن ءامل ندع جمماءعك2 ذطمدا ,(100«نا) عسسمومظ امعسرمماءتعط كدمتلولة لعائمنا 
طوعة م15 عمتدع لهممنوعءا ,08آنا تمعندع) «ماوء!! طمدق عا جا علما5 امات «مماءدءط 116 45جه 10 :2011 
.(2011 ,رمعل ,كعاهاة 
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للدول العربية كلها) يهبط إلى 8 في المئة فقط عندما تستخدم خطوط فقر 
متباينة بتباين مستويات التنمية بين الدول. بعبارة أخرى, أظهر التحليل المبني 
على خطوط فقر متغيّرة بتغيّر مستوى التنمية من بلد إلى آخر أنه في حين أن 
مستوى الفقر منخفض في مجموعة الدول العربية بالقياس إلى مستوياته في 
المجموعات الأخرى. فإن درجة التقدم التي أحرزتها الدول العربية في خفض 
الفقر كانت أقل مما تحقق على المستوى العالمي؛ الأمر الذي يثير القلق في 
شأن قدرة السياسات العامة العربية على محو الفقر في الأجل القريب أو حتى 
في الأجل المتوسط. 


في ما يتعلق بالتفاوتات في توزيع الدخلء فإن البيانات المعروضة في 
القسم الثالث من الملحق الإحصائي (2) تكشف عن أمور عدة» من أبرزها ما 
يلي: 


- تراوح نصيب أفقر 20 في المئة من السكان في الاستهلاك في الفترة 
5 - 2009 بين 6 في المئة (تونس) و9 في المئة (مصر). ما يشير إلى 
وضع أفضل لهذه الشريحة السكانية من وضع نظيرتها في دول مثل البرازيل 
(3.3 في المئة) والمكسيك (3.9 في المثة) وماليزيا (4.5 في المئة)» بل وفي 
الولايات المتحدة (5.4 في المئة). 


- نصيب أغنى 20 في المئة من السكان في الدخل أو الاستهلاك القومي 
كان فى حدود 4.4 - 8 مثل نصيب أفقر 20 في المئة من السكان؛ خلال 
أحدث سنة في الفترة 2000 - 2011. والرقم المناظر لدولة قطر كان 13.3 
مثلا. وتشير هذه البيانات إلى مستوى معتدل من التفاوت في التوزيعء بالقياس 
إلى بعض دول أميركا اللاتينية (البرازيل: 17.6 وبنما: 15.8 والمكسيك: 
4) وجنوب أفريقيا (20.2) وماليزيا (11.4). 


- يُظهر دليل جيني درجة التركز في توزيع الدخل في الدول العربية 
المتوافر عنها بيانات. وانحصرت قيم الدليل في المدى 31 -1+ في العقد 
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الأول من الألفية الحالية. وهي قيم معتدلة بالقياس إلى القيم المسجلة لدول 
مثل البرازيل (53.9) والمكسيك (51.7) وجنوب أفريقيا (57.8). ولم يطرأ 
على التركز في توزيع الدخل في الدول العربية (ثماني دول فقط) تحسَنٌ يُذكر 
بين تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الحالية» حيث لم يتتجاوز 
الانخفاض في قيمة دليل جيني 0.4 نقطة (من 34.7 إلى 34.3) بحسب تقدير 


الإسكوا. 


من المرجح أن هذه المؤشرات تشير إلى بؤس إحصاءات توزيع الدخول 
في الدول العربية أكثر مما تكشف عن الأوضاع الفعلية للامساواة في هذه 


الدول. نظرًا إلى الأسباب التي عرضناها في صدر هذا القسم. 


أخيرًا نشير إلى مقياس اللامساواة المعروض في القسم الأخير من 
الملحق الإحصائي (2). وهو المقياس الذي يستند إلى مقارنة بين دليل 
التنمية البشرية المعتاد أو الأصلي والدليل المعدل بعامل عدم المساواة بين 
السكان في الأبعاد الثلائة للتنمية البشرية (التعليم والصحة والدخل). ومن 
المعروف أنه عندما تتساوى قيمة الدليل المعدل مع قيمة الدليل الأصلي» 
فإن ذلك يشير إلى حالة المساواة التامة بين الجميع. أما عندما تقل قيمة 
الدليل المعدل عن قيمة الدليل الأصلي فيشير إلى حالة انعدام المساواة. 
ويعتبر الفرق بين القيمتين مقياسًا للخسارة في التنمية البشرية المترتبة عن 
اللامساواة. وتقدر هذه الخسارة بنحو الربع في حالة الدول العربية (تسع 
دول فقط)» وهي ضعف الخسارة المحققة في إقليم أوروبا وشرق آسياء 
وفي حدود الخسارة المقدرة لأميركا اللاتينية والكاريبي» وإن كانت أقل من 
الخسارة المحسوبة لجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وداخل الإقليم 
العربي تفاوتت الخسارة المقدّرة بين حد أدنى 19 في المئة (الأردن) وحد 
أعلى 36 في المثئة (جيبوتي). 
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رابعًا: طلب العدالة على الصعيد العالمى 


إن مطلب العدالة الاجتماعية ليس مطليًا محليًا وإقليميًا تطرحه ثورة 
مصر والثورات العربية الأخرى فحسب. وإنما هو مطلب مطروح أيضًا على 
الصعيد العالمي من الأمم المتحدة وكثير من منظماتها وغيرها من الهيئات 
الدولية والإقليمية» ومن عدد من الباحثين المعنيين بدراسة الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية ومستقبل التنمية في العالم. ويرتبط هذا الطرح العالمي بظاهرة 
العولمة وما صاحبها من هيمنة لفكر الليبرالية الاقتصادية الجديدة/ توافق 
واشنطن على سياسات معظم دول العالم» واستشعار كثيرين من المراقبين 
بما صاحب تلك التطورات من ظلم اجتماعي؛ ومن اتساع الفوارق في توزيع 
الدخل والثروة سواء في ما بين دول العالم - خصوصًا بين الدول المتقدمة 
والدول النامية - أم داخمل كثير من الدول. وحسبما جاء في تقرير للأمم 
المتحدة فإن الدول التي تجتّبت المزيد من اللامساواة أو تلك التي حققت 
درجة أعلى من المساواة» هي الدول التي لم تأخذ بالوصفة الكاملة لليبرالية 
الاقتصادية الجديدة مثل بعض دول غرب أورويا وكوريا وعدد محدود من دول 
أميركا اللاتينية. 


بوقوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في خريف 2008 تلقّت الدعوة 
العالمية للعدالة الاجتماعية زخمًا إضافيًا. إذ رأى بعض الباحثين - وكاتب هذه 
السطور من بينهم - أن تدهور توزيع الدخل والثروة في بلدان دول المركز 
الرأسمالي كان سببًا رئيسَا لوقوع هذه الأزمة وغيرها من الأزمات التي يتكرر 
تعرّض النظام الرأسمالي العالمي لها من حين إلى آخرء من خلال تراجع نصيب 
ومن خلال التكالب على الاستثمار المالي لتصريف الفوائض المالية» ومن ثم 
ظهور الخلل المتمثل في نمو الاقتصاد المالي نموًا طاغيًا وغير متلائم مع نمو 


(9) وعم0 ننه ١‏ وعااكمال لماعم بامعمرجماءلء2 لمة بعتاهط لوأعه5 ع5 دوتكتالط ,مممتتدل؟ لعائدنا 
.5 .م ,(2006 ,كقاهذاهل! لعافهلا :علتملا بوت1١)‏ كعدرمئنهل! مءاتولا عبا زه ءأهغظ 11 :0ا0 1 


53 


الاقتصاد العيني"'». كما ساهم في تصاعد مطلب العدالة الاجتماعية أن جانبًا 
كبيرًا من أعباء حل الأزمة وقع على كاهل الطبقات الشعبية والوسطى التي لم 
يكن لها ذنب في وقوع هذه الأزمة» بينما توجّه الدعم الحكومي بوفرة ملحوظة 
للشركات الكبرى التي يقال «إنها كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تركها تنهار 
واستمر دفع المرتبات السخية والمكافآت المُبالّغ بها لكبار المديرين الذين 
أت تصرفاتهم الحمقاء إلى الأزمة. 


يتضمن الملحق الإحصائي (2'*)3 مجموعة من المؤشرات الدالة على 
التراجع في توزيع الدخل وتفاقم حالة اللامساواة على الصعيد العالمي. وفي ما 
يلي مقتطفات لأبرز هذه المؤشرات: 


من بين 109 دولة توافرت عنها معلومات في شأن اللامساواة (دليل 
جيني) عند نقطتين زمنيتين خلال العقدين الماضيين» زادت اللامساواة في 
3 دولة(منها الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان)» وانخفضت في 
3 دولة (منها المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا ودول أميركا اللاتينية التى 
تولت الحكم فيها أحزاب تقدمية نفذت برامج ضخمة لتحسين أوضاع الفقراء 
كالبرازيل وفتزويلا ونيكارغوا والإكوادور)» بينما بقيت حالة اللامساواة من 
دون تغيبر في ثلاث دول. ويظهر من طائفة أخرى من المؤشرات أن النسبة 
الكبرى من دول العالم شهدت نمرًا في الأجور لكن بدرجة أقل كثيرًا من النمو 
في الإنتاجية خلال الفقرة 1990 - 2010» كما اتجهت حصة الأرباح في 
الناتج المحلي الإجمالي إلى التزايد؛ بينما اتجهت حصة الأجور إلى التناقص 
خلال الفترة 2000 - 2009. 

وطبقًا لمؤشر العدالة الاجتماعية المحسوب لواحد وثلاثين دولة من دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1 جاءت الولايات المتحدة 
في مرتبة متأخرة (المرتبة 27) دليلا على ارتفاع شديد في مستوى اللامساواة 

(10) العيسويء أزمة النظام الرأسمالي. 

قلف .«انة1 ما و8 100» 


2120 انظر الملحق الإحصائي )3 ص 361 من هذا الكتاب. 
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ولم تقل عنها في هذا المستوى سوى أربع دول أخرى: اليونان وشيلي 
والمكسيك وتركيا (الأسوأ). وحظيت دول مثل كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
واليابان بمراتب متوسطة؛ بينما جاءت في صدارة القائمة خمس من دول شمال 
أوروبا: أيسلندا (رقم 1)» تليها النرويج والدانمارك والسويد وفتلندة. 


في قلعة الرأسمالية الكبرى - الولايات المتحدة الأميركية - زادت 
النسبة بين نصيب أغنى 20 في المئة ونصيب أفقر 20 في المئة من السكان 
في الناتج المحلي الإجمالي من 10.5 في عام 9 إلى 3 في عام 
1 ثم إلى 15.2 في عام 2010؛ حيث حصل أغنى 20 في المئة على 
2 في المئة من الناتج» بينما لم يحصل أفقر 20 في المئة إلا على 3.3 
في المئة منه. ومما يسترعي الانتباه أن الزيادة في نصيب أغنى عشرة من 
السكان تركزت في دخول أغنى 1 في المئة» بل وفي شريحة أغنى 0.1 في 
المئة من الأميركيين. وعلى الرغم من انخفاض نسبة الفقراء في عام 2010 
بالقياس إلى النسبة المناظرة في عام 1959. إلا أن هذه النسبة ارتفعت في 
سنوات الأزمة المالية الأخيرة إلى15 في المئة؛ أعلى مستوى مسجل منذ 
عام 1995. كما أن عدد الفقراء زاد على ما كان عليه في عام 1959 (46.2 
مليونًا ومثتا ألف مقابل 40 مليونًا). وعمومّاء ازدادت اللامساواة في دخول 
الأسر منذ أواخر ستينيات القرن الماضي حتى الآن» وإن كانت معظم الزيادة 
قد حدثت منذ منتصف الثمانينيات. ومن أهم أسباب هذا التطور السلبي 
تراجع الضرائب على دخول الأفراد والشركات» وارتفاع أسعار الضرائب غير 
المباشرة ذات الوطأة الأشد على أصحاب الدخول المنخفضة*'©» وإطلاق 
قوى السوقء. خصوصًا في المجال المالي (التحرير المالي)» وضمور الدور 
الاجتماعي للدولة» والتحول إلى ما يُعرف بأسواق العمل المرنة التي تتضاءل 
فيها حقوق العمال ويتقلص نفوذ النقابات التي تدافع عن مصالحهم» وذلك 
في سياق الليبرالية الاقتصادية الجديدة والعولمة غير المنصفة. 


(13) انظر القسم (6) من الملحق الإحصائي (3)؛ ص 367 من هذا الكتاب. 
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في بريطانيا - سابع أغنى دولة في العالم - ازدادت وطأة الفقر لدرجة 
أن عدد من يلجأون إلى بنوك الطعام تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى أكثر 
من نصف مليون شخص خلال عام 2012. ويُعزى هذا التطور المشين إلى 
إجراءات خفض الأجور وتقليل المزايا الاجتماعية وتقليص شبكات الحماية 
الاجتماعية وحالة الركود الاقتصادي*". 


بحسب بيانات القسم (3) من الملحق الإحصائي (3) كان معدل نمو 
الأجور على مستوى العالم في عام 2011 (1.2 في المئة) أقل من المستوى 
المحقق قبل الأزمة العالمية التي وقعت في عام 2008 (3 في المئة في عام 
7 و2.6 في المئة في عام 2006). ويلاحظ أن معدلات النمو في الأجور 
المحسوبة للعالم من دون الصين تقل كثيرًا عن نظيرتها المحسوبة» مع أخذ 
الصين في الحسبان.» بسيب الوزن الضخم للاقتصاد الصيني في الاقتصاد 
العالمي. كما سجل الأجر الشهري الحقيقي انخفاضًا في الدول المتقدمة في 
عام 2011 وفي دول الشرق الأوسط (الدول العربية الاثنتي عشرة) في الأعوام 
بين 2008 و2011. 


خلال الفترة 2000 - 2011 لم يزد الأجر الشهري الحقيقي (تراكميًا) 
أكثر من 22.7 في المئة على المستوى العالمي (شاملًا الصين). وكانت منطقة 
شرق أوروبا وآسيا الوسطى هي الأعلى في النمو التراكمي للأجور خلال 
تلك الفترة بسبب معدّلات النمو الكبيرة في الأجور التي تحققت قبيل الأزمة 
العالمية في سياق استعادة الأجور نموّها بعد الانهيار الذي أصابها في الفترة 
الانتقالية خلال تسعينيات القرن الماضي. ومما يسترعي الانتباه أن مجموعة 
الدول العربية الاثنتي عشرة التي تشكل إقليم الشرق الأوسط كانت المجموعة 
الوحيدة التي انخفض فيها الأجر الشهري الحقيقي (بنسبة 5.6 في المئة) في 
الفترة 2000 -2011. 


(14) 4مو8 عونا 0؛ لمع,و2 عاومةط 500,000 صمطا ع5ه1ا عتادعط كان ععقكاء/لا :متماام8 بإومنالك» 
,مم, 110261011 «بتسقك0 عنذالا ركلقة8 
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تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن النمو في الأجور (الأجر 
الشهري الحقيقي) كان أقل من النمو في الإنتاجية في 7 من كل 10 دول 
متاح عنها بيانات خلال الفترة 1980 - 2010. . وزادت الإنتاجية المتوسطة 
للعمل في الاقتصادات المتقدمة بما يزيد قليلا على 10 في المئة» أي بأكثر 
من ضعف الزيادة في متوسط الأجور خلال الفترة 1999 -2011. وثمة 
نمط مماثل فى 16 دولةٌ صاعدة ونامية من أصل 21 دولة تابعت منظمة 
العمل الدولية أوضاعها. وفي الولايات المتحد شهدت الفترة 1979 - 
9 زيادة في الإنتاجية بنسبة 80 في المئة» بينما كانت الزيادة في الأجر 
المتوسط حوالى 10 في المئة. أما في الفترة 1980 - 2010 فزادت إنتاجية 
العمل في الساعة في قطاع الأعمال غير الزراعي بنحو 85 في المثة» بينما لم 
يزد الأجر بأكثر من 35 في المئة. وفي ألمانيا زادت الإنتاجية في العقدين 
الأخيرين بنحو 22.6 في المئة» بينما بقي متوسط الأجر الشهري الحقيقي 
ثابتًا تقرييًا. بل إن الأجر انخفض خلال الفترة 2003 - 2011 عن المستوى 
الذي كان قد بلغه في منتصف التسسعينيات. وبينما تراجع متوسط الأجر 
الشهري الحقيقي في مجموعة الدول العربية بنسبة 5.6 في المئة في الفترة 
0 -2011. قدّرت دراسة الإسكواء المشار إليها سابقاء أن إنتاجية 
المشتغل بالأسعار الثابتة كانت تنمو بنسبة 1.8 سنويًا خلال الفترة 2000 - 
0 

في ما يتعلق بتطور التوزيع الوظيفي للدخل القومي» أشار التقرير 
العالمي للأجور 2012/ 2013 إلى أن هناك اتجامًا عامّا طويل المدى 
للانخفاض في حصة العمل (الأجور) والارتفاع في حصة رأس المال 
(الأرباح) في الدخل القومي في كثير من الدول. فخلال الفترة 1970 - 
0 نقص نصيسب الأجور في مجموعة الدول المتقدمة مسن حوالى 
5 في المئة في منتصف السبعينيات إلى 65 في المئة في الأعوام القليلة 
السابقة على اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومنذ عام 1980 


)015 .2 .م ,3 .رمك ,عتم«مسمعع أن برعبصمرا5 عطا ع1 بسعأعج2 عععط لممعاءع 
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كان هناك اتجاه ملحوظ في أغلبية دول 0509 (17 من 24 دولة متقدمة) 
لانخفاض نصيب الأجور في الدخل القومي. وفي الفترة 1990 - 2009 
سجلت دراسة لمنظمة 0868 تناقص نصيب الأجور في 26 من إجمالي 30 
دولة متقدمة توافرت عنها بيانات من 66.1 في المئة إلى 61.7 في المئة من 
الدخل القومي. 


الظاهر من تقرير منظمة العمل الدولية عن عالم العمل في عام 2011 
أن انخفاضا كبيرًا أصاب نصيب الأجور في الدخل القومي في كثير من 
الاقتصادات الصاعدة والنامية» خصوصًا في آسيا وشمال أفريقيا. وفي الفترة 
3 - 2003 انخفض نصيب الأجور في 16 دولة نامية وصاعدة من 62 في 
المئة إلى 58 في المئة قُبيل وقوع أزمة عام 2008. وحتى في الصين التي زادت 
فيها الأجور ثلاث مرات خلال العقد الأخير» كان النمو في الناتج المحلي 
الإجمالي أسرع كثيرًا من النمو في الأجور الكلية بما يعني خفض حصة الأجور 
وارتفاع نصيب الأرباح في هذا الناتج. ومن المرجح أن اتجاه نصيب الأجور 
إلى الانخفاض في الصين بدأ في ثمانينيات القرن الماضي. 


ازدادت الفجوة اتساعًا بين نصيب العشر الأقل أجرًا من قوة العمل 
ونصيب العشر الأعلى أجرًا على نحو مطرد منذ عام 1995 في معظم البلدان 
المتقدمة والنامية. كما أن النسبة بين النصيبين في عام 2009 كانت أعلى كثيرًا 
في البلدان النامية عنها في البلدان المتقدمة (10:1 مقابل 3.23:1). 

من اللافت أيضًا تزايد الفجوة بين متوسط أجور كبار الرؤساء التنفيذيين 
في الشركات إلى متوسط أجور العمال خلال الفترة 1970 - 2010. إذ لوحظ 
أن هذه الفجوة قد تطورت على النحو التالي في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة2'9: 


(16)روبرت سكيد لي / أي عد يكون التفاوت الا جتماعي قبولا؟) ١‏ وف»٠‏ 
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رات الس 


أظهرت دراسة منشورة في عام 2012 لمعهد الأمم المتحدة لبحوث 
التنمية الاجتماعية أن أغنى 1 في المئة من سكان العالم يملكون 40 في المئة 
من ثرواته (الأصول العالمية)» بينما كانت حصة النصف الأفقر من سكان العالم 
لا تزيد على 1 في المئة من ثرواته”". 


في ضوء تزايد الشعور العالمي بمظالم العولمة وما أسفرت عنه سياسات 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة من اللامساواة على صعد كثيرة واستمرار حرمان 
ملايين البشر من أساسيات الحياة» ليس في دول الجنوب فحسبء بل وفي كثير 
من دول الشمال الغنية» لم يكن غريبًا أن يشهد العالم تظاهرات واعتصامات 
حاشدة في كل مرة يعقد فيها اجتماع لقادة دول الشمال أو للمؤسسات 
الدولية التي صارت رمرًا للعولمة الظالمة والليبرالية الاقتصادية الجديدة» 
خصوصًا الثلاثى المكرّن من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة 
التتجارة العالمية. وتُذَكّر في هذا المقام بثلاثة حوادث: أولها إفشال مظاهرات 
سياتل لمؤتمر منظمة التجارة العالمية في عام 1999. وثانيها الاعتصامات 
والتظاهرات التى شهدتها أكثر من 100 مدينة فى الولايات المتحدة وأكثر من 
0 مدينة في أنحاء مختلفة من العالم» احتجاجًا على جشع الرأسمالية» 
وما تسيبت به ممارسات الشركات والبنوك الكبرى من مظالم اجتماعية 
وتفاقم لمظاهر اللامساواة وتهديد للديمقراطية» في إطار حركة «احتلوا وول 
ستريت» التي انطلقت في 17 أيلول/ سبتمبر 2011» والتي كانت ثورة كل 
من تونس ومصر مصدر إلهام لمنظميه”"". وثالثها المظاهرات المتكررة في 


١5, )17(‏ مم8 بوإعألوط نمه طعمقعمع) «رقلمعقهمُ امعتمومماءبعء2 :2015-نووط عدن لعة كع نائلسوعمل» 
عطا مه ,(2012 «عطماء0 بوتعدعء0 ,(1]11510نا) أمعسمماءبعء لوتعه5 ع5 عاساتاكما طععوءي18 كمهو2 لعازونا 
<ج0 .لكأ معنا بج بج بلطا 


(18) انظر الموقع الإلكتروني ل :عم5 الهانا برودهه0: .<012 انه تاك اله بااإناعع0.وبوي> 
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إيطاليا وإسبانيا واليونان احتجاجًا على البرامج التقشفية غير العادلة التي تزيد 
من البطالة وتخفُض الأجور والإنفاق الاجتماعيء وهي البرامج التقليدية التي 
يشترط صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي 
تطبيقها مقابل ما يقدمونه من قروض لمساعدة هذه الدول في الخروج من 
أزمتها. 


اتصالا بالعناية التي أولاها المجتمع الدولي لقضية العدالة الاجتماعية» 
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2007 «اعتبار 20 شباط/ فبراير من كل عام يومًا عالميًا للعدالة 
الاجتماعية)». وبدأ العالم في الاحتفال بهذا اليوم اعتبارًا من عام 2009» من 
أجل التذكير بضرورة أن تتخذ دول العالم من السياسات ما يحقق المساواة 
في توزيع الدخول ويبسر حصول الناس على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى 
معيشي لائق بإنصاف ومساواة مع إتاحة فرص متكافئة للجميع» وللتشديد 
على أن النمو الاقتصادي يجب أن يُدار على نحو يعزز العدالة الاجتماعية9". 
وكمثال على جهد منظمات دولية متعددة في إبراز قضايا العدالة الاجتماعية» 
نشير إلى منظمة العمل الدولية» ونذكر قيامها في العاشر من حزيران/ يونيو 
8 بإصدار «إعلان مبادئ في شأن العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة». 
ومن أهم هذه المبادئ أولوية إيجاد فرص العمل وتطوير إجراءات الحماية 
الاجتماعية وتحسينهاء واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في مجال 
العمل”*). وتتوالى تقارير منظمة العمل الدولية في شأن «عالم العمل» التي 
تؤكد قضايا العدالة الاجتماعية بوجه عام وقضايا العدالة في مجال العمل بوجه 
خاص» وتّدين السياسات الرامية إلى استرضاء أسواق المال التي ساهمت 


(19) يقول الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 
0 شباط/ فبراير 2012: «علينا أن نشسق طريقًا إنماتيًا يفضي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية». انظر 
المو قع الإلكتر وني: .<الإهلعف ناكد زلداع 50 لكام بدع/كه /ع01. اتنا /بابياب> 


(20) انظر : "دل ععناكبال أدأء50 ره #مالهجداءعوط 1],0 11 ,(0:آ]) «مأأمعتهدور0 عنوطهآ لقدمتتهمعاما 
.<110.018.بتابدايد> :نط7 عطا 08 ,(2008 ,110 بوبعمةء06) ولمعا آهطمان عه 1ه 
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ممارساتها الخطرة في وقوع الأزمة»؛ وسياسات التقشف التي ثلقي بأعباء 
باهظة على العمال والطبقة الوأسطى”©. وحمل التقرير المقادم من المدير 
العام للمنظمة إلى مؤتمر العمل الدولي لعام 2011 عنوانًا بالغ الدلالة: «حقبة 
جديدة من العدالة الاجتماعية»» وكانت رسالته بالغة الوضوح في شأن انهيار 
منطق توافق واشنطن,» وحاجة العالم إلى حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية 
تقوم على تصور جديد للتنمية المستدامة2©. 


(10) انظسر؛ عاطلعالط 2011١‏ ,عمصء!! علء0|ا “إن 11010 ,(1:0]) «منامع تمدور0 عسمطمآ امدمتتقدعادا 
عتمعلقعم نتطاء7 بوعل8 بوعنل 50 تناعطمط ج10 عانالتاكه1 أقلهأقمعامآ ,0آآ بوبعوء6)) عوطمل عمل ره 1ط دام جدا1 
.<ع0.ن 11> راعلا علا مه ,(2011 بومأنهلستاه8آ 


(22) انظر: «حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية»» (تقرير المدير العام, التقرير الأول (ألف)» 
مؤتمر العمل الدولي» الدورة المائة» مكتب العمل الدولي. جنيفء 2011). 
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الفصل الثاني 


في تحديد معنى العدالة الاجتماعية 


العدالة الاجتماعية مطلب يردده كثيرون» لكنهم كثيرًا ما ينسبون إليه 
معاني مختلفة اختلافًا شديدًا. كما أن بعض الأطراف قد تعلن تبئّيها هذا 
المطلب من قبيل مجاراة الآخرين وتجميل نظم اقتصادية قد تكون في 
جوهرها مكرسة لأبشع ألوان الظلم الاجتماعي. وربما لا يضاهى مطلب 
العدالة الاجتماعية في الاستخدام بمعان متباينة على نحو يثير الخلط واللبس 
في الأذهان؛ وبإظهار غير ما هو مضمرء إلا مطلب الديمقراطية. فكل الدول 
تدّعي الديمقراطية أو على الأقل تزعم السعي إلى تحقيقها بما في ذلك الدول 
التي تمارس أفظع أنواع الاستبداد والقهر. وفي مصر مثلاء حرصت الأحزاب 
والقوى السياسية كلها بعد ثورة يناير 2011 على إدراج العدالة الاجتماعية 
في برامجهاء مع اختلاف في درجة إفصاحها عن مدى ما يتمتع به هذا 
المطلب من ضيق أو اتساع» وعن نوعية الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق 
هذا المطلب» وعن موقع العدالة الاجتماعية في التصور الكلي للتنمية الذي 
تدعو إليه الأطراف المختلفة» على ما سيأتي بيانه في الفصل السادس من هذا 
الكتاب. 


أولا: العدالة الاجتماعية والمجتمع العادل 
يقترح كاتب هذه الدراسة تعريفًا واسعًا ومركيًا ومتعدد الأبعاد للعدالة 
الاجتماعية» وذلك للأسباب والمبررات التي ستتضح في المباحث التالية في 
هذا الفصل والفصل الذي يليه. وفي ما يلي التعريف المقترح: 
«العدالة الاجتماعية هي تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال 
والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهماء والتي يغيب فيها الفقر 


55 


والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم الفروق غير المقبولة اجتماعيًا بين 
الأفراد والجماعات و الأقاليم داخل الدولة”"» ويتمتع فيها الجميع بحقوق 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة؛ ويعم فيها 
لأعضاء المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم وإطلاق طاقاتهم 
من مكامنها وحسن توظيفها لمصلحة الفرد ويما يكفل له إمكانية الحراك 
الاجتماعي الصاعد» من جهة» ولمصلحة المجتمع في الوقت نفسه. من جهة 
أخرى» ولا يتعرّض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من مظاهر 
التبعية من جانب مجتمع أو مجتمعات أخرى». 


عندما تتحقق تلك الحالة في المجتمع يورصف بأنه لامجتمع عادل». لا 

م ا ويقوم على مبادئ المساواة 
التي هي في الواقع جوهر «المواطنة»؛» وميادئ التضامن الاجتماعي واحترام 
حقوق الإنسان وحرياته وكرامته. 

رب قائل يقول إن هذا التعريف للعدالة الاجتماعية هو تعريف لحالة 
مثالية يتعذّر تحقيقها بشكل كامل على أرض الواقع. ولا شك في أن هذا القول 
صحيح. . لكن يشفع لنا في تقديم هذا التعريف أن العدالة الاجتماعية ة قيمة 
سامية ومئلٌ أعلى: وأنه من الضروري البده بحالة كتلك التي تضتّتها التعريف 
باعتبارها (#مسطرة» نقيس عليها مدى اقتراب مجتمع ما من العدالة الاجتماعية 
أو مدى ابتعاده عنها. وعندما يتعلق الأمر بمطلب كالعدالة الاجتماعية» لا بد 
من أن تكون طموحاتنا عالية» وإلا قد ينتهى الأمر بالحفاظ على اللامساواة غير 
المقبولة اجتماعيّاء وإن بدرجة أقل. والحق أنه ليس في التعريف الذي اقترحته 
خروج على ما هو مألوف من الممارسات في دراسة العدالة الاجتماعية. إذ 


(1) سوف يتضح المقصود بالفروق المقبولة وغير المقبولة اجتماعيًا في المبحث الثاني من هذا 
الفصل. 
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أخذت نظريات كبرى للعدالة مثل «نظرية رولز» (التي سيأتي الحديث عنها 
لاحمًا) بافتراضات اتهمت بالمثالية أو التعسفية©©». وعندما يقيس الاقتصاديون 
عدالة توزيع الدخل بمقياس مثل #«دليل جيني»» فإنهم يستندون في الحقيقة 
إلى معيار يمكن وصفه أيضًا بأنه معيار مثالي أو حتى تحكمي («ندتانطءة). فهذا 
الدليل يقارن التوزيع الفعلي للدخل بتوزيع يمثل «المساواة التامة» التي تنطوي 
على مساواة حسابية بمعنى أن كل شريحة من السكان تحصل على نسبة من 
الدخل مساوية لنسبتها في العدد الكلي للسكان. لاحظ أن هذه الحالة المثالية 
لتوزيع الدخل قد تنطوي على نوع من الظلم» عندما تكون هناك شرائح من 
السكان أكثر احتياججًا من غيرها لموارد تضمن لها العيش اللائق» ومن ثم يتعيّن 
زيادة حصتها من الدخل الكلي على حصتها من إجمالي عدد السكان. 


إن التعريف المقترح ينطوي إِذَا على سقف مرتفع للعدالة الاجتماعية» 
انطلاقًا من أنه عندما يتعلق الأمر بالعدالة الاجتماعية» فلا مجال للتواضع في 
طلبها ولا مبرر للرضى بالقليل منها. وكما سنذكر لاحقّاء فإن المفكر الكبير 
أمارتيا صن يدعو إلى إيجاد الظروف التي تهيّئ للناس فرصًا حقيقية للحكم 
على نوعية الحياة التي ينشدونها من خلال رفع مستوى تعليمهم وصحتهم 
وحرياتهم؛ باعتبار أن هذه الظروف تمكن الناس من التعامل بشجاعة مع العالم 
المحيط بهم؛ ولا تجعلهم ينزعون إلى الرضى بحالهم أو إلى اليأس من إصلاح 
هذه الأحوال. بعبارة أخرىء يتعيّن مساعدة الناس» ولا سيما المحرومين 
والمظلومين» على رفع سقف تطلعاتهم إلى العدل والإنصاف. 


ولا بد من إدراك أن العدالة التامة غاية قد لا يدركها البشرء لكن حياتهم 
سوف تخلو من القيمة إذا لم يسعوا باستمرار إلى الاقتراب منهاء وإذا لم 


(2) في ذلك يقول تقرير للأمم المتحدة ة إن المبادئ التي اقترحها رولز للعدالة الاجتماعية هي 
ميادئ مثالية» ولن تجد مجالا للتطبيق بشكل كامل ولا بشكل دائم. ومع ذلك يجب على الحكومات 
وعلى المواطنين السعي من أجل تحقيقها. انظر: قعه نزوناه5 اواعه5 +5 هونواساط ,وسمندلة لمائمنا 


اهنا تعاممل" بج 1؟) عردم امار 0 عب إن ءأاو8 771:6 :1604| «عم0 انه ١ا‏ ععااعياق ماع30 بامعصرمواء 126 
.82 مم ,(2006 ,رقمملاولة 
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يناضلوا من أجل تحريك النظام الاجتماعي في اتجاه المستويات الأعلى لها 
فمقياس الإنجاز في مجال العدالة الاجتماعية باعتبارها قيمة سامية أو مثلا 
أعلى هو الاقتراب المطرد منهاء وإن لم نبلغ نهاية الشوط في تحقيقها - شأنها 
في ذلك شأن سائر المّثل العليا. وليس في التسامي بقيمة العدالة الاجتماعية ما 
يدعو إلى اليأس من التقدم نحو مستويات أعلى منهاء بل إن في هذا التسامي 
ما يدعو إلى مضاعفة الجهد من أجل تحقيق مستويات أعلى للعدالة باستمرار. 
واستباقًا لأمور سيأني بيانهاء يجب التشديد على أن الواقعية لا تفرض التخلّي 
عن التعريف المقترح بدعوى مثاليته أو طوباويته. فنحن لا نكف عن الإشادة 
بعدل العمرين (عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز)» والتطلع إلى نموذجهما 
في العدالة على الرغم من إدراكنا أنهما يمثّلان نماذج استثنائية ليس في مستطاع 
معظم الناس اتباعها. لكن الواقعية تستوجب إدراك عدد من الأمور المهمة 
والتصرف عمليًا وفمًا لها: 

- أن هدف العدالة الاجتماعية لن يتيسر تحقيقه دفعة واحدة ولا في زمن 
قصيرء وأن الاعتبارات العملية قد تدعو إلى «مرحلة» هدف العدالة الاجتماعية. 
اك ل ةي ا 

- أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بالكفاح والنضال من جانب 

المظلومين والمحرومين؛ ولا سيما من خلال المنظمات النقابية والأحزاب 
السياسسية وغيرها من منظمات المجتمع المدني. والدرس المستفاد من تاريخ 
الأمم هو أن التقلات الكبرى في اتجاه العدالة الاجتماعية لم تتحقق إلا من 
خلال ثورات كبرى. 

- أن العدالة والديمقراطية والتنمية والاستقلال مركب متكامل. ومن 
ثم ينبغي ألا يتم التعامل مع أي من عناصر هذا المركب في عزلة عن باقي 
عناصره. ذلك أن العدالة جزء متمم للعيش الطيب الذي لا يستقيم أمره إلا 
بتوافر الحرية والديمقراطية والاستقلال الوطني. ولا عدالة في غياب تنمية 
توفر لكل مواطن حقوقه وحاجاته الأساسية - ومنها الحرية - التي لا غنى 
عنها لشعوره بالكرامة. وتنعدم فرص استدامة النمو والتنمية إذا لم تتو 
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الديمقراطية - ولا سيما فى صورتها التشاركية - وإذا غابت العدالة وانعدمت 
المساواة: 


- أن فرص التحول إلى مستوى أرقى للعدالة الاجتماعية في بلادنا ترتهن 
بالانتقال إلى نمط أو نموذج جديد للتنمية» وهو نموذج التنمية المستقلة. وأن 
المدخل للانتقال إلى هذا النموذج هو تحرير الإرادة الوطنية وانتقال سلطة 
الحكم إلى قوى مؤيدة لهذا النموذج ومستعدة للدفاع عنه؛ وهذه مهمة نضالية 
وثورية بامتياز. 

قبل أن نتعمّق في معنى العدالة الاجتماعية» ونقف على أبعادها المختلفة 
وعلى صلاتها ببعض المفاهيم الشائعة وببعض الأهداف الاجتماعية والتنموية 
الأخرى» تجدر الإشارة إلى أن غاية العدالة الاجتماعية - وفي القلب منها 
المساواة - ليست بالضرورة من الغايات التي تجمع كل الطبقات الاجتماعية 
على أنها غاية سامية يجب النضال من أجل تحقيقهاء بل إن فكرة العدالة 
الاجتماعية ليست من الأفكار التي يُجمع عليها المفكرون والمدارس الفكرية. 

إن العدالة الاجتماعية والمساواة من أسمى أمنيات الطبقات الشعبية - 
وهي ما قد يشار إليها بالطبقة الدنيا - ومن أهم الأهداف التي كافحت على 
مر الزمان من أجل تحقيقهاء وهي أيضًا من المسائل التي تؤكدها الموائيق 
الدولية لحقوق الإنسان وطائفة كبيرة من المصلحين الاجتماعيين. لكنها في 
الوقت ذاته من الأفكار التي ترفضها الطبقة صاحبة القدر الأعظم من الثروة 
والسلطة - وهى ما قد يشار إليها بالطبقة العليا - وتعتبرها خطرًا يجب العمل 
بكل الوسائل لتفاديه. وغالبًا ما تنحاز إليها في ذلك شرائح كثيرة من الطبقة 
الوسطى. وإدراكًا لهذا التعارض في شأن موقف الطبقات المختلفة من العدالة 
والمساواة» رأى طه حسين في المعذبون في الأرض: أن من الناس من يحرقهم 
الشوق إلى العدل» وأن منهم من يؤرقهم الخوف من العدلء ويتصوّرون أن 
تكافؤ الفرص يمكن أن يدك أساس المجتمع دكا. فالأولون هم «الكثرة الكثيرة 
البائسة التى تتحرق شوقًا إلى العدل مصبحة وممسية وفي ما بين ذلك من آناء 
الليل وأطراف النهار»» والآخرون هم «القلة القليلة التي تشفق من العدل حين 
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تستقبل ضوء النهار» وتفزع من العدل حين تجنها ظلمة الليل»©. وهذا ما يبرز 
علاقة التناقض والصراع الاجتماعي التي ترافق الظلم والحرمان وتدفع إلى 
نضال الطبقات المظلومة والمحرومة من أجل العدالة والمساواة» والتي ستكون 
لنا أكثر من عودة إليها في ما بعد. 

تلجأ الطبقة العليا إلى وسائل شتى لمحاربة فكرة العدالة الاجتماعية 
والمساواة. منها السيطرة على الحالة الفكرية وغسيل الأدمغة بترويج أن في 
انعدام المساواة فوائد كثيرة مثل تسريع النمو الاقتصاديء وأنها ثمن التمدن 
والحضارة. ويعاونها في هذا المسعى بعض الفلاسفة والمفكرين الذين صاغوا 
نظريات في رفض فكرة العدالة والمساواة. وهم قد يستندون في ذلك إلى 
الداروينية الاجتماعية» حيث يرون أن إجراءات العدالة الاجتماعية تساعد فى 
إعادة إنتاج الضعفاء أو غير الملائمين من أعضاء المجتمع» وأنها تناقض مبدأ 
البقاء للأصلح. وقد يستندون إلى غياب أساس موضوعي يمكن الاحتكام 
إليه في تقرير ما إذا كان وضع ما عادلا أو غير عادل. كما أن بعضهم يرفض 
العدالة الاجتماعية من منظور يسفه الفكرة ويراها لغوًا أو هُراءً. ومن أبرز 
من قال بذلك فردريك هايك الحائز على جائزة نوبل في كتابه سسراب العدالة 
الاجتماعية. 


من الوسائل الأخرى التي يلجأ إليها أصحاب الثروة والقوة في محاربة 
فكرة العدالة الاجتماعية ومقاومة الطبقات المطالبة بالإنصاف استخدام العنف 
وتسخير سلطان الدولة في مواجهتهم. ومنها محاولة تفادي الصدام مع الطبقات 
المحرومة بتقديم بعض «التنازلات6 التي قد تخفف من حرمان هذه الطبقات 


(3) طه حسينء المعذبون في الأرض, ط 13 (القاهرة: دار المعارف. 2008). والاقتباس 
من المقدمة التي كتبها المؤلف للكتاب بعد أن سمح بنشره في مصر بعد قيام ثورة يوليو 1952. وكان 
الكتاب قد صودر في العهد الملكي على الرغم من أن فصوله قد نشرت متفرقة في عدد من المجلات 
والصحف السسيارة في الأعوام 1946 - 1949. وعلى الرغم من أن نسحا من الكتاب سرّبت إلى مصر 
بعد نشره في بيروت. 

(4) انظر: .حم فاكدا ل_لدأءعم 5 فيل بو لهده هذل وفملةيه .جع مبدصد> 

وسوف تكون لنا عودة إلى هايك في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
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وتّحد من ميلها إلى التمرد أو الشورة؛ وإن لم تغير من وضعها الاجتماعي 
المتدنى. 
ني 


لكن الرافضين للعدالة الاجتماعية قلة. فعلى المستوى الطبقي» هؤلاء 
هم «القلة القليلة؛ - بتعبير طه حسين - المحتكرة الثروة والسلطة. وهم أيضًا 
القلة على مستوى الفكر والنظريات» حيث يميل معظم المفكرين إلى قبول 
فكرة العدالة الاجتماعية» وإن اختلفوا في تحديد مضمون هذه الفكرة وفي ما 
يجوز وما لا يجوز اتّباعه من الإجراءات لتحقيقهاء بل إن هناك من ذهب إلى 
أن «الحكومات التى تعجز عن توفير العيش الطيب لمواطنيها وفق مبدأ العدالة 
هي حكومات فاقدة الشرعية»”*». وهو قول يصيب كبد الحقيقة. 


ثانيًا: العدالة الاجتماعية والمساواة والفروق المقبولة اجتماعيًا 
كثيرًا ما ينظر إلى العدالة الاجتماعية على أنها مرادفة للمساواة (ؤذاه8). 
لكن من أين ينشأ هذا الاقتران بين العدالة الاجتماعية والمساواة؟ وهل تعني 
العدالة الاجتماعية المساواة بشكل مطلق أم بشكل نسبي؟ وهل تنصرف 
المساواة إلى كل شيء أم إلى أشياء دون غيرها؟ 
ينبع ارتباط العدالة الاجتماعية بالمساواة في المجتمع من قيمة أمساس 


تصبو البشرية إلى تحقيقهاء ألا وهي تساوى جميع مواطني هذا المجتمع في 
القيمة (:0// اددو8). ومن مظاهر التمسك بهذه القيمة أن معظم الدول تحرص 
على النص عليها في دساتيرها. فالدستور المصري الجديد ينص في المادة 
3 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق 
والواجبات العامة. كما أنه قرن المساواة بالمواطنة» حيث اعتبرت المادة 6 
المواطنة من بين الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي المصري» وحددت 
معنى المواطنة كالتالي: «المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق 
والواجبات العامة». ولقيمة المساواة مكانة مهمة في التراث الإسلامي. إذ جاء 


(5) ومن هؤلاء رولز. انظر: .<عه تأكدال_لدنعه 5 لبس هده هنعم تعلتبو مع بودص > 
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في الحديث النبوي أن الناس سواسية كأسنان المشط. ومن تداعيات المساواة 
كقيمة من قيم العدالة الاجتماعية: الحق المتساوي لجميع الأفراد في التمكن 
من إشباع حاجاتهم الأساسية» ووجوب السعي إلى توزيع الفرص بين أفراد 
المجتمع على أوسع نطاق من دون تمييز بينهم» والعمل على خفض اللامساواة 
غير المبررة» بل وإزالتها». 
من المحقق أن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة المطلقة» بمعنى 
التساوي الحسابي في أنصبة أفراد المجتمع من الدخل القومي أو الثرو ة القومية 
مثلا. . وربما يكون الأقرب إلى الفهم الشائع للعدالة الاجتماعية أن توزع الأنصبة 
على نحو يراعي الفروق الفردية بيسن الناس في أمور كثيرة. من هذه الأمور 
الفروق في الجهد المبذول وفي ما يتطلبه العمل من درجات مختلفة من المهارة 
والتأهيل العلمي» وما إلى ذلك مما يدخل ضمن مبدأ الجدارة (046:0. ومنها 
الفروق في الحالة الصحية؛ فالشخص المعتل صحيًا يحتاج إلى موارد أكثر من 
الشخص السليم للإنفاق على علاجه. ومنها الفروق في الاحتياجات الغذائية؛ 
فالحاجة إلى الطعام ليست متساوية بين الطفل والبالغ» ولا بين من يعمل عملًا 
شافقًا ومن يعمل عملا لا ينطوي على عناء كبير. ومنها الفروق في القدرة على 
تحمل الأعباء؛ فلا يستوي الغني والفقير في القدرة على دفع الضرائب» بل إن 
من حق الفقير أن يحصل على إعانات تُمكنه من مواجهة المتطلبات الضرورية 
للحياة. 
المساواة المقبولة إذّا ليست هي المساواة «العمياء؟ التي تتجاهل مثل 
هذه الفروقٍ بين الناس. فالمساواة مفهوم اجتماعي وفلسفيء وليست مفهومًا 
رياضيّء ولا يتعارض معها وجود فروق معيّنة بين حصص الأفراد في الدخل 
أو الثروة أو في تحمل الأعباء. والمهم في الأمسر أن تكون هذه الفروق مقبولة 
اجتماعيًا. وهذا هو ما سعت بعض النظريات إلى تقنينه. فطبمًا للمبدأ الثاني 
من مبادئ نظرية رولز عن العدالة الاجتماعية المعروف ب «#مبدأً الفرق أو 


(6) تعريف قيم العدالة الاجتماعية مأخو ذ من: أداعم5 ابه ةا نطه«ماعياك ,لت ,ماه" عتلدة 
.001025 0لصرمء. منطل بوصوج> بطعلا عطا هه ,(2004 ,طءعمعمعا بوناوط عتلطبط ع0) عاساتاقما تدمقدمآ) معاامل 
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الاختلاف) (وامأعملط ععمعمع1 11 16) يجب أن تنظم اللامساواة الاقتصادية 
والاجتماعية على نحو يجعلها تقدم للأعضاء الأقل حظا في المجتمع أقصى 
نفع ممكن» من جهة:؛ ويتيح في الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف 
والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد في إطار من المساواة المنصفة في 
الفرص» من جهة أخرى/7. بعبارة أخرىء إن التفاوت في التوزيع يكون مبررًا 
عندما يكون في مصلحة الأفراد الأسوأ حالاء أي الأفراد الذين يحصلون على 
أقل المنافع أو المكاسب في المجتمع. وهذه الفكرة وثيقة الصلة بأولوية 
التوزيع العادل عند رولزء حتى إذا لم يكن هذا التوزيع مقترنًا بتحقيق أعلى 
مستوى من المنفعة الكلية للمجتمع؛ أي حتى لو أدى التوزيع الأكثر مساواة إلى 
مستوى من المنفعة الكلية أقل من الحد الأقصى الممكن الوصول إليه. لذا فإن 
معيار الحكم على الانتقال من توزيع المنافع إلى توزيع آخر لها هو ما إذا كان 
التوزيع الجديد يجعل الأفراد الذي كانوا يحصلون على أقل المنافع في التوزيع 
السابق في وضع أفضل. وهذا في الواقع من أهم ما يُميز نظرية رولز عن النظرية 
المنافسة لها وهي النظرية النفعية («تدنههنتهانات10) التي تذهب إلى أن على 
المجتمع أن يستهدف الحد الأقصى للمنفعة الكلية أو الرفاه الإجمالي» بقطع 
النظر عن كيفية توزيع المنفعة أو الرفاه بين الأفراد أو الجماعات. وجلي أن 
مبدأ الفرق أو الاختلاف المتضمن في نظرية رولز يوفر معيارًا للمساواة التي 
تسمح بفروق مقبولة اجتماعيًا. ما يجعل فكرة العدالة الاجتماعية أقرب إلى 
فكرة «الإنصاف؟ (ومعصمنة/نوننو8). 


إن المساواة هي في الأساس مساواة في الحقوق والواجيات» ومساواة 


(7) تقوم نظرية رولز على مبدأين. أولهما مبدأ الحرية (واماءهم58 نمانا 156) الذي سوف نتناوله 
في ما بعد. وثانيهما مبدأ الفرق أو الاختلاف المشار إليه أعلاه. انظر: ,«عءنادباك عباأساطاماواط» ,واسمع .ل 
معتسمهمء8 معل0/! مدهصءط ,كعارافمءع! فعاععاء5 عل|اعال عأجمبرمءظ ,.مفى ,وماعطط .5 لمنصلظ ته 
,319-362 .مع ,(1973 بومتتمعيك8 متبورمء5 تعمممتلد8 ,ره تكلم هصمدط؟) ومتامعسل متبودءط .كومتفمعظ 
كه ععناكبال عامه8 'دأسمظ مه لعكد8ظ ومناتومص:8 مه 105 ,<عع تأكنل01-بممعط1-فلونه.دأنءم لأ باروء > لهة 
م 
)2 للمزيد انظر: ديفيد جونستون» مختصر تاريخ العدالة» ترجمة مصطفى ناصر» عالم المعرفة؛ 

7 ا(الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 2012): ص 259-257. 
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أو تكافؤ ذ في الفر ص (لاانهنةدمم0 064 لزفلقدو8). والمساواة فى الحقوق 
و متعددة مثل الحق في التعليم والحق في الصحة والحق 
في المأوى والحق في التنظيم والحق في الحرية والحق في المعرفة وحرية 
تداول المعلومات وما إلى ذلك من حقوق. وتساوي الأفراد في الحقوق لا 
يعني أنهم سوف يستعملونها بالضرورة. فالحق رخصة قد يستعملها الفرده 
وقد لا يري ضرورة لاستعمالها. فلكل فرد الحق فى التصويت فى الانتخابات 
العامة» لكن بعض الأفراد قد يفضلون عدم استعمال هذاالحق حتى عندما 
يفرض القانون غرامة مالية على من يمتنعون عن التصويت. كما أن المساواة 
في الواجبات والمسؤوليات ليست مطلقة» بل إنها مربوطة بمبدأ أساس هو 
أن «القدرة مناط التكليف». فدستور 1971 المصري كان ينص مثلًا على أن 
«الادخار واجب وطني»» وعلى أن «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب 
وفقًا للقانون». لكن هذا لا يعني أن كل فرد ملزم بادخار جزء من دخله» ولا 
أن كل فرد ملزم بدفع ضريبة عامة. ووردت عبارة «وفمًا للقانون» ذ فى النص 
الخاص بالضرائب والتكاليف العامة من أجل إتاحة الفرصة للتمييز بين 
المكلف وغير المكلف من الأفرادء وذلك وفق اعتبارات معقولة يحددها 
المشرع. 

يتنوع فهم أسباب اللامساواة بتنوع النماذج الفكرية التي تصدت لتفسيرها. 
وثمة نوعان من النماذج الرئيسة لتفسير اللامساواة في المجتمعات الرأسمالية» 
ولا سيما اللامساواة المادية (ذاقدودمة اوفع:ة31) مثل اللامساواة فى الاستهلاك 
والدخل والثر وة: نماذج الإنجاز (8400615 ؛معسعروتطءة) ونماذج الاستغلال 
(5ا3400 صمناماتهام::85). والفر ف الرئيس بين هذين النو عين من النماذج هو ما 
إذا كانت العمليات «الأساسية» التي تنتج اللامساواة المادية عمليات علائقية 
(لهههخغهاء») أم عمليات أحادية الي 


(9) هذا التمييز بين نماذج تفسير اللامساواة يعود إلى إريك أولن رايت في: : بأط ءا مزا0 عاقط 
عاتهلا بول! بتولهمآ) اكتدبداط هاه ,اعأأواعم5 ,كتكتراعما ككمات) جره كبرمعكظا :«االمسوءم! ع رامعم جعارا 
.(1994 ,موعلا 


والعرض الوارد في الفقرة التالية مبني على ما جاء في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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العمليات العلائقية - وهي مفسر اللامساواة الرئيس في نماذج 
الاستغلال - تعني أن الآليات التي تحدد نصيب أي فرد أو جماعة من الدخل 
الكلي للمجتمع بطريقة غير متساوية تتوقف على الآليات التي تحدد أنصبة 
الأفراد أو الجماعات الأخرى في المجتمع وتؤثر فيها. وهي عادة عمليات 
تنطوي على تضاد في المصالح وتنافس وصراع بين الأفراد أو الجماعات على 
اقتسام ناتج العملية الإنتاجية. فما يحصل عليه الرأسماليون من دخل يتوقف 
على قدرتهم على استقطاع أكبر قسط من ناتج عمل العمال - وهذا هو المقصود 
بالاستغلال - وهو ما يتوقف بدوره على ما يحوزه كل من هذين الطرفين من 
نفوذ وقوة 600. أما العمليات الأحادية - وهي أساس تفسير اللامساواة في 
نماذج الإنجاز - فتجري من خلال آليات متصلة بخصائص الفرد في حد ذاته» 
حيث لا يتحدد حصول الفرد من قدر أكبر أو أصغر من شيء ما كوزن الجسم 
أو الصحة مشلا إلا بخصائص كامنة فيه كالتكوين الجينى للفرد (الذي يحدد 
المواهب) أو العادات الغذائية للفرد. وامتلاك أي فرد لهذه الخصائص لا يؤثر 
في ما يمكن أن يمتلكه أي فرد آخر منهاء حيث لا ينتقل مفعول هذه الآليات 
الأحادية من شخص إلى آخرء أو من جماعة إلى أخرى. لذا فإن اللامساواة في 
توزيع الدخل تعود طبمًا لنموذج الإنجاز إلى تباين تفضيلات الأفراد بين العمل 
ووقت الفراغ أو بين الاستهلاك والادخارء كما تعود إلى الفروق بين الناس في 
ما يتمتعون به من مواهب أو مهارات. 

عمومًا فإن عمليات توزيع الرفاه المادي في نوعي النماذج المفسرة 
للامساواة يمكن أن تتأثر بعمليات علائقية وعمليات أحادية. لكن الفرق 
الأساس يكمن في الدور النسبي لكل من هذه العمليات في هذين النوعين 
من النماذج. فدور العمليات العلائقية حاكم؛ ودور العمليات الأحادية ثانوي 
في نماذج الاستغلال» بينما دور العمليات الأحادية حاكمء ودور العمليات 
العلائقية ثانوي في نماذج الإنجاز. وفي تقديري أن نظرية الاستغلال تمتلك 
قدرة عالية على تفسير اللامساواة الاجتماعية. لذا فإننى سألجأ إليها عند الربط 
بين العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادي - الاجتماعي في المبحث «سابعًاه 
من هذا الفصل. 


ثالتًا: ارتباط العدالة الاجتماعية 
بمبادئ حقوق الإنسان وإشباع الحاجات 


في الحقيقة أن فكرة العدالة الاجتماعية لا يمكن فصلها عن فكرة حقوق 
الإنسان. فالعدالة الاجتماعية استحقاق أساسي للإنسان نابع من جدارته - 
كإنسان - بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والحريات السياسية والمدنية» على ما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وطائفة لاحقة من العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية مثل العهد 
الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الخاصة بحقوق الطفل 
والمرأة والأقليات22. 


كما أن فكرة العدالة الاجتماعية لا يمكن فصلها عن فكرة تلبية الحاجات 
الإنسانية للبشر. إذ إنه من دون إشباع هذه الحاجات لا تكتمل للفرد إنسانيته 
ولا يتوافر لديه ما هو مستحق له من الكرامة. وعلى ذلك فإن إقرار العدالة 
الاجتماعية يقتضي توافر ظروف ومؤسسات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وطرائق حياة تساعد كل فرد في إشباع حاجاته. ومن المحقق أن الطاقات 
والقدرات الكامنة في البشر تميل إلى الانطلاق تلقائيًا عندما تتاح لهم فرص 
كافية لإشباع حاجاتهم؛ وهذا ركن أساس من أركان العدالة الاجتماعية بحسب 
التعريف المقترح سابقًا في المبحث «أولاه من هذا الفصل. 


من المهم إدراك أن حقوق ق الإنسان ينبغي ألا تخضع للمقايضة. فإذا تمتع 
الإنسان بالحرية مثلاء فإن هذه الحرية تفقد معناها إذا كان الإنسان محرومًا من 
الأمان ومن الدخل الكافي للوفاء بحاجته إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى 
اللائق ... إلخ. فها هنا يصبح الإنسان عبدًا للحاجة على الرغم مما يتمتع به من 
حرية» وها هنا يفقد الإنسان كرامته وتّهدر إنسانيته. لذا لا بد من تبني مفهوم 


(10) في شأن فكرة الحقوق المتساوية ياعتبارها أساسّا للعدالة الاجتماعية» وفي شأن ما أسفر 
عنه الفصل بين مجال حقوق الإنسان والمجالين الاقتصادي والاجتماعي من آثار سلبية في الاهتمام 
بالعدالة الاجتماعية؛ انظر: .53 لهة 13 .مم بأمعهمماءبك2 ههه بوناهط أداءه5 105 موأكابا ,كدهمدلة لعاندلاآ 
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واسع للحاجات يتضمن الحاجة إلى العمل والأمن والغذاء والرعاية الصحية 
والتعليم والثقافة» والحاجات النفسية والاجتماعية التي تؤمن علاقات سوية 
بين أفراد المجتمع وتساعد في شيوع قيم التكافل والتضامن والتعاون في ما 
بينهم» والحاجات الروحية» والحاجة إلى تحقيق الذات» والحاجة إلى الحرية 
والمشاركة المجتمعية2. 

من المهم أيضًا إدراك أن الحاجة إلى العدالة الاجتماعية ومراعاة الربط 
بينها وبين كل من حقوق الإنسان وإشباع الحاجات يفرض على أفراد المجتمع 
مسؤولية العمل مع أقرانهم بروح من التضامن والتعاون والتكافلء مثلما أنه 
يفرض على الدولة أدوارًا مهمة من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية» 
حيث لا تكفي قوى السوق للوصول إلى المجتمع العادل» كما سيأتي بيانه في 
مواضع مختلفة من هذا الكتاب. 


رابعًا: العدالة الاجتماعية وتكافق الفرص 


تقتضي العدالة الاجتماعية أن يكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرص 
متساوية في كل مجالات الحياة مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل والحراك 
الاجتماعي الصاعد والمشاركة في قرارات تخصيص الموارد وتنظيم العمل 
والإنتاج وإعادة الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات والحقوق» والمشاركة في 
الحكم بوجه عام. ومن الملاحظ أن كثيرين من المفكرين يميلون إلى تعريف 
العدالة الاجتماعية بتكافؤ الفرص. لكن قبول مثل هذا التعريف يتوجب أن 
تقترن المساواة في الفرص على نحو صريح بأربعة أمور: 


أ - غياب التميبزء بمعنى إزالة العوائق التي تؤدي إلى التمييز بين 
المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ويتصل بغياب 
التمييز غياب ما يترتب عنه من نتائج مثل التهميش والإقصاء الاجتماعي. ولا 


(1)انظر في الربط بين العدالة الاجتماعية وإشباع الحاجات الإنسانية: ,اذه .0 لوط 
الإعأله8 عتلطيظ هه تعبده8 نمه ,(2004 1لة1) 4 ,وم ,10 .آ0ل؟ ,كماعهاكج2 «رععتاكبال لوأع50 مه كع انامعووى6ط» 
<49 ول هه ] جم ل نتهمء, منحطلا, > ناءلاا عط بده 


يخفى أن التمييز» ومن ثم اللامساواة» لهما صلة قوية بالفساد. وهذا ما قد يظهر 
مثلا في توريث الوظائفء وفي محاباة أبناء الأغنياء وأهل السلطة عند التقدم 
للوظائف أو حتى عند طلب الدراسة في الكليات العسكرية والشرطة» وفي 
تمييز ذوي النفوذ المالى والسياسى عند الاقتراض من البنوك؛ أو فى الحصول 
على الخدمات التتكومية والمعلرمااك: ١‏ 


ب - وفرة الفرص أصلاء الأمر الذي قد يقتضي إيجاد الفرص. ذلك أن 
الإنسان لا يستفيد من فرصة غير موجودة. فعندما تنتشر البطالة مثلاء ومن ثم 
لا تكون فرص العمل متاحة: يتعيّن على الدولة اتخاذ ما يلزم من سياسات 
وإجراءات لإيجاد فرص عمل تكفى لاستيعاب كل طالبى العمل 2©. 


اج - التمكين» بمعنى تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص المتاحة 
والتنافس على أرض مستوية من أجل الحصول عليها. فليست كل فرصة متاحة 
يمكن لأي فرد نوالها. إذ إن ذلك قد يكون مرهونًا بتوافر قدرات معيئنة. لذا 
يلزم توسيع قدرات الأفراد وتمكينهم من الوصول إلى مستوى تعليمي معيّن 
أو تمكينهم من الحصول على أصول معيّنة مشل الأرض أو رأس المال. كما 
أن المنافسة قد تفتقر إلى التكافؤ طالما أن هنالك فوارق شاسعة في قدرات 
المتنافسين. فلا يتصور كقاعدة عامة أن تكون للتلميذ الجائع ومعتل الصحة 
فرصة متكافثة للفوز في المنافسة مع زميله الشبعان والموفور الصحة. وهذا ما 
يؤكده ها - جون تشانغ بقوله: «إن المساواة في الفرص أمر ضروريء ولكن من 
الضروري أيضًا ضمان تنافس الجميع تحت نفس الظروف»2*©. وها هنا تظهر 
الحاجة مرة أخرى إلى الدولة ودورها في تنفيذ سياسات للتوسع في التعليم 
والتدريب وإعادة التدريب والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير دور 


(12) انظر في أهمية إيجاد الفرص الاجتماعية: أمارتيا صن, التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان 
متحرر من الجهل والمرض والفقر؛ ترجمة شوقي ججسلال» عالم المعرفة؛ 303 (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2004)» ص 177-176. 

(13) انظر: أحمد الكوازء #مراجعة كتاب: 23 معلومة لا تقال عن الرأسمالية» مجلة التنمية 
والسياسات الاقتصادية» السنة 13» العدد 1 (كانون الثاني/ يناير 2011): ص 110. 
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الحضانة و/ أو إلزام المنشآت الإنتاجية والخدمية بتوفيرها حتى تتمكن المرأة 

من الحصول على فرص العمل خارج المتزل» وما إلى ذلك من مستلزمات 
تمكين الناس من توسيع قدراتهم وتسوية الأرض التي يجري عليها التنافس 
على الفرص» ومن ثم التمكين من اغتنام الفرص ذاتها2"2. 


د - التمكين بالمعنى الذي عرفه أمارتيا صنء وهو «خلق الظروف التي 
تهيئ للناس فرصًا حقيقية للحكم على نوعية الحياة التي ينشدونها؛ من خلال 
إجراءات اقتصادية واجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية وتأمينات العمالة 
وما إليها. فهذه الإجراءات مهمة «ليس لأنها مهمة في ذاتها فحسب لكن 
«لما لها من دور في تهيئة فرص الناس للتعامل في شجاعة وحرية مع العالم 
من حولهم» أيضًا. والدافع للتشديد على هذا النوع من التمكين هو ما يلاحظ 
من أن الفقراء قد ينزعون إلى التوافق مع فقرهم #بحكم دافع البقاء كضرورة 
حياتية»» وأنهم لهذا قد يفتقرون إلى «الشجاعة للمطالبة بأي تغيير جذري في 
حياتهم» بل يمكن أن يلائموا رغباتهم وتوقعاتهم مع ما يرونه مجديًا وإن كان 
عاطلا من أي 0 


لكن هل تند ق العدالة الاجتماعية عندما عجار ى ا ص؟ الواقع د 
المذكورة أعلاه. قد لا يكون 9 للعدالة الاجتماعية. إذ إن اختلاف 


(14) لا يخفي ما أولاه دعاة التنمية البشرية (الإنسانية) من اهتمام بقضية توسيع القدرات» ومن 
ثم توسيع الخيارات والفرص. انظر في ذلك: صنء التنمية حرية» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير 
التنمية البشرية (أعداد مختلفة ولا سيما الأعداد الأولى التي أسست لمفهوم التنمية البشرية). 

(0) صنء ص 84-83 . لاحظ أن وجهة النظر التي عبر عنها صن قريبة من وجهة نظر القائلين 


بثقافة الفقرء والتي لم أجد لها - في دراسة سابقة - ما يؤيدها كظاهرة عامة بين الفقراء في مصرء انظر: 
أمعسمماءبع] كممعول؟ لعاتمنا ما «وصنموما بماقماء ناموط-تمع5 ى تتمبوعظ مأ بوعباوط» ,لإسدككل-اع مسنطصط1 
موا اأهممتنول! 06 عأناتاكه[ :مملهت)) 996 [ ,ابممء!! أاءدممماءمء2 :مسلط «امووظ ,(طدالالا) عسمسمهومط 

1996(. 


وانتفاء ثقافة الفقر كظاهرة عامة في مصر لا يحول دون معاناة بعض شرائح الفقراء منها بدرجة أو 
بأخرى. وهذا ما دعاني لإثبات الأمر الرابع أعلاه» فضلا عن سبب آخرء ألا وهو أن الكثرة من الفقراء 
ع رضي حفس الام لات الود فى أوخن اطي (قماد بنظرية حي : تفل من لاحي ون ل 
فإنهم قد لا يطمحون إلى تغيير جذري في حياتهم. 
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الأفراد في القدرات وفي حظوظ أسرهم من الفقر أو الغنى ومن تدني المكانة 
الاجتماعية أو علوّهاء قد ينتج من الفروق في العوائد أو النتائج 6ه بوتلهسوعمة) 
(65تدمءاناه ما يتجاوز الفروق المقبولة اجتماعيًا بحسب تعريف رولز المشار إليه 
في ما سلف. وهنا نلحظ أن نكافؤ الفرص شرط ضروري للعدالة الاجتماعية» 
لكنه ليس شرطا كافيًا. إذ إنه مع ما قد يقع من تباين شديد في العوائد أو النتائج 2 
يلزم إضافة شرط آخرء ألا وهو السعي المستمر إلى تصحيح الفروق الواسعة 
في توزيع الدخل والئروة والنفوذ'». ولذلك سبيلان: 


أولهما - وهو السبيل الرئيس - تدتحل الدولة بالضرائب التصاعدية 
على الدخل والثروة وإعادة توزيع الملكية» من جهة. وبالتوسع في الإنفاق 
الاجتماعي المُحابي للفقراء وذوي الدخول المنخفضة؛ من جهة أخرى. 


ثانيهما - وهو السبيل الثانوي - المبادرات الطوعية الفردية والجماعية 
المدفوعة بروح التضامن والتكافل سواء من منطلق ديني أم أخلاقي» أم من 
منطلق ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. 


من المهم ملاحظة أن العمل على تقريب الفروق في توزيع العوائد 

أو التتائج مهم أيضًا من زاوية أخرى» خصوصًا عندما يُتاح حيز واسع لعمل 
قوى السوق. ذلك أن اللامساواة في النتائج سرعان ما ئ: تتحول إلى لامساواة 
في الفرص. فالمساواة في الفرص لا تتحقق بإتاحة التعليم والتدريب والرعاية 
ا ا 1 
وبدرجة لا يستهان بها - على المستوى الاقتصادي والمكانة الاجتماعية 
لآبائهم - وهذه أمور مرتبطة بالطبع بما يحصل عليه الآباء من عوائد وما 
يحوزونه من الثروة - ومن ثم على ما يورثه الآباء للأبناء من أصول مادية 
وعلاقات ومكانة اجتماعية. ومن هنا يصبح تقريب الفروق في العوائد أو التتائج 
شرطا ضروريًا للمساواة ة في الفرص. باعتباره أداة للحد من مفعول القوى التي 


(16) سوف نعود إلى هذا الشرط في المبحث التالي (الخامس) في سسياق التمبيز بين العدالة 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 


تعمل على إعادة إنتاج النظام الطبقي» وتسد أبواب الحراك الاجتماعي الصاعد 
أمام قطاع واسع من الشعت2120. 


خامسًا: العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية 


تُعتبّر العدالة الاقتصادية جزءًا من العدالة الاجتماعية. إذ تدور العدالة 
الاقتصادية حول ذلك الجانب من الحياة المتعلق بالإنتاج من حيث مدخلاته 
ومخرجاته. ومن حيث حق مشاركة أفراد المجتمع في هذين الجانبين للعملية 
الإنتاجية. واقترح كلسو وأدلر ثلاثة مبادئ للعدالة الاقتصادية9©: 


- مبدأ المشاركة؛ ومضمونه أن العدالة الاقتصادية تقتضي أن تُتاح لكل 
فرد فرصة متساوية مع غيره للمساهمة بعمله أو برأسماله في العملية الإنتاجية. 
وهو ما يستلزم منع الاحتكار والتمييز وإزاحة العوائق التي تحول دون اغتنام 
الفرص المتاحة. 


- مبدأ التوزيع» ويتصل بعدالة توزيع عائد العملية الإنتاجية في صورة 
دخل للعمال ودخل لأصحاب الأعمال. ويقضي بالتوزيع بحسب المساهمة 
في العملية الإنتاجية. فالأجر العادل طبقًا لهذا المبدأ يتحدد بالإنتاجية» لا 
بالحاجة. 


- مبدأ التصحيح ويقضي بالتعرّف إلى ما قد يقع من انحراف عن مبدأ 
المشاركة أو مبدأ التوزيع» وإجراء التصحيحات اللازمة للوصول إلى الوضع 
الاقتصادي العادل والمتوازن*©. ومن أمثلة الإجراءات التصحيحية مكافحة 
الاحتكار وفرض الضوابط أو القيود على المؤسسات الاجتماعية وعلى نوازع 


(2) انظسر: ,20/4/2012 ,اكفتمممء2 «رلاتصهرممم0 06 واتلمبوع أكمتهوة :با أاتطهك! ممه نواتلموممل» 
.يرا المحم لصو ألهنوع2/1 1 20نمع قمع تمه ازع ومع سرع لمعه [مالتازمه.اقتمروجمعع بجي بطعلا معطا دده 


(18) .زوعه. > بطعلا عطا هه ,(ععناكباق لقأعه5 لهة عتممومعظ +10 معنمعع) أ اللخ .14 عه مكاءع1 .آ 
.<ورره 
(19) يطلق المؤلفان على هذا المبدأ: ميدأ الانسجام (ز05مد!6). ورأيت أن المعنى المقصود 
سوف يصل بيسر إلى القارئ إذا ترجم اسم الميدأ بتصرف إلى: ميدأ التصحيح. 
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الجشع والاستغلال لدى الأفراد. لذا يُطلق على هذا المبدأ أيضًا «مبدأ التقيبد» 
(102)قالتضاط). 


إذا كان التخلّف في نمو الأجور عن نمو الإنتاجية في العقود الأخيرة 
على النحو المرصود في الملحق الإحصائي (2)3© يمكن أن يعالج بالمبدأ 
الثالث للعدالة الاقتصادية:» فإن هناك حالات لا مجال لتصحيحها على هذا 
النحو» ومن ثم تقتضي الانتقال من العدالة الاقتصادية (وفق المبدأ الثاني) إلى 
العدالة الاجتماعية. ذلك أن التوزيع بحسب المساهمة في العملية الإنتاجية قد 
لا يستقيم مع وجود أفراد لا تستوفى حاجاتهم الإنسانية سواء لعدم كفاية العائد 
الموزع بحسب المساهمة في الإنتاج أم لعدم اشتراكهم في العملية الإنتاجية 
أصلًا. ومن هنا ظهرت التشريعات الخاصة بالحد الأدنى للأجور التى لا تعتد 
بفكرة المساواة بين الأجر والإنتاجية الحدية (وفق المبدأ الثاني)» والتشريعات 
التي تؤمن حق العمال في التنظيم والإضراب عن العمل والتفاوض الجماعي 
على الأجور وظروف العمل مع أصحاب الأعمال. كما ظهرت برامج الدعم 
والضمان الاجتماعي وما إليها لسد الفجوة بين الدخل أو غيابه والاحتياجات. 


من الملاحظ أيضًا أن مفهوم العدالة الاقتصادية حسبما تجسّده المبادئ 
الثلاثة المذكورة أعلاه لا يتطرق إلى أبعاد توزيعية أخرى مثل توزيع الموارد 
أو العائد الاقتصادي بين الأقاليم المختلفة للدولة أو بيسن الأجيال المتعاقبة» 
وكذلك توزيع العوائد بين الرجال والنساء - إذ كثيرًا ما يضرب عرض الحائط 
بمبدأ «الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية» بغض النظر عن جنس من 
يؤدي هذا العمل. وهنا يلزم مرة أخرى توسيع المنظور بالانتقال من المفهوم 
الضيق للعدالة الاقتصادية إلى المفهوم الأرحب للعدالة الاجتماعية. 

ثمة منظور آخر للتمييز بين العدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية قدّمه 
جونار ميردال فى معرض بحثه قضية اللامساواة. فهو يقرر أن اللامساواة 
الاجتماعية تتصل بالفروق في ما يتمتع به الأفراد من مكانة (ددههاة) ومن قوة 


(20) انظر الملحق الإحصائي (3)» ص 361 من هذا الكتاب. 
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أو نفوذ 0«مم)؛ ما يؤدي عادةً إلى حرمان الأطراف الأضعف في المجتمع 
من فرص التأثير في صنع السياسات واتخاذ القرارات» وإلى حالة من الغياب 
الصارخ للحراك الاجتماعي الصاعد. ومن التعويق الشديد لإمكانية التنافس 
الحر بين الأفراد. أما اللامساواة الاقتصادية فترتبط عند ميردال بالفروق 
فى الدخل والثروة. وعمومًا فإن ثمة علاقة قوية بين اللامساواة الاقتصادية 
واللامساواة الاجتماعية. فاللامساواة الاجتماعية تشكل مصدرًا للامساواة 
الاقتصادية» كما أن اللامساواة الاقتصادية تعزز اللامساواة الاجتماعية. والوثنان 
يمثلان سببًا رئيسًا للفقر؛ لذا فإن تخفيض اللامساواة بنوعيها يعتبر شرطا مهما 
لانتشال المجتمع من الفقر» على ما سيأتي بيانه”©. 

لكن هل من الصواب المطابقة بين اللامساواة الاقتصادية واللامساواة 
في الدخل والثروة» ومن ثم حصر العدالة الاقتصادية في م سألة توزيع الدخل 
والثروة كما يفهم من كلام ميردال؟ ثمة إجابة شافية عن هذا السؤال عند صن. 
فهو يقرر أن هذه المطابقة تغفل مظاهر أخرى مهمة للحرمان مثل البطالة 
واعتلال الصحة ونقص التعليم والإقصاء الاجتماعي. بعبارة أخرى فإن عدم 
المساواة في الدخول ليس هو المظهر الوحيد ع المساواة الاقتصادية. فهناك 
مظاهر أخرى لا تقل أهمية مثل عدم المساواة ذ في الحصول على عمل وعدم 
المساواة في الحصول على قدرات وحريات ذات صلة بالوضع الاقتصادي 
العام للفرد. وحتى إذا كان الشسخص المحروم من فرصة عمل يحصل على 
إعانة بطالة من الدولة» ومن ثم فإنه يبدو أقل حرمانًا من منظور الدخل» فإنه في 
الواقع يظل محرومًا أو مظلومًا من منظور افتقاده فرصة العمل» وذلك بحسبان 
العمل قيمةٌ في حد ذاته وعنصرًا حيويًا في نوع الحياة التي يعتبرها الفرد ذات 
قيمة عالية. لذا خلّص صن إلى أن خفض فقر الدخل وحده لا يشكل غاية 
نهائية لسياسة مكافحة الفقرء إذ يجب أن تستهدف هذه السياسة توسيع نطاق 
القدرات البشرية للفقراء22). 


00) دا ووم بوبعروط- ةنال ١1010‏ ه بورعندهم هاجه1! زه معن ءاله© 786 ملقتال/ة عممسس9 
.56-57 .مم ,(1970 ,ككامم8 ععفاما/ا بطرملا بوع81) عروع1اللا ,0 كأعمم1 زط لصو بجعنه*1 ه طااء رعمنلييي0 


(22) انظر: صن» ص 121-118 و136. 
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ننتهي مما تقدم إلى أنه لا يجوز حصر العدالة الاقتصادية في قضية 
انعدام عدالة توزيع الدخل وحدهاء وأن الوقوف عند العدالة الاقتصادية حتى 
مع مراعاة مبدأ التصحيح قد ينتج أشكالا أخرى من اللامساواة غير المقبولة 
اجتماعيًا. ومن ثم يتعين الانتقال من المفهوم الضيق للعدالة الاقتصادية إلى 
المفهوم الأوسع للعدالة الاجتماعية. 


سادسًا: العدالة الاجتاعية والفقر 
اللامساواة هي نقيض العدالة الاجتماعية» توجد عادة مع فقر الدخل» 
لكنها قد توجد في غيابه أيضا. وهنا لا بد من التمبيز بيسن فقر الدخل يمعناه 
المطلق (أي انخفاض دخل الفرد عن خط الفقر المطلق الذي يقيس ما يلزم 
من الدخل لإشباع حد أدنى من الحاجات)» وفقر الدخل بمعناه النسبي (أي 
انخفاض دخل الفرد عن المتوسط العام للدخول في المجتمع أو عن نسبة 
منه). فخلو المجتمع من الفقر المطلق لا يحول دون تميز توزيع الدخل بدرجة 
قد تقل أو تكبر من التفاوت أو اللامساواة. ولما كان التفاوت في الدخول يُعبّر 
عن مدى انتشار دخول الأفراد حول المتوسط العام؛ فإن وجود هذا التفاوت 
سيقترن بالضرورة بالفقر النسبي حتى إذا كان جميع الأفراد لا يعانون فقرًا 
مطلقًا. فاللامساواة والفقر النسبى صنوان لا يفترقان. ومن المعتاد أن يقترن سوء 
توزيع الدخول بدرجة عالية من الفقر في الدول النامية. ولذلك يعتبر تعديل 

توزيع الدخل مدخلا مهما لمكافحة الفقر في هذه الدول. 
لكن الفقر بمعناه الأوسع الذي يتجاوز نقص الدخل إلى أوجه نقص 
في القدرات البشرية والحقوق والحريات يرتبط باللامساواة الاجتماعية» لا 
باللامساواة في توزيع الدخول فحسب*©. وعمومًا فإن الفقر واللامساواة 


(23) في شأن المعنى الواسع للفقرء انظر: إبراهيم العيسويء «الفقر من منظور تنمويء» في: 
إبراهيم العيسوي [وآخرون].ء الفقر ومقاييسه المختلفة» سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية؛ 51 
(البحرين: مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
المكتب التنفيذي؛ 2009). 
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جزءان مترابطان من مشكلة واحدة مركبة. فكما يوضح تقرير لمعهد الأمم 
المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية (088150)» الفقر مرتبط بأبعاد مختلفة 
للامساواة كتلك المتعلقة بالدخل والجنس والعرق والموقع» وما يصاحبها من 
تمييز. كما أن اللامساواة تفصح عن نفسها من خلال أبعاد مختلفة مثل التوظف 
والحصول على الخدمات الاجتماعية. وهذه الأبعاد تميل إلى إنتاج أو تعزيز 
نمط من النمو يحابى الأغنياء وغير مفيد للفقراء. وتشكل المستويات العالية 
من اللامساواة عائقًا أمام خفض الفقر. وتظل هذه العلاقة صحيحة حتى عندما 
يكون الاقتصاد فى حالة نمو. وتفسير ذلك أنه عندما تشتد اللامساواة» يميل 
النمو إلى التركز في القطاعات الأكثر فائدة للنخبة الميسورة» بينما يحرم الفقراء 
من الفرص ومن الموارد اللازمة للاتتفاع بالنمو**». وهذا مايؤكده تقرير 
لمنظمة العمل الدولية (0218159): «مهما بلغ معدل النمو» فإن البلدان التي 
تنعدم فيها المساواة بشكل كبير تحتاج إلى المزيد من الوقت للحد من الفقر 
مقارنة بالبلدان التي تنعدم فيها المساواة بشكل أقل96©. وفي ضوء هذه العلاقة 
الوثيقة بين الفقر واللامساواة شن التقرير هجومًا شديدًا على المقاربات الشائعة 
لخفض الفقر لأنها تتجاهل اللامساواة إلى حد بعيد» وتنأى عن مواجهة مباشرة 
مع قضايا اللامساواة من خلال سياسات إعادة التوزيع» ولأنها تميل إلى التركيز 
على الأشياء التي يفتقر إليها الناس لا على أسباب افتقارهم إليها. 


من الظواهر التي تسترعي الانتباه أن الفقر قد يتجه إلى الانخفاضء بينما 
تتجه اللامساواة إلى التزايد. وهذا ملاحظ في حالة بلدان نامية بذلت جهدًا 


كبيرًا لخفض الفقر مثل الصين والبرازيل» مثلما هو ملاحظ في حالة بلدان 
متقدمة مثل الولايات المتحدة» كما يتبين من الملحق الإحصائي (0003, وفي 


(24) عمط عبعطدجمت© ,(1018151) امعصدمماءيع أوأعه5 ع0 عتتطتامما طعموءقع1 كدمتنولة لعائدنا 
عطا هه ,6 .م ,(2010 ,اكلظلانا وبع 6) ععلنزاوط قبنه بعتامط أملعم5 ععاتمتط) امسبععيداى بو اامبوعمط همه 
.<0.018د امهنا جيب > :باعلا 


(25) «حقية جديدة من العدالة الاجتماعية» (تقرير المدير العامء التقرير الأول (ألف)» مؤتمر 
العمل الدولي» الدورة المائة» مكتب العمل الدولي» جنيف» 1) ص 10. 

(26) انظر الملحق الإحصائي (3)» ص 361 من هذا الكتاب. لاحظ تباين الإحصاءات المتاحة 
عن البرازيل في شأن الاتتجاه العام للامساواة. فالبيان الوارد في القسم (1) من الملحق الإحصائي(2):) - 
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ضوء العلاقة التبادلية بين الفقر واللامساواة (بمعنى أن اللامساواة الاقتصادية 
والاجتماعية قد تكون نتيجة للفقر» كما أنها قد تكون سببًا للفقر وصعوبة 
الخلاص منه) فإن تزايد اللامساواة قد يشكل تهديدًا كبيرًا لما يحرز من خفض 
للفقر. بعبارة أخرىء ليس من المستبعد أن يعود الفقر إلى التزايد طالما تركت 
اللامساواة تتزايد» ولم تبذل جهدًا كافيًا للهبوط بمستواها. ومما يسترعي الانتباه 
أيضًا أن اللامساواة في الدخل - وربما في مظاهر أخرى - تميل إلى التزايد في 
أو قات الأزمات. وهذا الأمر ملحوظ بوضوح في الأزمة المالية والاقتصادية 
العالمية الأخيرة ة مع انضمام أعداد كبيرة من الناس إلى الشرائح الأدنى لتوزي ع 
الدخل جراء تعرضهم لفقدان وظائفهم أو لهبوط دخولهه©. ويمكن أن تتعمق 
اللامساواة في سياق الأزمة وفي أعقابها عندما لا : تتوزع أعباء مواجهة الأزمة 
على نحو عادل» وذلك بالط عل أجور العمال وتقليص الإنفاق الاجتماعى 
والعزوف عن زيادة الضرائب على الأغنياء وعدم تقليص المزايا السخية التي 
يحصل عليها مديرو الشركات وكبار الموظفين في القطاع الحكومي. 


سابعًا: العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادي - الاجتماعي 


ثمة ارتباط قوي بين مفهوم العدالة الاجتماعية والمستوى الذي يمكن 
أن تبلغه في الواقع» وبين طبيعة النظام الاقتصادي - الاجتماعي القائم. ومن 
المرجح أن إضفاء صفة «الاجتماعية» على العدالة يرجع إلى فكرة الارتباط 
الضروري بين العدالة والنظم الاجتماعية. وسبرر هذا الارتباط من خلال 
خصائص معينة للنظام الاقتصادي - الاجتماعي» لعل أهمها نمط ملكية 


ص 355 من هذا الكتاب» يشير إلى انخفاض دليل جيني من 7 0 في عام 8 إلى 9. في 
2 . ولكن تشير دراسة عن اليرازيل في عهد لولا إلى أنه وإن كان دليل جيني قد انخفض انخفاضًا 
طفيًا من 58 في أول عهد لولا (2002) إلى 54 في نهاية عهده (2010). إلا أنها ترجح أن اللامساواة 
قد زادت ولم تنخفض» وسندها في ذلك أن الرأسماليين وسوق المال شهدا انتعاشًا غير مسبوق في عهد 


لولاء وأن التحسن في أحوال الفقراء لم يكلف الأغنياء شيئًا مذكورًا. انظر: 'قاسل» ب«مصعلهم وعم 
.(2011 طاععةة/1) 7 .مه ,33 .لو؟ ,عامه8 له موننت8 مهما «راعد8 


(27) ها عاعنت ع0 ورم[ :2010 ,اسمريء ج10[ زه هل«116 ,(11.0) ده امعتممع0 عنعطمة لقموتتممعاه1 
,0 أأهلتناه] عتصوء لمعم :تطاءط بوع[78 بكعنليهة5 عنامطهآ ع0) عتتاتاكما لهدهتاممعتم! ,0آ1 بوبجهمعت) 2مهل/ز عر 
.<110-018.بجابج> بطعلا عا دنه ,48 ب ,(2010 
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وسائل الإنتاج السائد وما يتسم به النظام من منافسة أو احتكار في الحياة 
الاقتصادية. 

في النظام الرأسمالي السائد في معظم المجتمعات المعاصرة» حيث 
تكون ملكية وسائل الإنتاج مقصورة على طبقة بعينهاء بينما تُحرّم منها الطبقات 
الأخرىء ولا تملك بالتالي غير قوة عملهاء تنشأ في المجتمع فوارق شاسعة في 
توزيع الدخل والثروة. وهذه الفوارق لا ترتبط بالفوارق بين الأفراد في القدرات 
والملكات» ومن ثم في الأداء والإنجاز - وهو ما يُعرّف بمعيار الجدارة على 
ما سبق ذكره - وإنما ترتبط بالتركز في الثروة في طبقة قد لا تمثل سوى نسبة 
ضئيلة جدًا من عدد السكان. من جه:» وبتوارث الشروة والمكانة والمواقع 
المتميزة في النظام من جيل إلى جيل داخل هذه ا 
ترتبط هذه الفوارق بظاهرة الاستغلال الرأسمالي القائم على استخدام ملاك 
رأس المال للعمل المأجور في إنتاج السلع» واستقطاعهم فائض القيمة المتمثل 
في الفرق بين قيمة السلع المنتجة وما يدفع مقابل قوة العمل**. فظاهرة 
الاستغلال هي الوجه الآخر للصراع الطبقي القائم في المجتمعات الرأسمالية 
في شأن اقتسام عوائد العمليات الإنتاجية بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية» 
بل إنها السبب المباشر لوقوعه. 

توصف اللامساواة الناتجة من عمل النظام الرأسمالي بأنها لامساواة 

هيكلية أو طبقية» تمييرًا لها من الأشكال الأخرى من اللامساواة التي قد 
ترتبط بالتمبيز بين الناس بحسب الجنس أو العرق أو الإقليم أو الوظيفة. ٠‏ فهي 
لامساواة هيكلية أو طبقية نسبة إلى كونها إفراز لنظام اقتصادي - اجتماعي ذي 
هيكل طبقي. ويتولد هذا النوع من اللامساواة من خلال عمليتين اجتماعيتين: 

الأولى عملية توزيع الناتج على الطبقات والمرتبطة بقضية الاستغلال 
الرأسمالي. 

والثانية عملية الدخول إلى المواقع الطبقية المتميزة المحكومة بالتركز في 
الدخل والثروة. 


(28) سبق التعرض لهذه الظاهرة في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
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كقاعدة عامة:» تعزز هذه العملية اسككئثار الأسر المالكة لرأس المال 
وذرّيتهم بهذه المواقع» من جهة؛ وتُضعِف فرص الحراك الاجتماعي الصاعد 
أمام باقي أفراد المجتمع؛ من جهة أخصرى”*". وينتج من هاتين العمليتين تركز 
ضخم في ملكية الأصول الإنتاجية والثروة بوجه عام» ما يؤدي إلى ازدياد 
التركز في توزيع الدخل. فكما يظهر في الملحق الإحصائي (9)3: استأئرت 
شريحة أغنى 1 في المئة من سكان الولايات المتحدة بنحو ربع الدخل القومي 
الأميركي في عام 2007. 


من الجدير بالملاحظة أن قضية الاستغلال في الرأسمالية لا ترتبط بنمط 
الإنتاج الرأسمالي وحده. فكما يذكر فوزي منصوره ثمة مجالات متعددة 
يستطيع الرأسماليون تحقيق أرباح طائلة من ورائهاء ولا تغيب عنها شسبهة 
الاستغلال» حتى وإن كانت لا تقوم على استخدام العمل المأجور في إنتاج 
السلع. مثل أرباح المضاربات العقارية والمضاربة في البورصة وعمليات 
تقسيم أراض يتم الحصول عليها من الدولة بثمن بخسء وما قد يستتبعها من 
إنشاء مدن أو أحياء جديدة» والدخول الضخمة التي يحصل عليها بعض أرباب 
المهن الحرة والمشتغلين في النشاط الإعلاني والترفيهي» والأرياح الناتجة 
من التحكم بالأسواق واحتكار الإنتاج أو التجارة في بعض السلع”©. أضف 
إلى ذلك الأرباح التي تتحقق نتيجة تمكن البتعض - خصوصًا ممن يجمعون 
بين الثروة والسلطة - من التأثير في القرارات المنظمة للإنتاج أو الاستيراد أو 


(29) للمزيد عن كيفية تولّد اللامساواة في المجتمعات الرأسمالية انظر: ععما© ,مفلاي؟ علمدمم 
:008م]) كعااءاءعم3 )00110115 010 أاكأاماامم0) أ اولمع الالعما5 أداءمي علص أمعنازاوط فته جا أأهبيوءا 
٠‏ .مقط ,(1972 يسمتمولوط 


انظر أيضًا في دور الاستغلال باعتباره عملية دينامية لتوليد الفقر واللامساوأة: .21-31 .مم ,أطهاءللا 

(0) انظر الملحق الإحصائي (3): ص 361 من هذا الكتاب. 

(31) فوزي منصورء «مستقبل الاشتراكية في عالم يحكمه نظام اقتصادي موحدء» في: إبراهيم 
سعد الدين» مساهمات مصرية حول أزمة النظام الاشتراكي وتطور النظام الرأسمالي واشتراكية المستقبل» 
كتاب الأهالي؛ 79 (القاهرة: مؤسسة الأهالي؛ 2008). 
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والتجار» أو نتيجة استغلال ملاك الأراضي الزراعية لمستأجريهاء أو نتيجة 
استغلال المنتج أو التاجر للمستهلك. 

ترتبط العدالة الاجتماعية في النظام الاقتصادي - الاجتماعي بمدى شيوع 
المنافسة فيه وبالفرص التى قد يتيحها لاحتكار بعض النشاط الاقتصادي. 
فإضافة إلى ما قد ينتج من الاحتكار من استغلال بالمعنى المشار إليه في الفقرة 
السابقة» يلاحظ أن القيود على المنافسة قد تؤدي إلى تركز المنافع في جماعات 
بذاتهاء أو أقاليم بعينهاء نظرًا إلى أن هذه القيود قد تعوّق الحراك أو التنقلية 
(زاذانذ040» أي انتقال الناس من وظيفة إلى أخرىء أو من صناعة إلى أخرى» أو 
من منطقة إلى أخرىء ما يكرّس اللامساواة ويُضيّق فرص الحراك الاجتماعي 
الصاعد عبر المواقع الطبقية أمام كثيرين. 


يمكن النظر إلى اللامساواة في توزيع الدخل والثروة في النظام الرأسمالي 
من زاوية الحرية التي تمثل أحد أركان العدالة الاجتماعية» كما سبق ذكره وما 
سيأتي بيانه في المبحث الثامن من هذا الفصل. والفكرة التي يمكن طرحها 
من هذه الزاوية هي أن اللامساواة ترتبط بكون الحرية الاقتصادية المتاحة 
في هذا النظام تضمن أنواتَا مختلفة من الحريات لمجموعات مختلفة من 
الناس. فبالنسبة إلى القلة تدور الحرية الاقتصادية حول سلطة تنظيم الإنتاج 
والتراكم. وبالنسبة إلى الأكثرية تدور الحرية الاقتصادية حول حرية الفرد في 
بيع قوة عمله وحريته في سوق الاستهلاك*”. وإذا كانت الحرية التي تتمتع 


الرأسمالي هو الطرف الأقوى من جهة» وبتحكم المنتجين في ما ينتج من سلع 
وخدمات وسطوة صناعة الإعلانات في ترويج متتوجاتهم من جهة أخرى. لذا 
فإن الحرية الاقتصادية للأكثرية تكاد تكون حرية ظاهرية. بعبارة أخرى فإن 
اللامساواة مرتبطة بغياب التكافؤ في كم ونوع الحريات الاقتصادية بين هاتين 
المجموعتين. 


(32) للمزيد عن هذه الفكرة انظر: «رعمتاكن1 أواءه5 4ه منددع1 عط نمه مكالهاتجدع» ,منومات دود 
.(2002 بممقبصاء*1) 9 .20 ,53 .أ رسعاتت ]1 املظ 
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خلاصة ما تقدم هو أن هناك تناقضًا جوهريًا بين خصائص المجتمع 
العادل وخصائص النظام الاقتصادي - الاجتماعي الر أسمالي الذي يحصر 
ملكية وسائل الإنتاج في فئة قليلة من السكان. وهذا التناقض وما يترتب 
عنه من لامساواة هيكلية أو طبقية ليس عييًا أو انحراقًا عن الخط السوي في 
الرأسمالية في نظر بعض أنصارها. بل إن اللامساواة - كما يقول واحد من غلاة 
المدافعين عن الرأسمالية» فردريك هايك - ليست نتيجة لا مهرب منها لعمل 
النظام الرأسمالي فحسبه بل إنها شرط ضروري للأداء الاقتصادي الناجح فيه. 
ويزعم هايك أنه اما من شيء أحدث تدميرًا للضمانات القانونية للحرية الفردية 
أكثر من الجري وراء سراب العدالة الاجتماعية»”2. والمعنى المستفاد من 
كلام هايك هو أن ثمة تعارضًا بين العدالة الاجتماعية والحرية» على النقيض 
مما يذهب إليه رولز وصن وغيرهماء الأمر الذي سنزيده إيضاحًا في المبحث 
الثامن. 


قد يقال إن وجهة نظر هايك ليست إلا وجهة نظر متطرفة:؛ وينبغي ألا 
يُعتذٌ بها كثيرّاء لكن حصوله على جائزة نوبل لا يدعم هذا القول. فما كان له 
أن يحصل على هذه الجائزة القيّمة لو اعتبرت آراؤه مجرد آراء شاذة. وفي 
الحقيقة أن الروح الكامنة وراء وجهة نظر هايك كانت تقف دائمًا كحائط صد 
في وجه محاولات التخفيف من اللامساواة في النظام الرأسمالي. ولم تنجح 
هذه المحاولات بعد الحرب العالمية الثانية إلا بفضل كفاح الطبقة العاملة في 
الدول الرأسمالية» وبفضل ما أحرزه النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي 
من نجاح ملحوظ في تحسين أوضاع سكانه؛ حتى إنه صار معيارًا للمقارنة 
بسوء الأوضاع في الدول الرأسمالية» وكذلك بفعل الخوف من انتقال عدوى 
الاشتراكية إلى هذه الدول. وهكذا خرجت إلى الوجود دولة الرعاية الاجتماعية 
المعروفة بدولة الرفاه. 


النقطة المهمة هنا هي أن احتمالات تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى 


(33) المصدر نفسه. والاقتباس من: 010 #ملوء7! عأدومء2 بأعروقط صو على طاععلم م8 
.(19716 ,كوع:8 وهمعنطت 06 باتدى اندلا :معمعتطات)) أب جه وعناملات بعدصء 8 
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الشامل متعدد الأبعاد الذي تتبناه هذه الدراسة هي احتمالات غير قائمة في 
النظام الرأسمالي. وتأتي المحدودية من العائق البنيوي المشار إليه سلفًا - عائق 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. والحق أن تحسين مستوى العدالة الاجتماعية 
في الرأسمالية مطلب عسير المنال» نظرًا إلى أن المطالبة به تأتي في سياق 
صراع طبقي حاد» لا في تفاهم أو تراض اجتماعي. كما أن هذا التحسن ليس 
محدود الآفاق فحسب. بل إنه غير قأبل للاستدامة ومعرّض للارتداد أيضًا. 
وكما يقول جندين» الرأسمالية كنظام اجتماعي لا تقدر على الحياة مع تصاعد 
الاتجاه نحو المساواة ونحو المزيد من الأمان الاجتماعي للعمالء لأن هذا 
مصدر تهديد للأرباح والنفوذ الطبقي للرأسماليين ولحكم الطبقة الرأسمالية. 
وهذا بالضبط هو ما حدث مع دولة الرعاية الاجتماعية. فبعدما كان ينظر إلى 
إجراءاتها على أنها مؤشرات للتقدم» صار ينظر إليها على أنها عوائق أمام تقدم 
الرأسمالية*©. إذ بدأ التذمر من كلفتها في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات 
من القرن العشرين. ثم تلاحقت إجراءات تقليص ما تقدّمه من منافع أو فرض 
رسوم على بعض ما كان يؤدّى من خدمات بالمجان مع تصاعد شكاوى 
الرأسماليين من الأعباء الضريبية التي كان لا بد من تحميلهم إياها لتوفير 
التمويل اللازم لخدمات الرعاية الاجتماعية» بدعوى أن الضرائب العالية رفعت 
كلفة منتوجاتهم إلى درجة ضعفت معها مراكزهم التنافسية» خصوصًا بعد ازدياد 
انفتاح الاقتصادات بعضها على بعض واحتدام المنافسة في سياق العولمة. 
ازداد زخم موجة التراجع عن فكرة دولة الرعاية الاجتماعية وتم التخلي 
عن كثير من إجراءاتها في الدول الرأسمالية مع الانقلاب الثاتشري - الريغاني 
الذي انحاز إلى الرأسماليين انحيازًا سافرًا بإجراءات خفض الضرائب - على 
النحو المُبيّن في القسم (6) من الملحق الإحصائي (22)3 - وبالخصخصة 
وإطلاق قوى السوق وانسحاب الدولة من الميدانين الاقتصادي والاجتماعى» 
وبالتضييق على نقابات العمال» وبإجراءات فتح أسو اق العالم أمامها من خلال 


(34) ,سعاص!! برا بلاصماة «رتعاطتتهمجهت برعطا ععة نممتادع الدطمات لصة عمتاكيال أماعه5» ,متلهز0 مدع 
.(2002 عتنا1) 2 .0ق ,54 .أمد 


(35) انظر القسم 6» الملحق الإحصائي (3): ص 367 من هذا الكتاب. 
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اتفاقات منظمة التجارة العالمية وغيرها. واكتملت الدائرة بدعوة الرئيمس جورج 
بوش إلى نظام اقتصادي عالمي جديد في أوائل الت لتسعينيات عقب الحملة التي 
قادها لتحريسر الكويت من الغزو العراقي؛ ما أكسسب الاتجاه نحو العولمة قوة 
دفع إضافية. وانتقل العالم إلى حقبة جديدة من الرأسمالية» صار يطلق عليها 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي كانت العدالة الاجتماعية أبرز ضحاياهاء 
على ما هو مبيّن في الملاحق الإحصائية لهذا الكتاب. قصارى القول هو أن 
المجتمعات الرأسمالية دخلت مرحلة جديدة من الصراع الاجتماعي الذي 
كانت الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة أحد تجلياتها. وفى هذه المرحلة تقتف 
المجتمعات الرأسمالية من جديد أمام الخيار الكبير بين انتم ار نظام رأسمالي 
يجعل إثراء القلة مرهونًا بإفقار الكثرة» وبين ضرورة التحول إلى نظام اشتراكي 
يفتح أوسع الآفاق أمام تحقيق العدالة الاجتماعية بالتحرر من قيد الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج. 


ثامنًا: العدالة الاجتماعية والحرية 


للحرية مكانة خاصة في المفهوم الشامل والواسع للعدالة الاجتماعية. ذلك 
أن ربط العدالة الاجتماعية بحقوق الإنسان وبإشباع الحاجات الإنسانية - على 
ما تقدم في المبحث الثالث من هذا الفصل - يقودنا مباشرة إلى ربط العدالة 
الاجتماعية بالحرية» باعتبار أن الحق بالحرية حق أساس من حقوق الإنسان 
وحاجة من حاجاته الجديرة بالإشباع. وكما سبق ذكره؛ يمثل الحق بالحرية 
المبدأ الأول فى نظرية رولز عن العدالة الاجتماعية: مبدأ الحرية. ومنطوق هذا 
المبدأ هو «أن لكل فرد حم منتساويًا في أوسع حرية أساسية ممكنة ومتوافقة 
مع حرية مناظرة للآخرين». وتشمل الحرية حرية الفكر وحرية الضمير وحرية 
التعبير عن الرأي وحرية التنظيم والتظاهر السلمي ... وما إليها من الحريات 
السياسية والضرورية لصيانة حرية الفرد وكرامته» مثل التحرر من العبودية 
وحرية التنقل واختيار محل الإقامة» وكذلك الحريات والحقوق المتعلقة بسيادة 
القانون. وهذه الحريات من الواجب التمسك بها واحترامها كلهاء حيث لا 
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محل لتفضيل واحدة منها على أخرى**©. وكما يقول جونستون: «فكرة العدالة 
ا ا ا 6 رض 16 
والزوال6» وأن تشديد مبدأ الحرية على أن يكون لكل فرد نصيب منصف من 
الحريات إنما يراد منه أن يصبح الفرد #في وضع يؤهّله ممارسة دور مؤثر في 
اتخاذ القرارات العامة مثل أي فرد آخر»(”©. 


من منطلق مفهوم التنمية البشرية الذي يتبتاه أمارتيا صن» ورؤيته التنمية 
باعتبارهيا خريةه ونظرة إلى الحريات باعتارها برانقة للقدرات» (إنا يحقيق 
العدالة الاجتماعية مرهون بتحقيق الحريات/ القدرات الأساسية لكل فرد في 
المجتمع» وتوسيعها بما يُمكن كل فرد من اختيار الحياة التي يعتبرها قيمة. 
فالعمل والإنتاج حرية وقدرة» والتعليم ومحو الأمية حرية وقدرة» والمساواة بين 
الجنسين حرية وقدرة» وحق التعبير والوصول إلى المعلومات حرية وقدرة... 
وهلم جرًا. ومن هذا المنظورء فإن من مقتضيات العدالة الاجتماعية توسيع 
نطاق قدرات/ حريات من لا يحظون بقدر معقول منهاء وتمكينهم من اكتسابها 
إن كانوا لا يملكو نها أصكه09, وفي تعريفه المجتمع العادل. يضع غيل (61) 
الحرية جنبًا إلى جنب مع المساواة والتعاون والتوجه إلى الجماعية والعلاقات 
التبادلية واحترام الفروق الفردية. وفي المقابل» تشمل مكونات المجتمع غير 
العادل الاستبداد والاستغلال جتبًا إلى جنب مع اللامساواة والأنانية والفردانية 
وتجاهل كون الفرد عضوًا في مجتمع أكبرء وإهمال العلاقات التعاونية بين 
الأفراد*. وإذا كان توفير الحريات شرطا لتحقيق العدالة» فعلينا أن نذكر أيضًا 


060) .<عه تاكن [-1ه- رومع 1 -ح لذعلةيه إعهه.هتمعم أماةبم. جاع بببديد > 

(27) جونستون» ص 256. 

(38) صنء ص 25-23: 50 و119-118. لاحظ أن صن يميز بين الحريات الأساسية/ 
الموضوعية والحريات الأداتية/ الوسائلية. فالحريات الأساسية تشمل القدرة على البقاء بدلا من الوقوع 
ضحية لموت مبكرء والقدرة على تجنب مظاهر الحرمانء والحريات المقترنة بأن يكون المرء متعلمًا 
ويتمتع بحق المشاركة السياسسية والتعبير عن الرأي. أما الحريات الأدائية فتشمل الحريات السياسية 
والتسهيلات الاقتصادية (فرص المشاركة في الإنتاج والتجارة)؛ وضمانات الشفافية (مثل الحق 
بالمعرفة)؛ والأمن الوقائي (من خلال شيكة ضمان اجتماعي). 

(239 «ععتأكدال أوتعم5 هه كع اتاععوومء2» ,أذ 
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أن تحقيق العدالة يؤدي إلى توسيع خيارات الناس» ومن ثم فإنه يؤدي إلى 
توسيع نطاق التنمية البشرية وتعميقها9". 

وإذ تؤكد مارثا نوسباوم فكرة أمارتيا صن بأن مجال القدرات هو المجال 
الصحيح عند النظر في المسائل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية:» وأن القيمة 
الإرشادية للقدرات في مجال العدالة أقوى كثيرًا من قيمة مدخل المنفعة أو 
الموارد وحتى من فكرة العقد الاجتماعي» حيث إن الانطلاق من القدرات 
يساعد في بناء مفهوم معياري أو استهدافي :ه010 للعدالة الاجتماعية» 
فإنها قد شددت على أمرين آخرين مهمين410): 

الأو ل هو أن لمدخل القدرات أهمية خاصة لعدالة النوع (عء قباد معلمء06)» 
أي لذلك الفرع من العدالة المتعلق بقضايا النوع والمساواة بين الجنسين »56) 
(#انلسدوظ. فالمساواة الجديرة بالتحقيق من منظور عدالة النوع - طبقًا لصن 
ونوسباوم - هي المساواة في القدرات. وإذا كانت القدرات وثيقة الصلة 
بالاستحقاقات (واموصه1اناه8) التى يجري التركيز عليها من جانب حركات 
حقوق الإنسان مثل التركيز على الحريات السياسية وحرية الاجتماع والتنظيم 
وحرية اختيار العمل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» فإن هذه 
الحقوق غير كافية من وجهة نظر المدافعين عن عدالة النوع لأنها كانت محملة 
من البداية بتوجه ذكوري (650ادع»-841). لذا أهملت لوقت طويل استحقاقات 
أساسية ذات أهمية خاصة للنساء مثل الحق في سلامة الجسد وعدم التعرض 
للتحرش في محل العمل أو في الطريق العامة» وعدم التعرض للعنف في 
المجال الأسري. وعمومًا فإن الضمان الحقيقى للحقوق هو امتلاك القدرات 
التي تُمكن الناس عمومّاء والنساء خصوصًاء من ممارسة هذه الحقوق. فالفرد 


(40( وفي ذلك يقول تقرير التنمية البثشسرية» 1 إن توافر الإنتصاف والتمكين والاستدامة 
يو من الاختيارات المتاحة للناس» أي إنه يوسع التنمية اليشرية. انظر: أمءدردهاءء7 مدمنولة لعائمنا 
امل عابط «عااء8 © الوط هته ااه مايا5 :2017 ,رمعا اق رترماءنت2] امس ,(طداللنا) عمممومط 

.2011 ,تل ةالأسعواة عبنمواوط :عام امو مافق8 :1106لا بعايملا ببى2[1) 11ل 


(41)انظر فى ذلك: لمعه م56 :كامعدي لانم تماد سملهب؟ عه وعنا ا أطدمد0» بسسمطكسيالة وطعولة 
1ل ,دبنيك بطعلا عطا ده ,33-59 ,مم ,(2003) 2-3 .205 ,9 .701 ,كع أارمبمعط أكثم رهط «رععتاكداظ أهأ500 
.حو[قسنه زللن.مء 
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لن يت يتمتع بحق ما على نحو يسمح بوصف المجتمع بالمجتمع العادل إلا إذا 
كان المجتمع قد اتخذ من الإجراءات ما يكفل تزويد الناس بالقدرات اللازمة 
لممارسة هذا الحق62. 


الثانى هو أنه عندما يتعلق الأمر بالقدرات» فإنه من الضروري تجئب 
المفهوم السلبي للحرية (ئءطانآ »«اذنهع0316) الذي يحث الدولة على الامتناع 
عن وضع العراقيل التي تحول دون التمتع بالحقوق والحريات. فالمطلوب 
للتمتع بالقدرات/ الحريات هو التمكين من خلال الدعم القانوني والمؤسسي 
والمادي. 

من المساهمات المهمة لمارثا نوسباوم في مجال القدرات قيامها بوضع 
قائمة بما اعتبرته قدرات/ استحقاقات إنسانية مركزية يمكن استخدامها 
في تعريف ما سمّته مفهوم الحد الأدنى للعدالة ؟ه ممنامعهده© امسنمناة ه) 
(©هتاقناة. وتشتمل هذه القائمة على عشر قدرات: القدرة على أن يحيا الإنسان 
من دون التعرّض للموت قبل الأوان» ومن دون أن تصبح حياته بلا قيمة - 
القدرة على التمتع بالصحة الجسدية - كرامة الجسد وسلامته - القدرة على 
استخدام الحواس والخيال والفكر - القدرة على ممارسة العواطف الإنسانية - 
القدرة على عقلنة الأمور والتأمل النقدي - القدرة على التواصل والترابط 

مع الآخرين - القدرة على إقامة علاقات سوية مع الطبيعة - القدرة على 
الترويح عن النفس - القدرة على المساهمة في السيطرة على البيئة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي يعيش فيها الفرد بالمشاركة السياسية والتمتع 
بحق تملك بعض الأصول والححق بالعمل واختيار نوع العمل الملائم وما إلى 
ذلك من حقوق من دون التعرض للتمييز*", 


(42) يُمنع على النساء المشاركة السياسية في دول كثيرة» ومنها دول عربية» على الرغم من 
سي ا سيم ع 01 شو د و من المنزل 
التصويت: فقد لا يمارسن هذا الحق بحرية حيث يُصر الرجال على إملاء خياراتهم في شأن المرشحين 
على النساء. 


)43( «كأتمعصع !نم8 لمامعسملسمبظ كه دعناتاتطممم» ,مسوطدكنل؟ 
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عموماء إن الصلة بين العدالة الاجتماعية والحرية يمكن أن تبرز أيضًا 
من زاوية أن قدرة الجماعات المحرومة والمظلومة من الشعب على التخلص 
من الفقر والظفر بحقها في الإنصاف مرهونة بما يوفره النظام السياسسي من 
حريات وديمقراطية تُمكنها من التعبير عن مطالبها وتنظيم صفوفها للدفاع عنها 
وممارسة الضغط من أجل تحقيق قيق هذه المطالب. وعندما يفتقر النظام السياسي 
إلى الحرية والديمقراطية. وتحرّم هذه الجماعات من فرص التعبير والتنظيم 
والحشد من أجل تضييق الفوارق في توزيع الدخل والثروة» فإن هذه الفوارق 
تميل إلى الاستمرارء بل وإلى الاتساع. 
من المهم ملاحظة أن افتقار النظام السياسي إلى الديمقراطية التي تعمل 
لمصلحة الطبقات الشعبية قد يعود أصلا إلى عدم تحقق قَق درجة معقولة من 
العدالة الاجتماعية. ولا سيما من خلال وجود فوارق واسعة في توريع الدخل 
والثروة. فعندما يختل توزيع الدخل والشروة يختل توزيع القوة السياسية» 
ويترافق احتكار السلطة مع احتكار الثروة. وهنا تصبح الديمقراطية الليبرالية/ 
التمثيلية قليلة الجدوىء ويُصبح الإصلاح الديمقراطي الذي يوفر فرصًا حقيقية 
لمشاركة الطبقات الشعبية في اتخاذ القرارات مرهونًا بإعادة توزيع الدخل 
والثروة لمصلحة هذه الطبقات. 


تاسعًا: العدالة الاجتاعية بين الأجيال والعدالة البيئية 


إن العدالة الاجتماعية لا تتعلق بتوزيع الحقوق والفرص والموارد بين 
الأجيال الحاضرة فحسبه بل إنها تتعلق أيضًا بتوزيعها بين الأجيال الحاضرة 
والأجيال المقبلة. إذ ليس من حق الأجيال الحاضرة أن تستأثر وحدها بالموارد 
الطبيعية؛ وليس من حقها أن تلقي بكلفة مكافحة التلوث على عاتق الأجيال 
القادمة. بل إن عليها أن تقتصد في استعمال الموارد الطبيعية» وأن تعمل على 
تعويض ما يستهلك منها برأسمال من صنع البشر» وأن تسعى إلى حل ما تتسبب 
به من مشكلات التلوث ولا ترخلها إلى أجيال المستقبل. كما أنه ليس من حق 
الأجيال الحاضرة الإسراف في الاستدانة من الداخل والخارجء لأن الأجيال 
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المقبلة غير المسؤولة أصلًا عن هذه الاستدانة سوف تتحمل بجزء من عبء 
سداد فوائدها وأقساطها. بل إن على الأجيال الحاضرة أن تقتصد في الاقتراض» 
وأن تعتمد إلى أقصى حد ممكن على الموارد الذاتية وتنميتها. وهذه المسائل 
تثير قضية الاستدامة البيئية والاستدامة الاقتصادية والاعتماد على الذات في 
التنمية» وهي من القضايا التي سوف نتناولها في الفصل الثالث. 


عموماء تقتضى العدالة الاجتماعية أن يكون للأجيال المقبلة من الفرص» 
وأن تُتاح لها من الإمكانات ما لا يقل عما تتمتع به الأجيال الحاضرة. وإذا 
كانت التنمية البشرية تعرف بأنها توسيع حريات البشر وقدراتهم على أن يعيشوا 
الحياة التي يعتبرونها قيّمة» ويقودنا إضافة مطلب الاستدامة مباشرة إلى قضية 
العدالة الاجتماعية بين الأجيال. إذ تعرف التنمية البشرية المستدامة بأنها عملية 
توسيع للحريات الموضوعية للبشر اليوم» مع بذل جهد معقول لتجتب الجور 
على فرص أجيال المستقبل في توسيع حرياتهم*". 

نظرًا إلى ما صاحب تعامل الإنسان مع الطبيعة واستعماله مواردها من 
مساوءئ تعانيها الأجيال الحاضرة» ومن عدوان على حقوق الأجيال المقبلة» 
فقد تفرع عن المفهوم الموسّع للعدالة الاجتماعية مفهوم جديد: العدالة البيئية 
(#هاكدال لهاتعددمءةوم8). وهذا المفهوم لا يشير إلى إنصاف الطبيعة فحسب» 
بمعنى مراعاةة «العدالة في التعامل مع البيئة بالمعنى الإيكولوجي الذي 
يتطلّب حماية الحق باستعمال الأراضي والموارد المتجددة لمصلحة استدامة 
الكوكب والناس والكائنات الحية الأخرى». بل إنه يشير أيضًا إلى العدالة في 
«توزيع الطييات (60099) والسيئات أو الخبائث (8305) البيئية بين البشر ل 
ومن تداعيات مفهوم العدالة البيئية وجوب اتخاذ إجراءات من جانب الدولة 


(44) في شأن التمبيز بين الحريات الموضوعية/ الأساسية والحريات الأداتية/ الوسائلية» انظر: 


100131016 ,2 .م ,[201 ,امومصء! انع بورماءدء2آ و«منااك ,ثانالا 

(45) هذا التعريف مأخوذ من: 8.3 ,لله لزع او 

والمقصود بالطيبات البيئية الضروريات مثل المياه والأصول البيئية ذات المردود الطيب على 

الحياة مثل الحدائق والمنتزهات. أما السسيئات البيئية قيقصد بها تدهور البيئة والاستعمال غير المستدام 
للموارد الطبيعية (من خلال فقدان الأراضي الزراعية مثلًا) والتلوث. 
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للتأثير في سلوك الأفراد تجاه البيئة للحد مما قد ينتجه من آثار بيئية ضارة» 
ولتشجيعهم على السلوكيات الصديقة ة للبيئة. كما أن تبني الدولة مفهوم التنمية 
المستدامة يُعدَ مدخلا مهما لتحقيق العدالة الاجتماعية» على ما سيأتي بيانه في 
الفصل الثالث. 


صار من المعروف يقيئًا أن الفقر يلوّث البيئة ويُّدمّر الموارد الطبيعية. 
إذ إن الفقراء في صراعهم من أجل البقاء يجورون على الطبيعة ويتسببون في 
فقدان الكثير من عناصرها التي ليس من السهلء أو ليس من الممكن تعويضهاء 
ما يؤدي إلى النيل من قدرة الموارد الطبيعية على التجدد والاستدامة. لذا فإن 
لمكافحة الفقر مردودًا إيجابيًا مهما على العدالة البيئية» فضلا عن مردوده 
الإيجابي على العدالة الاجتماعية. ومن جهة أخرى» صار من المحقق أن 
الشرائح الأفقر من السكان عادة تعاني نسبة أعلى من الأضرار البيئية. ٠‏ وهو 
ما يتوقع مثا عندما 7 تؤدي التغيرات المناخية إلى كوارث طبيعية مثل الجفاف 
والفيضانات والسيول والأعاصير. فأكثر ضحايا هذه الكوارث هم الفقراء 
أصحاب المساكن الهشّة والإمكانات المادية الضعيفة» والذين قد لا يكون لهم 
مصدر للرزق سوى الصيد في البحار والأنهار أو الغابات التي تتعرض لهذه 
الكوارث الطبيعية. وكما هو معلوم, فإن قدرة المجتمعات الفقيرة على مواجهة 
الأضرار البيئية أقل كثيرًا من قدرة المجتمعات الغنية. 


إن الوقاية خير من العلاج. وهذا ما يدعو إلى المسارعة بتبني مفهوم 
الاستدامة البيئية؛ فضلًا عن الأنواع الأخرى من الاستدامة التي ستتناولها في 
الفصل الثالث. ما يمستوجب أيضًا أن تبدأ الدول الغنية/ المتقدمة بنفسها في 
السير على هذا المضمار» ولا سيما أنها المسؤول الأكبر عما لحق بالبيئة من 
دمار» وعما يتهددها من دمار مستقبلا. لكن أغلبية هذه الدول ما زالت تنظر 
إلى قضية الاستدامة بشيء من الاستهانة» وتعتبر أن مطالبتها بالحد من معدلاات 
نموّهاء ومن ثم معدلات استهلاكها الموارد الطبيعية» وكذلك الحد من انبعاثات 
الغازات الدفيئة (كدهأوونظ عدداوطهه»6) للمساعدة في مواجهة مشكلات 
الاحتباس الحراري والتغير في مناخ العالم؛ نوعًا من العقاب. ومما يذكر 
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في هذا الشأن رفض أكبر دولة رأسمالية في العالم» وهي الولايات المتحدة 


الأميركية - التوقيع على اتفاق كيوتو الذي سعى إلى إلزام الدول المختلفة 
بنسب معينة لخفض ما تساهم به من انبعائات غازات الدفيئة. 


جدير بالملاحظة أن السعي إلى تحقيق الاستدامة البيئية قد لا يؤدي في 
الأحوال كلها إلى نتائج إيجابية مقابل العدالة الاجتماعية. فالإجراءات المحلية 
لحماية البيئة برفع سعر الطاقة. أو بتحميل المنتجين تكاليف إضافية للحد 
من التلوث قد تضر بالفقراء من خلال ارتفاع أسعار ما يستهلكونه من سلع 
وخدمات. وهنا يلزم أن تتدخل الدولة بإجراءات تعويضية من أجل التوفيق 
بين متطلّبات الاستدامة البيئية ومتطلّبات الإنصاف. كما أن بعض الإجراءات 
الدولية لتحسين البيئة ومواجهة مخاطر التغير في المناخ العالمي قد تؤثر سلبًا 
في الإنصاف إذا كان من شأنها الحد من النمو الاقتصادي في الدول النامية 
ذات الأغلبية الفقيرة من السكان©*. وهنا من الضروري أن يتدخل المجتمع 
الدولي بإجراءات تعويضية لمساعدة الدول النامية في الحفاظ على معدلاات 
معقولة للنمو والعدالة الاجتماعية. وهنا يبرز البعد الخارجي/ العالمي للعدالة 
الاجتماعية الذي سوف نتناوله في المبحث العاشر من هذا الفصل. 


في ما يتعلق بالديون وما يرحل من أعبائها إلى الأجيال المقبلة» فإنه 
إلى جانب الجهد المحلي اللازم بذله للحد من الاقتراض وتنمية المدخرات 
المحلية وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية» يلزم أيضًا اضطلاع المجتمع 
الدولي بدور مهم في الحد من الأعباء التي تُلقى على كاهل أجيال المستقبل 
بالاستجابة إلى مطلب إلغاء جزء من الديون المستحقة على الدول النامية”". 


لما كان تحقيق العدالة بين الأجيال يرتبط بتوزيع السلطة والنفوذ السياسي 
في الحاضرء ولما كان لأجيال المستقبل بعض ممن يمثلها اليوم» وهم الشباب» 
فإن فتح المجال أمام الشسباب للمشاركة في النشاط السياسي بوجه عام؛ وفي 


)246 .2 .© ,[201 امع ابعسوماعمهط مصاع بططلانا 
(47) انظر الموقع الإلكتروني للحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر: ‏ .<0:8اطعنام روءم مهل بج 
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عمليات صنع القرارات بوجه خاص.ء يكتسب أهمية كبرى» ومن ثم فإنه يجب 
أن يحظى بأو لوية متقدمة على أجندة الإصلاح السياسي الهادف إلى تعميق 
الديمقراطية وتوسيع رقعة ممارستهاء وكفالة أوسع الفرص للمشاركة الشعبية 
في صنع القرارات واتخاذها. 


عاشرًا: انعكاسات العلاقات الخارجية على العدالة الاجتماعية 


تتمثل الموارد القابلة للتوزيع على أعضاء المجتمع في ما يطلق عليه 
الاقتصاديون الناتج القومي الإجمالي. وهو يتألف من الناتج المتولّد داخل 
الدولة (الناتج المحلي الإجمالي) مضافا إليه ما يرد من دخول من الخارجء 
ومستبعدًا منه ما يتسرب من دخول لمصلحة أطراف خارجية. ومن هنا يظهر أن 
العلاقات الاقتصادية الخارجية عامل مؤثر في تحديد الحجم النهائي للموارد 
التي يمكن لمواطني أي دولة اقتسامها في ما بينهم. كما أن طبيعة هذه العلاقات 
قد يكون من شأنها إنتاج آثار متباينة في أنصبة الأقسام المختلفة من السكان» 
ومن ثم فإنها قد تساعد في خفض اللامساواة أو زيادتها. 


إذا نظرنا - مشلا - إلى ذلك الجزء من الدخل الذي يتدفق من الخارج 
في صورة تحويلات من المصريين المغتربين إلى ذويهم» فإن هذه التحويلات 
قد تُحسَن من أوضاع كل الفئات الاجتماعية» لكن درجة التحسّن قد تتفاوت 
من فئة إلى أخرى مع التفاوت في توزيع المغتربين بحسب المهارة وبحسب 
الوظائف وبحسب الدول التي يعملون فيها وبحسب المناطق التي هاجروا منها 
في مصر. فإذا كان الشطر الأكبر من التحويلات يأتي من دول تشغل عمالة 
تصرية غير نامرة أو كليلة المهارة يضنية كيرد فحن المرجع أن يكون لها تانر 
إيجابي في المساواة لأنها ستحسن من أوضاع الطبقات الشعبية التي ترتفع 
بها نسبة الفقراء. ألا التخر يات الى دو دك ارافان ا 
فقد يكون لها أثر سلبي في المساواة. لأنها ستّحسَن أوضاع الأقسام الميسورة 
نسبيًا في المجتمع. وفي ما يتعلق بما يفد إلى مصر من معونات خارجية» فإن 
أثرها سوف يتوقف على أوجه إنفاقها. فإذا انقحا طاى شر وعاك إز بخينات 
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تفيد الفقراء بدرجة أكبر من غيرهم» فإنه سيكون لها أثر إيجابي في المساواة. 
أما إذا استخدمت في دعم رجال الأعمال. فإنها قد تؤثر بالسلب في مستوى 
المساواةء حيث إن العائد منها على رجال الأعمال سيفوق في الأغلب ما قد 
يعود على العمال مثلًا من فوائد نتيجة إيجاد فرص عمل إضافية بتوسيع بعض 
المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة. 


في ما يتعلق بالدخل الذي يتحقق في الداخل ويتدفق جانب منه إلى 
الخارج في صورة أرباح للشركات الأجنبية» أو في صورة فوائد وأقساط الدين 
الخارجيء فإنه يؤثر في حجم «الكعكة" التي تُتاح للتوزيع على المصريين» لكن 
ليس من الواضح إن كانت له آثار متباينة في أنصبة الأقسام المختلفة من السكان 
كقاعدة عامة. 

الحديث عن أثر العلاقات الخارجية فى العدالة الاجتماعية لا بد من 
أن يجرنا إلى الحديث عن ظاهرة العولمة وطبيعة النظام الرأسمالي العالمي 
القائم. فالعولمة تؤثر في العدالة الاجتماعية من حيث إنها تُعلي مصالح 
مجتمع الأعمال على مصالح العمال» وأنها تؤدي إلى صياغة اتفاقات دولية 
لحماية المستثمرين وتنمية أرباح الشركات متعدية الجنسيات» وتفتح أمامهم 
اقتصادات الدول النامية لتحقيق أرباح فاحشة من خلال نظم تشغيل استغلالية 
للعمال الفقراء في هذه الدولء ومن خلال تصريف منتوجاتهم في أسواق 
الدول النامية» ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير منشآت صغار المنتجين 
والتجار وفقدان ما يرتبط بها من فرص عمل”**. إنها عولمة ظالمة من حيث إن 
غياب العدالة سمة لتوزيع مغانم العولمة ومغارمها بين الدول المتقدمة والدول 
النامية» لأسباب مختلفة» من بينها النظام الجائر لتقسيم العمل الدولي وما 
يصاحبه من استئثار الدول الرأسمالية المتقدمة بمراكز البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي ووسائل إنتاج التكنولوجيات الحديثة. لكنها عولمة ظالمة أيضًا 
من حيث إن ما تفرزه من علاقات اقتصادية تميل إلى زيادة اللامساواة داخل 


(48) انظر: .«حهتامدزلدطه01 لهة ععتاكيل أواءعه5» ,متلماق 


الدول النامية خصوصًا في البلاد التي يتدفق عليها الاستثمار الأجنبي المباشر 
بغزارة مثل الصين ودول شرق آسيا لاستغلال رخخص العمالة فيها». وكما 
هو واضح مسن الملحق الإحصائي (69)3, انخفض الفقر في الصين لكن 
اللامساواة تزايدت على نحو ملحوظ نتيجة التأثيرات المتباينة للاستثمارات 
الأجنبية ونمط التنمية في مجمله في أنصبة الأقسام المختلفة من السكان في 
الناتج القومي الصيني. 

الحق أن العوامل الخارجية المؤثرة في العدالة الاجتماعية في الداخل 
لا تقتصر على العلاقات الاقتصادية وحدها. فالوضع الدولي للدولة ومدى 
ما تتمتع به من حرية إرادة واستقلالية في اتخاذ القرارات؛ والمكانة الإقليمية 
للدولة يؤثران في مستوى معيشة مواطنيها من خلال تأثيرها في الوضع 
الاقتصادي للدولة» ومن خلال تأثيرها في اللامساواة في توزيع ما يرد من دخول 
خارجية. على سبيل المثال» إذا توترت علاقات مصر مع الدول الخليجية» فإن 
هذه الدول قد تتخلى بسهولة عن العمالة المصرية غير الماهرة وتحل محلها 
عمالة آسيوية رخيصة. لكنها قد لا تتمكن من التخلص من العمالة المصرية 
الماهرة المتمثلة في أساتذة الجامعات والأطباء والقضاة والمهندسين بالدرجة 
نفسها من السهولة. ومن المرجح زيادة اللامساواة في مصر إذا سار الأمر على 
هذا النحو. 

مما تجدر ملاحظته أن ميثاق الأمم المتحدة لم يُميّرْ بين العدالة الدولية 
والعدالة الاجتماعية» حيث لم يفصل العدالة بين الدول والعدالة بين الناس» 
وإنما اعتبر العدالة مبدأ عامًا واسعًا يجب تطبيقه لا داخل الدول فحسبء. وإنما 
في العلاقات الدولية أيضا. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص 
في المادة (28) منه على أن «لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي (أي النظام 
الخاص ببلده) ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص 


(49) للمزيد عن العلاقة بين العرلمة واللامساواة انظر: -0© مأستعدمءظ +5 ومنامدأممهد0 
,01801 :قتبوط) 2012 ,مم0 عم عرلم0 :ممطلع؟! بوذاوط عأجمجمعظ ,(<081) أمعصمواع بع لسة ممتتدعمه 
.<0.018عع0. بجح :علا عطا مه ,187-190 .مم ,(2012 


(0) انظر الملحق الإحصائي (3)» ص 361 من هذا الكتاب. 
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عليها في هذا الإعلان تحققًا تامّاة. لذا فإن تطبيقات العدالة الدولية لا تقتصر 
على النواحي القانونية (مشل قاعدة صوت واحد لكل دولة في الجمعية 
العمومية» ومثل مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى)» وإنما تمتد أيضًا 
لتشمل العدالة الاقتصادية والجوانب التنموية للعدالة الدولية التي انطلقت من 
إقرار مبدأ الحق في التنمية ومبدأ التعاون الدولي من أجل تنمية دول الجنوب. 
وهكذا فإن للعدالة الاجتما عية بُعدًا عالميًا بمعنى وجوب تطبيق المساواة بين 
الناس بغض النظر عن المواقع الجغرافية التي يعيشون فيهاء وبغض النظر عن 
كونهم يقيمون في دول لا يحملون جنسياتهاء العمالة المهاجرة مثلّه:”6. 


ثمة ثلائة أمور ذات أهمية خاصة للدول النامية» ينبغي ألا تغيب عن 
الأذهان عند تناول البُعد الدولي للعدالة الاجتماعية: 


أولهاء أن النضال من أجل العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات النامية 
لاايمكن فصله عن النضال من أجل إزالة الظلم المصاحب لنظام تقسسيم 
العمل الدولي الراهن. فهذا النظام الذي تُهِيمن عليه القوى الرأسمالية الكبرى 
وتُسخْره لخدمة مصالحها يتسبب في بؤس نسبة كبيرة من سكان العالم بما 
ينطوي عليه من توزيع غير متكافئ لفرص النمو الاقتصادي» ومن محاولات 
لإخضاع الدول النامية لنظم وسياسات اقتصادية تخدم مصالح الأطراف الأقوى 
والمهيمنة في إطار الرأسمالية المعولمة» وفي سياق عولمة الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة. ويمستوجب النضال من أجل تغيير هذه البيفة الدولية تكاتف الدول 
النامية وتنسيق جهدها في المحافل الدولية بغية تة تقوية مراكزها التفاوضية» فضلا 
عن التعاون من أجل تقوية بنياتها الاقتصادية» ولا سيما فى المجالات المختلفة 
للإنتاج والبحث العلمي والمبادلات التجارية في إطار اعتماد جماعي على 
الذات. 


ثانيهاء إن الدول النامية ينبغي ألا تتنازل عن حقها في الحصول على 
تعريض من الدول المتقدمة مقابل ما لحقها من أضرار وخسائر وتأخر اقتصادي 


(1) للمزيد انظر: ‏ .12-!1 .مع بامعستمماءته2 امه بروزلوط لوتعم؟ 05 هوأعاسالط ركموتلهل2 لعائدتا 
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نتيجة الاستعمار بصوره القديمة والحديثة». وفى هذا الصدد تُذْكّر بالدعوات 
التي ظهرت منذ أكثر من نصف قرن للوصول بالمعونات المقدمة للدول النامية 
إلى 0.7 في المئة من النواتج المحلية الإجمالية للدول المتقدمة. وعلى الرغم 
من ضاآلة هذا الهدف. فإن قلة من الدول المتقدمة هي التي حققته» بما في ذلك 
بريطانيا صاحبة التاريخ الاستعماري الطويل التي لم تصل إلى هذا الهدف إلا 
في عام 2012. ومن هذه الدعوات أيضًا الدعوة إلى تحصيل موارد يمكن 
توجيهها لأغراض التنمية بما في ذلك تمويل برنامج الأهداف الإنمائية للألفية 
عن طريق تطبيق الضريبة التي اقترح جيمس توبن (جها 10610) منذ عام 1972 
فرضها على المعاملات في النقد الأجنبي أساسًا للتخفيف من حدة التقلبات 
السريعة في أسعار العملات نتيجة المضار بات وكذلك الضريبة التي اقترح 
آخرون فرضها على التعاملات في بورصات الأوراق المالية للحد مما تتعرض 
له من أزمات*2". فهذه الدعو ات لم تلق أذانًا صاغية على الصعيد العالمي 
وانحصر تطبيقها على الصعيد الوطني في عدد قليل جدًا من الدول. 


بالطبع» إن الأموال التي قد تتدفق على الدول النامية من خلال معونات 
الدول المتقدمة أو جرّاء تنفيذ بعض هذه الدعوات وغيرها ليست من الأشياء 
التي يُمكن أن تغير توزيع الدخل على الصعيد العالمي؛ وقد لا تسفر عن تعزيز 
ملموس لموارد التنمية في الدول النامية. لكن من المهم مواصلة النضال من 
أجل الحصول عليها باعتبارها من الاستحقاقات المشروعة للدول النامية» 
شريطة ألا يكون ذلك مدعاة لإهمال تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات قُطريًا 
وجماعيًا أو للتراخي في تفعيله. 


ثالثهاء إن لأحد أبعاد العدالة الاجتماعية» العدالة البيئية» بُعدًا دوليًا مهمًا. 
فالمشكلات البيئية ليست مشكلات محلية خالصة» بل إنها مشكلات عابرة 


(52) سبق للكاتب معالجة هذه القضية في : 5614 قمة «تطعدهناداعظ لنى ع15» ,سمعدا-اع اسمتطصط1 
كذكاة) 20706 ,.كلء ,القطد .84 بإطامصا؟ لمة العلعلم ملإوطعلة :مذ «رقعتكق4 مأ امعدممماءبع« أامدتاعع 
تعضاتعفآ هآ :هاما كعلاده8) علمزروعروط لدبت كررءاطوم الع ورورماءن2 تبه كعناااءع معط ببمعطك معزلا :ذا 

131-13 ,مم ,(1985 ,وعطفتاطضيط 


(3) للمزيدء انظر: <صسماصاطه1 نتعات بج هده دتلع نابت د .بو بريد > 
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الحدود ومتعدية الأقطار أيضًاء سواء من حيث أسبابها أم من حيث نتائجها. 
وإذا كانت هناك مسؤولية عالمية مشتركة عن مواجهة المشكلات البيئية» فلا 
شك في أن الجانب الأكبر من هذه المسؤولية يجب أن يقع على عاتق الدول 
المتقدمة» باعتبارها أكبر مستهلك للموارد الطبيعية وأكبر ملوّث للبيئة» وأكبر 
متسبب فى مشكلات الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وهنا يجب أن 
تتعاون الدول النامية سويًا في تكثيف جهدها للضغط على الدول المتقدمة من 
أجل الالتزام بأهداف بيئية تتلاءم مع مسؤوليتها التاريخية عن التدهور البيئي 
والتغير المناخي» وأن تضم أصواتها إلى أصوات العقلاء في الدول المتقدمة 
الذين يدعون إلى الحد من نموّها الاقتصادي واستهلاكها المفرط*. كما 
أن على الدول النامية ألا تتأخر كثيرًا في تبني آليات التنمية المستدامة بيئيّاء 
خصوصًا الدخول في مجال تدوير المخلفات وفي مجال الطاقات المتجددة 
تحسيًا للنضوب المتسارع في المصادر الأحفورية للطاقة» وألا تتراخى في 
الاستعداد بتضمين برامجها التنموية ما يكفل مواجهة الصعوبات أو الكوارث 
التي قد تسفر عنها التغيرات في مناخ العالم بالنسبة إلى التنمية. 


حادي عشر: العدالة الاجتماعية كمفهوم واسع ومتعدد الأبعاد 

لعله قد تين مما تقدم أن العدالة الاجتماعية مفهوم واسع ومركبء ذو 
جوانب وأبعاد متعددة. ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة» منها تعدد المنابع 
والروافد التي تَغْذَّي مفهوم العدالة الاجتماعية. فالعدالة الاجتماعية فكرة 
فلسفية؛ مثلما هي فكرة دينية» وقيمة اجتماعية ومبدأ أخلاقي. ومنها التداخل 
الشديد بين مفهوم العدالة الاجتماعية وعدد من المفاهيم الأخرى مثل المساواة 
وتكافؤ الفرص والتمييز والتهميش والعدالة الاقتصادية والعدالة القانونية والفقر 
والحرية. ومنها الاتصال الوثيق بين العدالة الاجتماعية والنظم الاقتصادية - 
الاجتماعية. ومنها تعدد مجالات تطبيق العدالة الاقتصادية. فهي تشمل 


(54) للمزيده انظر أمثلة للجهد الذي يُبذل في هذا المجال في مشروع مؤسسة داج همرشولد 
(ايدع1! نم1 في 08 .(2006 عسدل) 47 ,هه ,عنوماواط اترءورواعنع 2 


مجالات اقتصادية وسياسية وقانونية واجتماعية» ومجالات ثقافية ومعلوماتية» 
ومجالات بيئية. ومنها أن العدالة الاجتماعية في مجتمع ما لا تتأثر بما يجري 
داخل هذا المجتمع فحسبه بل بما يجري خارجه في العالم الواسع المحيط 

به أيضًا. كما أن النطاق الزمني للعدالة الاجتماعية لا ينحصر في الزمن الحاضر 


وشافيل إن نطان يعي يول حافت والسطيق زوه مر على للك ذن 
علاقات عبر الأجيال. 


من أبرز أبعاد العدالة الاجتماعية الأبعاد الثمانية التالية» وهي - كما سوف 


يظهر حال - ليست أبعادًا منفصلة بعضها عن بعضء وإنما يوجد بينها قدر من 
التشابك بحكم الطبيعة المركبة للعدالة الاجتماعية: 


- البعد الاقتصادي: يتصل هذا البعد بمدى تحقق المساواة في اشتراك 
أفراد المجتمع في العملية الإنتاجية وفي جني ثمارهاء ما يقود إلى قضية 
المساواة في الفرص والحقوق الاقتصادية في مجالات العمل وملكية 
الأصول الإنتاجية والحصول على الخدمات والمعلومات من دون تمييز 
بسبب الجنس أو العرق أو الإقليم وما إلى ذلك. وكذلك المساواة في 
توزيع الدخل والثروة. كما أن هذا البعد يتناول طبيعة الانحياز الاجتماعي 
للسياسات الاقتصادية» ومدى قدرتها على إعادة التوزيع ولا سيما من 
خلال الضرائب والإنفاق الاجتماعي والسياسات النقدية وإجراءات إعادة 
توزيع الملكية» ومدى العدالة في توزيع أعباء مواجهة المشكلات والأزمات 
الاقتصادية. 

- البعد الاجتماعي والثقافي: يتصل بمشكلات التمييز والحرمان والفقر 
والتهميش والإقصاء الاجتماعي» ومن ئم يمدى اهتمام السياسات العامة 
بمواجهة هذه المشكلات والسعي إلى تحقيق المساواة في الحقوق والفرص 
والتمكين من تفعيلهاء والسعي إلى تحقيق اكات اي وتبرز هنا 
بوجه خاص قضايا التمييز بين الإناث والذكور (مثلا من خلال تشريعات تقيّد 
فرص العمل المتاحة للنساءء أو تخفض سن زواج الإناث ما يحد من فرصهن 
في التعلم واكتساب القدرات ... إلخ).» والتمييز الديني» والتمييز بحسب 
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الأصل أو الإقليم ... وما إلى ذلك. كما تبرز هنا أيضًا قضايا الفساد المرتبط 
بعلاقات القوة في المجتمعء خصوصًا عندما تجتمع الثروة والسلطة في يد 
واحدة» وهو ما يعصف بالمساواة وتكافؤ الفرص. كما يشمل هذا البعد العدالة 
في المعلومات وفي نشر النتاج الثقافي وإتاحته لجميع الطبقات؟6. 

- البعد البشسري: ينصبٌٌ على مسألة الوفاء بحقوق الإنسان وحاجاته. 
ومسألة تكافؤ الفرص أمام الجميع في تنمية قدراتهم وتوسيع حرياتهم يما 
يكفل تنمية رصيد كل فرد من رأس المال البشريء ومن ثم زيادة مساهمته في 
تكوين وتراكم رأس المال البشري للمجتمع؛ بما يعود بالنفع على الجميع. 

- البعد الطبقي: يأتي من العلاقة الوثيقة بين النظام الاقتصادي - 
الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. وفي ما يتعلق بالنظام الرأسمالي السائد حاليّاء 
يطرح هذا البعد قضية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج باعتبارها من العوامل 
الحاكمة لنمط توزيع الدخل والثروة» وما تنتجه من لامساواة هيكلية. وعمومًا 
يثير البعد الطبقي للعدالة الاجتماعية مسألة الصراع الطبقي وما يستتبعه من 
نضال من جانب الطبقات العاملة بوجه خاص والطبقات المحرومة والمظلومة 
بوجه عام؛ من أجل الدفاع عن حقها في العيسش الكريم؛ ومن أجل الحصول 
على نصيب منصف من الثروة التي تساهم في إنتاجهاء بل ومن السلطة 
المحتكرة من جانب الطبقة الرأسمالية. 


- البعد الإقليمي أو الجهوي: يتصل بالمساواة - أو غيابها - في توزيع 
الموارد والدخل بين أقاليم الدولة» وبمساهمة السياسات العامة في توسيع 
أو تقريب الفوارق بين الأقاليم في ما يحصل عليه أبناؤها من فرص للعمل 
والمشاركة في الإنتاج وتوزيع عوائده. وفي مصر مثلاء ثمة فروق إقليمية كبيرة» 
مثل الفروق بين الريف والحضرهء والفروق بين الوجه البحري والوجه القبلي» 

(55) من هنا جاءت فكرة إنشاء قصور الثقافة في مصر في عهد عبد الناصرء على غرار ما كان 
قائمًا في الدول الاشتراكية. انظر الحوار مع وزير الثقافة المصري في ستينيات القرن العشرين ثروت 


عكاشة في: ثروت عكاشة وأبو المعاطي أبو النجاء «إزالة الحواجز الثقافية رهن بقدرة الفن الرفيع على 
تمثل القيم الشعبية»» في: حوارات العربيء كتاب العربي؟ 83 (الكويت: مجلة العربي» 2011). 
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والفروق بين الوادي والدلتا من جهة والمناطق الصحراوية والحدودية من جهة 
أخرىء والفروق داخل كل إقليم من هذه الأقاليم. 

- البعد الجيلى: من أبرز تجلياته العدالة في توزيع الموارد الطبيعية وفي 
اقتسام كلفة مكافحة التلوث بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة» والعدالة 
في توزيع أعباء الاستدانة من الداخل والخارج بين الأجيال الحاضرة وأجيال 
لم تولد بعد. 


- البعد السياسي والمؤسسي: يتصل بقضية الحريات» باعتبار الحرية ركنا 
رئيسًا من أركان العدالة الاجتماعية. كما يتصل بقضية الحقوق السياسية» وقضايا 
التمكين السياسي ولا سيما عن طريق كفالة حرية الرأي والتعبير والتنظيم» وعن 
طريق إقامة المؤسسات التى تحتشد من خلالها القوى المتطلعة إلى العدالة 
الاجتماعية» مثل العمال والفلاحين وأرباب المعاشات والنساء والمتعطلين 
والمهمشين للدفاع عن حقوقهاء وعن طريق المشاركة الديمقراطية في اتخاذ 
القرارات في مواقع العمل والإنتاج» وممارستها على المستويات المحلية وعلى 
المستوى القومي. 


- البعد الخارجي: وهو ما يتعلق بنوعية العلاقات التي تربط بين الدولة 
والدول الأخرىء ومدى ما تنتجه من تقييد أو تحرير للإرادة الوطنية» ومن 
ثم تحديد مدى ضيق أو اتساع الحيّز المُتاح لاتخاذ القرارات وفق المصلحة 
الوطنية. وللعلاقات الخارجية للدولة وما يتصل بها من اتفاقات دولية - 
ولاسيما اتفاقات منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تُعمّد مع صندوق 
النقد الدولي والبنك الدوليء واتفاقات المعونات والشراكة وما إليها - 
انعكاسات مهمة على توزيع الموارد بين المواطنين والأجانب» وعلى نمط 
اقتسام الموارد القابلة للتوزيع بين المواطنين» وعلى نمط توزيع منافع العولمة 
وأضرارها بين الدول وداخل كل دولة. 


مع تعدد أبعاد التنمية» ومن ثم الاتساع في معناهاء من الطبيعي أن يتسع 
مجال الاختيار من بين أبعاد العدالة الاجتماعية وعناصرها وإجراءاتها المتنوعة 
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والمتعددة» وفق الاتجاهات الفكرية والسياسية» ويحسب المواقع والمصالح 
الطبقية للأفراد والجماعات؛ وهو ما سيتضح عند فحص برامج القوي السياسية 
في مصر في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
5 4 3 

لعل خير ختام لهذا الفصل هو أن أذكر القارئ بالنقاط الثلاث المهمة التي 
وردت في بدايته: 

- إن هدف العدالة الاجتماعية لن يتيسر تحقيقه دفعة واحدة ولا في زمن 
قصيرء وإن الاعتبارات العملية قد تدعو إلى تجزئة هذا الهدف إلى مكوّنات 
يستهدف تحقيقها في مراحل زمنية متتالية. 

- إن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بالكفاح من جانب الطبقات الشعبية 
التي طال تعرّضها للاستغلال والظلم» وإن على هذه الطبقات ألا تنسى أن 
النقلات الكبرى في اتجاه العدالة الاجتماعية لم تتحقق إلا من خلال ثورات 
كبرى تغير من البئيان السياسي والاقتصادي - الاجتماعي للدول. 

- إن فرص التحول إلى مستوى أرقى للعدالة الاجتماعية في بلادنا مرهونة 
بالانتقال إلى نموذج جديد للتنمية» وهو نموذج التنمية المستقلة» وإن المدخل 
إلى تفعيل هذا النموذج هو تحرير الإرادة الوطنية وانتقال سالطة الحكم إلى 
قوى مؤيدة لتطبيق هذا النموذج ومستعدة للتصدي للتحديات التي يتوقع أن 
تواجهه؛ وهذه مهمة نضالية وثورية بامتياز. 


الفصل الثالث 


العدالة الاجتماعية والتمو والتنمية 


أولا: العدالة الاجتماعية والنمو 
جدل الأولويات 


قال ميردال: «إن النتيجة التى توصلتٌ إليها هى أن اللامساواة واتجاهها 
العام إلى التزايد يمثلان مركبًا من العوائق والعقبات أمام التنمية. لذا هناك 
حاجة ملحة إلى عكس هذا الاتجاه العام وتحقيق المزيد من المساواة كشرط 
للتعجيل بالتنمية وتسريع وتيرتهان”©. وعلى الرغم من أن هذا الكلام قد قيل 
منذ 42 عاماء فإنه صحيح اليوم مثلما كان صحيحًحا آنذاك. ومن بعد ميردال جاء 
محبوب الحق وتشينري وآخرون بأسانيد قوية لتأكيد أن التعارض بين النمو 
والمساواة ليس ضروريًا ولا هو حتمي في الظروف كلها©. وتكرر تأكيد أنه 
«ليس ثمة ما يدعو إلى وجود تضارب بين النمو والإنصاف: في التقرير العالمي 
للتنمية البشرية للعام 1996» وفي تقرير تحديات التنمية العربية للعام 2011 ©. 


إن فكرة التناقض بين النمو والمساواة التي جسّدها كوزنتس في مقولته 
الشهيرة: إن توزيع الدخل لا بد من أن يتّجه إلى التدهور في سياق النموء قبل 


(1) ل اروهمج" «وابعبوط لاررار هأعملا ه عباوط ولرم1| زه موروالع© 776 ,املكزك1ة مقحصيةت 

0 .م ,(1970 ,لم80 عكيفتصالا تعليولا بجعل8) عماللا .0 كتعمهمظ نإ 0رمبوعمم"! ه طاابد ,عماابس0 

(2) محبوب الحق ستار الفقر: خيارات أمام العالم الثالث» ترجمة أحمد فؤاد بلبع؛ تقديم 
إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1977)؛ ص 1 6. و لمعصعط0 ؤزلاهفا 
كءا«لابلةم) هالأمماعك 12 ارط نو أانا مالكل تمع[ عبو«ماما وا ومأءإاوط «واسوم0) اناس ور أاباطاجاكةوء2 ,[.له أ6] 
انع 7زررواءتء 10 ذعطلضه8 7602 ءا برا [ل07أككةجتمن] جفباا3 اتافل ه ,طاسمم©) عتم تمظع إن نادم عن ما 
0 :10018مآ) ممككناك زه «راأوتعمزررنا ,كعألناا3 1ع #مماءنك8 كه عاباتاكما عا فدنه ماصع «اجبمعععط 
.(1974 رموعوط بواتوع باولا 

(3) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التئمية البشسرية لعام 1996 (نيويورك: البرنامج» 
0006 ص 66 و كموننءالعبن) اتعتمدماعت2 طعملق ,(0ل8نا) عمستعوممط امعسمماءبهعء6 كومتلولة لعائوتا 
01 عتاهعن) أهدماوع؟ ,101١لا‏ :مرنهت) «منوعا! أوجق علا :ا علها5 أمامعصبوماعك علا كلايع م10 2011١‏ ,ترموع8 
<م0. لقن > زعلا عط يده ,(2011 روعنها5 طورم 
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أن يبدأ في التحسنء وما يُبنى عليها من استتتاج بأولوية النمو على التوزيع 
وإعادة التوزيع هي فكرة مبنية على خخبرة الدول الصناعية القديمة التي ليس 
هناك ما يلزم باستنساخها في الدول النامية. وكما ذكر ميردال فإن التحول إلى 
دولة الرعاية الاجتماعية في الدول المتقدمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
نفى هذه الفكرة من حيث إن ما ارتبط بدولة الرعاية من إصلاحات قد وضع 
أساسًا جيدًا لما تحقق من نمو اقتصادي أسرع وأكثر انتظامًا". 


هناك حجج منطقية وشواهد تطبيقية كثيرة تُبرهن على أن التناغم بين النمو 
وتوزيع الدخل الأقرب إلى المساواة في الدول النامية ممكنء وأن التنافر بينهما 
ليس محتومًا. فليس صحيحًا أن اللامساواة شرط ضروري لزيادة الادخار. 
وكم من دخول عالية لا يُدّخر منها الكثير» ويجري إهدار الجزء الأكبر منها في 
استهلاك ترفي ومظهريء أو يجري تسريبها إلى الخارج. واللامساواة الكبيرة 
في الدخول كثيرًا ما تؤدي إلى لامساواة اجتماعية أشد تُصيب التنمية بأضرار 
كبيرة. فلا يتصور انتظام حركة التنمية وتحققها بمعدلات عالية عندما ينتج من 
الفروق الواسعة في توزيع الدخل ازدياد في القلاقل الاجتماعية والنزاعات 
الطائفية والجرائم وتعاطي المخدرات» وازدياد في الميل إلى التشاحن والعنف 
بين أفراد المجتمع. أضف إلى ذلك أن اللامساواة الاجتماعية الناتجة من سوء 
توزيع الدخول عادة ما تتسبب في «فاقد إنساني» كبير جراء ما يصيب الأطراف 
الأضعف في المجتمع - خصوصًا النساء والأطفال - من أضرار. وفي هذا 
إضعاف لرأس المال البشري للمجتمع؛ لا شك في آثاره السلبية في النمو 
والتنمية. 


لوحظ أن المجتمعات التي تشيع فيها درجة أعلى من اللامساواة تكون 
عرضة بدرجة أكبر من غيرها لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وتقدم 
الثورات التي شهدتها دول عربية عدة منذ أواخر عام 2010 تذكيرًا قويًا بهذه 
الحقيقة. كما أن الاضطرابات التي شهدتها مؤخرًا بعض الدول الأوروبية» 


4( 51 .م ملمفعرقة 


ولا سيما إيطاليا واليونان» تُفصح عن العلاقة القوية بين القلاقل السياسية 
والاجتماعية وما انطوت علية السياسات التقشفية الصارمة (التي اتبعتها 
حكومات هذه الدول لحل مشكلة الديون التي تفاقمت في أعقاب الأزمة 
المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة) من لامساواة» ومن ميل إلى تحميل 
الطبقات الأفقر العبء الأكبر لحل هذه المشكلة. وكما ذكرنا من قبل فإن 
الأزمة العالمية كانت وثيقة الصلة بازدياد اللامساواة. وهذا ما أكده أيضًا تقرير 
حديث لمكتب العمل الدولي بقوله إن الكساد العالمي المسجل خلال عامي 
8 و2009 يرجع - ضمن ما يرجع - إلى تزايد اللامساواة. ويلاحظ هذا 
التقرير أن الدول التي فيها شبكات قوية للحماية الاجتماعية أقل تعرضًا لتقلّبات 
النشاط الاقتصادي من تلك التي تضعف فيها هذه الشبكات» حيث تساهم 
نفقات الحماية الاجتماعية في تعويض تقلبات النشاط الاقتصادي. وعمومًا فإن 
تحسين توزيع الدخل وتخفيف وطأة الفقر يؤديان إلى الا رتقاء بصحة وتغذية 
الشرائح الأفقر من السكان وإطالة أعمارهم؛ وارتفاع قدرة أبنائهم على التعلم. 
وهذه الحا عادة ما تترجم إلى ارتفاع في إنتاجية العمل ونمو أسرع للإنتاج”. 


أصبح من المؤكد أنه لا يوجد قانون حديدي يحكم العلاقة بين النمو 
وعدالة التوزيع. وإذا كانت بعض الدول قد زادت فيها اللامساواة مع ارتفاع 
ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي كما هو مين في القسم (2) من الملحق 
الإحصائى (2)*»» فليس ذلك أمرًا حتميًا. إذ إن دولا أخرى قد استطاعت في 


رات مع أن تسق جدلات نمو مريفعة تسيا داقن المنة أو ار للنمو في 
متوسط دخل الفرد)» مع تحضة تحقيق خفض ملموس في الفقر واللامساواة» ومنها 


(5) اعتمدتث هذه الفقرة والفقرة السابقة على: «خقبة جديدة من العدالة الاجتماعية»» (تقرير 
المدير العام» التقرير الأول (ألف)» مؤتمر العمل الدوليء الدورة المائة» مكتب العمل الدولي» جنيف» 
1 أحمد الكوازء «مراجعة كتاب: 23 معلومة لا تقال عن الرأسمالية:» مجلة التنمية والسياسات 
الاقتصادية» السنة 213 العدد 1 (كانون الثاني/ يناير 11 20)؟ ,نتعمصمامموط عنسدممعع ,مممفه؟ 8 اعمطونكا 
باع طاولا لمة عن0 اعاوذا اصه ,177 .م ,(2000 ,لعاتسانا ممتنمعمل58 ممصوعط :[لمداعم8 ,دوأعد1!]) .له 75 
دواناطماكتط عصممعم] ,ه بووزيعظ لأممظ خ - ومتللن8 درماام8 عط لممنرعظ :بواللفبوءم1 لدهان» ,كمتصسست 
لصن و'مععلائطح كممتاول! لعاتدنا ععصوط ومتايه/لا برءناه5 عتسمومعظ لهه لواءه50) «روءأتامسه0 141 مذ 

<18ه ظ1عت أصنا > :طع/8 112 02 ,(2011 اأردرط ,عاتملا برعلة ,(1681ل00) 


(6) انظر القسم (2)) الملحق الإحصائي (2)؛ ص 356 من هذا الكتاب. 
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البرازيل ومالاوي وماليزيا©. . فئمة اعتماد متبادل بين النمو والتوزيع» ومدار 
الأمر فيه هو طبيعة النمو ونوعية انحيازه الاجتماعي. بكلمات أخرىء يتوقف 
أثر النمو في التوزيع على نوعية الإجابة عن: كيف يُبجز النمو؟ وما هي قدرته 
على إيجاد فرص العمل؟ ومن يشارك فيه؟ وفي أي القطاعات وفي أي الأقاليم 
يتركز؟ وما هي نوعية السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق الاجتماعي 
المرافقة لما يحدث من نمو ©»؟ ْ 


المطلوب إِذًا هو تحسين نوعية النمو بحيث يكون نموًا عمومي النفع 
(©7أقنالءه1)» ليس بآلية التساقط 58600 م«0ل-ها1801) التى ثبت ضعف فاعليتهاء 
وإنما عن طريق التصميم والتخطيط الجيد للسياسات الإنمائية بما يؤمن وصول 
ثمار النمو إلى القاعدة العريضة من السكان بوجه عامء والارتقاء بأو ضاع الفئات 
الأمسوا خالا يرجه خاص. وكما ينصح محبوب الحق» فإن نقطة الانطلاق 
لخطط التنمية يجب أن تتمثل في السعي إلى إشباع الحاجات الأساسية 
للسكان. وما يرتبط بهذا الهدف الكبير من أهداف للاستهلاك والعمالة والأجور 
وخفض مستوى الفقر وتحسين توزيع الدخل؛ خلافًا لما جرى العمل وفمًا له 
من اشتقاق هذه الأهداف من أهداف الإنتاج والاستثمار. فالأهداف المرتبطة 
بالوفاء بالحاجات الأساسية يجب أن تتصدر المشهد التخطيطىء وعلى تخطيط 
الإنتاج والاستثمار أن يتبعها. وتأتي أهمية هذا المنهج من أن إعادة التوزيع 
بعد النمو قد لا تكون ممكنة. إذ ليس من الممكن - كما ذكر محبوب الحق - 
تحويل ما ينتج من سيارات خاصة إلى أتوبيسات للنقل العام» ولا تحويل ما 
يبنى من مساكن فاخرة إلى مساكن شعبية©. 


زفق .زا للقنوع12 لقطه01» ,كسمتتصصي© لمة دن 


قف وهذا ما انتهيت إليه في دراسة سابقة عن مصرء انظر: كدمناءعمدمعمعاسل» ,صمووا-اع ستطصط1 
«بامعمرمولءلاع8 عتسسمدمعع واتمووظ أه امعاممع عطا هأ طالسمع0 عتسرمومعع نمه ممتاناطتنولط عسرمعم1 وعم بجعم 
1 ملالا أكاط عبمء:,] زه :همعط أوءأازامم 786 ,.كلكء كممعة؟ امعطم له عأء لم1 -أعلطم هله :مز 
نك كعصهاه1! بعاتملا بعل8) 3 روع سياه ومتمماءبع1 مذ يرمتاناطأعاولط عمسدمعمز ,ه بيسصمممعظ لمعناذامط ,امبروم 
1101 لهة نزااأقناوعهآ عسرمعم1 ددعل» ,تاعوا8 قرع قلمة وزع مرنوكل/ة بلتقصه1 عالعطهذ1 لمه ,(1982 ,تعتءك3 
01800 كدممعة دتعأممه]” لهة كعدذ1 وتيا موناساطماكللعهز عدرمعم! :3 عوط ,كء[طتتفمسمت برع مرخ تطادمين 
-00) عتموممعظ 152 همللمكتممع0 ,926 ردعمو2 ومتاره/7! العساتدوء2 ومتمومومع8 01825) درو تماصاهه 
.</0.1787 1عنه.هنل.ل/:مط> بطعلا عطا هه ,(2012 بمقنهول 10 بقتعة2 باأمعممماءبء27 لمة ومتتمعمه 


(9) الحق» ص 61. 


الخلاصة:. لا مبرر لتأجيل النظر في مكافحة الفقر وخفض اللامساواة 
لحين الوصول إلى مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي. فهذا التأجيل لن يؤدي 
إلا إلى تفاقم الفقر وازدياد اللامساواة غير المقبولة اجتماعيًا وإطالة أمدها. كما 
أن تبني إجراءات للحد من الفقر واللامساواة هو أمر ممكنء وقامت دول نامية 
بتنفيذ مثل هذه الإجراءات فعلاء وهي لما تزل عند مستوى متواضع من النموه 
وكانت لها آثار طيبة في النمو الاقتصادي. 


ثانيًا: العدالة الاجتماعية واستدامة التنمية 


طرح مفهوم الاستدامة في أول الأمر من منطلق الاهتمام بالبيئة والقلق 
على مستقبل البشرية على كوكبنا. وكان من أهم بواعث القلق ما لوحظ من 
تكالب على النمو الاقتتصاديء وما ترتب عنه من استهلاك ضخم لمختلف 
الموارد الطبيعية» ولا سيما الموارد غير القابلة للتجدد. مشثل مصادر الطاقة 
الأحفورية» وما نجم عن هذا الاستهلاك من معدلات عالية للتلوث أضرّت 
بصحة البشر والتربة والماء والهواء» ما طرح قضية العدالة في توزيع الموارد 
وفي توزيع الكلفة البيئية لاستخدامها عبر الأجيال2". 


على الرغم من أن أول تعريف لاستدامة التنمية - التعريف الذي تضمّنه 
تقرير برونتلاند في عام 1987 - طفغى عليه الهم البيئي» حيث عُرّفت التنمية 
المُستدامة بأنها التنمية التى تفى باحتياجات الأجيال الراهنة من دون الجور على 
قدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتهاء إلا أن الأبعاد الأخرى للاستدامة 
اليم ع التقرير. فالتعريف الموجز للتئمية المستدامة 
ذاته تضمن مفهومًا وثيق الصلة بالعدالة الاجتماعية» وهو مفهوم الحاجات 
اللاو . واعتبر 0 ير إشباع الحاجات الإنسانية الهدف الأكبر للتنمية الذي 
يتعين السعي إلى تحقيقه» على أن تراعى في الوقت نفسه القيود التي تفرضها 
أوضاع التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة في تلبية احتياجات 

(10) من أبرز الأعمال التي نبهت إلى هذه الأخطار البيئية تقرير نادي روما: د«وفت]! .!! دلاعدهط 


لصملا زه اتعاممء ألعط عن جره اععزوج ؤعجرمطل إن طندان زا حمل اروصم ه :لامر ما ملتصلط 776 ,[بله ك] 
.([1972] ,قامم8 عصء نهنا بعإزملا بجو 081) 
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الحاضر والمستقبل. كما كانت قضايا الفقر واللامساواة الاجتماعية ماثلة أمام 
أعين مؤلفي التقرير» حيث ذكروا «أن عالمًا يشيع فيه الفقر ويغيب فيه الإنصاف 
هو عالم معرّض لكوارث إيكولوجية وغيرها من الكوارث»». باعتبار أن الفقر - 
شأنه شأن الغنى - يُمكن أن يلوّث الموارد الطبيعية ويستنزفها على نطاق 
واسع. كما لم يُفْهّم أن «الكثير من مشكلات استنزاف الموارد والضغط على 
البيئة ينشأ من الفوارق الواسعة فى القوة الاقتصادية والسياسية». من هنا جاء 
تشديد التقرير على أهمية المشاركة الفاعلة للناس في اتخاذ القرارات. وانطلاثًا 
من هذه الاعتبارات حدد التقرير سبعة متطلبات لتحقيق التنمية المُستدامة: 


- نظام اقتصادي قادر على توليد فوائض ومعرفة تكنولوجية بالاعتماد 
على الذات وعلى أساس مُستدام. 

- نظام اجتماعي يوفر حلولًا للصراعات الناشئة عن اختلالات التنمية. 

- نظام إنتاج يلتزم بالحفاظ على القاعدة الإيكولوجية للتنمية. 

- نظام تكنولوجي قادر على البحث باستمرار عن حلول جديدة. 

- نظام إداري يتمتع بالمرونة والقدرة على التصحيح الذاتي. 

- نظام دولي داعم لأنماط التجارة والتمويل القابلة للاستدامة"2. 

زاد المفهوم الموسع للتنمية الممُستدامة تبلورّاء وأحكمت صلاته بقضايا 
البيئة والفقر واللامساواة وإشباع الحاجات الإنسانية وتوزيع الثروة والسلطة 
وقضايا الحوكمة» وقضايا الاعتماد على الذات والعولمة واللامساواة في توزيع 


مغانمها ومغارمها بين دول العالم في عدد كبير من التقارير والدراسات التي 
تتابعت منذ صدور تقرير برونتلاند. واتصالا بعدم قصر مفهوم الاستدامة على 


(0 تقرير برونتلاند المشار إليه فى هذه الفقرة هرو: نمه امع متم أمظ هه ممأووتصسصه2 ارملا 
ركدع8 رالود انول 0:00 بعلمملة بجولة بلمه0:10) كماع ةطاتعجهة! 01050 ,عبناي ببوتجم 0 ,امعتسوماعع 
.1ع 0 /ا. 11111 نا 00 تناك :ءالا عا ره ,(1987 
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البعد البيئني» يقول التقرير العالمي للتنمية البشرية للعام 2011: «إن قضية 
الاستدامة ليست مجرد قضية بيئية4» بل (إنها أساسًا قضية متعلقة بكيف نختار 
أن نعيش حياتنا مع إدراك أن كل شيء له عواقب على كل السبعة مليار إنسان 
الذين يعيشون الآن على الأرض» وكذلك على مليارات البشر التي ستأتي في 
المستقبل2'26. 


انطلاقًا من المفهوم الشامل والواسسع لرأس المال كمدخل لتناول قضية 
الاستدامة» واعتماد تقسيم خماسي لرأس المال؛ توصّلتٌ إلى مفهوم لاستدامة 
التنمية ذي خمسة أبعاد» في ما يلي بيانها*©: 


- البعد الاقتصادي للاستدامة» وهو البُعد المتصل برأس المال المصنوع - 
أي رأس المال المنتج بوساطة الإنسان. وهو يدور حول أولوية تعظيم دور 
المدّخرات الوطنية في تمويل الاستثمار المحلي» وحول الانطلاق من مبدأ 
«الاقتصاد الدوار؛ الذي يركز على الإصلاح والصيانة وإعادة التدوير وإعادة 
التصنيع» وحول عدم التوسع في الاقتراض من الداخل أو الخارج لما يُلقيه من 
أعباء على أجيال المستقبل. 


- البعد البيئى للاستدامة» يتصل هذا البعد برأس المال الطبيعي الذي 
يشتمل على البيئة والموارد الطبيعية. ويدور حول حماية البيئة وترشيد استخدام 
الموارد الطبيعية» ولا سيما غير المتجدد منهاء من أجل الحفاظ على حقوق 
الأجيال المقبلة في نصيب عادل من هذه الموارد. 


- البعد البشري للاستدامة» هو البُعد المتصل برأس المال البشري - 
شاملا القدرات والطاقات البشرية وما يتصل بها من أمور مثل التعليم والتدريب 


(12) :2011 ,تومءظ أنءجمواءنع2 جعصبرع ,(0آلانا) عتمصهومءظ امعسيوماءبعء2 كمملولة لعائمنا 
رقةالتسعدابة عبجتومهلوط :ععاماكجهتكة8 :011 علرملا بك ل8) |أل جم عبط «علاء8 ه باتيوط جه رراأاتطمتماكينة 
1 .م ,(2011 


(13) اقترحت هذا التقسيم ضمن مساهمتي في الفصل الأول من: إبراهيم العيسويء الباحث 
الرئيسيء آفاق النمو الاقتصادي في مصر بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: قضايا التخطيط 
والتنمية؛ 226 (القاهرة: معهد التخطيط القومي. 1)). وتحتوي هذه الدراسة على شرح واف للأبعاد 
المختلفة للاستدامة ولمتطلبات تحقيقها. 
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والبحث والتطوير والثقافة. ويدور حول العناية بالإنسان وتنمية قدراته وتلبية 
احتياجاته الأساسية؛ الأمر الذي يزيد من مساهمته فى التنمية؛ فضلًا على 
إطلاق طاقاته وتحقيق ذاته. 


- البعد الاجتماعي للاستدامة» يتصل برأس المال الاجتماعي المتمثل 
في العلاقات والشبكات التي تنشأً بين الناس ومدى شيوع الثقة بينهم وما 
يتفرع عن ذلك من قضايا التمييز والإقصاء والتهميش وما إليها. ويدور حول 
تهيئة مناخ اجتماعي صديق للتنمية من حيث تأكيده العدالة في توزيع الدخل 
والثروة» والمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص مع التمكين» ومن حيث توفيره 
المقوّمات الأخرى للاندماج والتماسك الاجتماعي. 


- البعد السياسى والمؤسسى للاستدامة» وهو البعد المتصل برأس المال 
السنائسي والمؤسسي - شاملا الأمور المتعلقة بشؤون الإدارة العامة والنظام 
السياسي وما يتفرع عنها من قضايا خاصة بالمشاركة والشفافية والمساءلة 
ومكافحة الفساد. ويدور حول إقامة نظام للحكم الرشيد يحترم حقوق الإنسان 
وحرياته» ويمستجيب لاحتياجات الناس» وينشيئع من المؤسسات ما هو كفيل 
باشتراك المواطنين بصورة فاعلة في التخطيط واتخاذ القرارات. 


لكن معالجة استدامة التنمية لا تكتمل إلا إذا أضفنا إلى هذه الأبعاد 
الخمسة يعدا سادسًاء البعد الخارجي أو العالمي للاستدامة. ويرجع ذلك إلى 
أن القضايا المتعلقة بالبيئة» وإن كانت لها أبعاد محلية: إلا أنها قضايا عالمية 
بامتياز؛ سواء من حيث منشأ المشكلات البيئية أم من حيث سبل معالجتها. 
وفضلا على ذلك» فإنه في زمن ا ازداد تأثير المتغيرات الدولية في 
سياسات الدول من خلال نظام تقسيم العمل الدولي الذي تتحكم بتشكيله 
دول المركز في النظام الر سمالي العالمي من خلال الاتفاقات الدولية المنظمة 
للتجارة وحقوق الملكية الفكرية ومن خلال نظام النقد الدولي وغير ذلك» 
وصار التقدم على طريق التنمية المستدامة مشروطا بتوفير بيئة خارجية مواتية 
لهذا النوع من التنمية. 
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حقيقٌ بالانتباه أنه عندما نضيف صفة الاستدامة بالتعريف الواسع 
إلى النمو الاقتصاديء ونتحدث عن النمو الْمُستدام فإننا تكون قد أضفنا 
إلى النمو الاقتصادي من الأبعاد غير الاقتصادية ما يجعل النمو المُستدام 
مرادقًا للتنمية المُستدامة. إذ إن إضافة صفة الاستدامة إلى النمو تعنى أن هذا 
النمو أصبح مشروطًا أو مقرونًا بالعدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية 
والتماسك الاجتماعي وبناء وتعزيز القدرات الإنسانية» ومن ثم الحفاظ على 
رأس مال المجتمع بأوسع معانيه*". لذا لم يكن من الغريب أنه مع اتساع 
مفهوم الاستدامة وتعدد أبعادهاء صار من المعتاد الحديث عن التنمية البشرية 
المستدامة. 


الشكل (3 -1) 
التناظر بين أبعاد العدالة الاجتماعية وأبعاد استدامة التنمية 


أبعاد العدالة الاجتياعية أبعاد استدامة التنمية 


داري 


0 


ا 


7- اليعد السياسي والمؤسسبي 5 اليعد السيامى والمؤسسبى 


4- البعد الطبقي 4- البعد الاجتماعي 
ا-السداطدجي 


(14) المصدر نفسه. ص 18-17 و #«اعساءمظ زه ك«ماكدءصباط :23 .مه ,(انعمم8) عبعه"1 جرز جومم 
#عجامنن بثو [8) ااعتمورماءنك12 


حيث يؤكد محرر العدد أنه كي يكون النمو عمومي النفع» فإنه يجب أن يكون مسدتداماء وأنه كي 
يكون النمو مستداماء فإنه يجب أن يكون منصنًا. 


151 


مما تقدم يظهر الترابط الوثيق بين العدالة الاجتماعية واستدامة التنمية. 
فالبدء بالعدالة ينتهى بئا إلى ضرورة مراعاة مطلب الاستدامة:» والبدء 
بالاستدامة ينتهى ينا إلى العدالة كشرط ضروري للاستدامة. والحق أن 
العدالة الاجتماعية واستدامة التنمية وجهان لعملة واحدة. إذ إن كلا منهما 
معني بالإنصاف في توزيع الحقوق والفرص والمزايا والأعباء بين الناس في 
المجتمع الذي يعيشون فيه» وبين مجتمعهم والمجتمعات الأخرى؛ وفي ما 
بين الزمن الحاضر والزمن المقبل. وهذا ما يؤكده الشكل (3 -1) الذي يُظهر 
التناظر أو التطابق بين أبعاد العدالة الاجتماعية التى عرضناها فى المبحث 
«حادي عشر» في الفصل الثاني من هذا الكتاب وأبعاد استدامة التنمية التي 
عرضناها في المبحث الحالي. 

غير مُجد إِذًا أي حديث عن التنمية المُستدامة لا تحتل العدالة الاجتماعية 
فيه مساحة معتبرة» مثلما أنه غير مجد أي حديث عن العدالة الاجتماعية يختزلها 
في إجراء أو أكثر منعزل عن المجرى العام للتنمية» ولا يبرز ما بينها وبين قضية 
التنمية المستدامة من روابط عضوية قوية. 


الثًا: مفهوم التنمية المحقق للعدالة والاستدامة 
لكن ما هو مفهوم التنمية الذي يفي بهدقي الاستدامة والعدالة الاجتماعية» 
ويؤمّن فرص تفعيل ما يرتبط بهذين الهدفين من مبادئ؟ ومن أبرز هذه المبادئ 
مبادئ حقوق الإنسان وما يتفرع عنها أو يرتبط بتحقيقها من مبادئ مثل: 
- مبدأ إشباع الحاجات الإنسانية. 
- مبدأ الاعتماد على الذات واستقلالية التنمية. 
- ومبدأ الحرية والمشاركة الديمقراطية. 


- مبدأ العمد أو التغيير الإرادي» بمعني أن هدفي العدالة والاستدامة لا 
يتحققان بشكل تلقائي» وإنما يتطلّب تحقيقهما تجاوز آليات السوق بتدخلات 
صريحة ومخططة من جانب الدولة. 


فى تقديرى أن مة التنمية المتوافق مع هدفى العدالة الاجتماعية 
قفي بعديري ال مفهوم فى مع هدفي 
والاستدامة يجب أن يُبنى على الركائز الأربع التالية: 


الركيزة الأولى: استقلالية التنمية بالاعتماد الذاتى قُطريًا وجماعيًا. فعلى 
النطاق القُطري» يجب الاعتماد على القدرات المادية والبشرية إلى أقصى حد. 
ومعنى هذا أنه في ما يتعلق بالقدرات المادية يجب العمل على زيادة المدخرات 
المحلية وتعظيم الفائض الاقتصادي من خلال التخلص من الاستهلاك غير 
الضروريء سواء أكان مصدره الإنتاج المحلي أم الاستيراد. كما يجب الاقتصاد 
في استخدام الموارد ومكافحة السلوكيات التي تؤدي إلى إهدارهاء وتسخير 
التكنولوجيات الحديثئة في تحويل المخلفات إلى موارد نافعة يُعاد ضخها في 
الدورة الإنتاجية. أما في ما يتعلق بالقدرات البشرية» فإن أولوية خاصة يجب أن 
توججه لتنميتها بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية» بما يضمن إطلاق الطاقات 
الكامئة لدى المواطنين وحسن توظيفها. 


من نافلة القول - لكن يجب أن يقال لأنه كثيرًا ما يُنسى أو يجري 
تجاهله - أن ذلك الشطر من استقلالية التنمية المتعلق بالاعتماد القطري على 
الذات ليس مرادفًا للانغلاق ولا هو صنو للاكتفاء الذاتى. لكن الأساس فيه 
هو تعظيم الاستفادة من المصادر الذاتية للنمو الاقتصادي وضبط العلاقات 
الخارجية للدولة على نحو يكفل للسوق المحلية وللصناعات الناشئة حماية 
نسبية موقتة ومتناقصة عبر الزمن من المنافسة الخارجية التي ستكون في 
المراحل الأولى للتنمية منافسة غير متكافئة بالضرورة» على أن يتمتّع الاقتصاد 
الوطني بمستويات أعلى من الانفتاح مع التقدم في بناء القدرات الإنتاجية 
والتنافسية للصناعات الوطنية. وهذا التوجه لا يتعارض مع قبول المساعدات 
والاستكثمارات والقروض الأجنبية متى كانت غير مصحوبة بشروط تجور 
على الإرادة الوطنية أو تنتقص من السيادة الوطئية. وعمومًا فإن المعنى الدقيق 
للاعتماد على الذات - ومن ثم لاستقلالية التدمية - هو: توفير أكبر قدر من 
حرية الفعل للإرادة الوطنية المستندة إلى تأييد شعبي حقيقيء في مواجهة 
عوامل الضغط التي تفرزها آليات الرأسمالية» وفي مواجهة القيود التي تفرضها 
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المؤسسات الراعية والحارسة للنظام الرأسمالي العالمي» ومن ثم توافر القدرة 
على التعامل مع الأوضاع الخارجية بما يصون المصالح الوطنية!25. 


في ما يتعلق بالاعتماد الجماعي على الذات فإن المقصود به هو تكثيف 
التعاون بين الدولة ونظيراتها من الدول النامية» ابتداءٌ بدول الجوار ودول 
المحيط الإقليمي» بما يعود بالخير على الجميع. ويدخل في ذلك التعاون 
الإنتاجي من خلال مشروعات تنموية مشتركة - وهو ما يجب أن تكون له 
الأولوية» ومن خلال التعاون التجاري. كما يدخل فيه التصدي المشترك 
للقضايا الدولية وبلورة مواقف موحدة أو متقاربة للدول النامية كأساس لتعزيز 
قدرتها التفاوضية والحفاظ على حقوقها في المحافل الدولية بوجه عام» وفي 
مواجهة الدول المتقدمة بوجه خاص. 


الركيزة الثانية: الدولة التدموية وهى وثيقة الصلة بمبدأ العمد أو التغيير 
الإرادي» ومبدأ تلبية الحاجات الإنسانية. فكما أثبتت تجارب دول شتى؛ 
خصوصًا دول شرق آسياء لا يُمكن الركون إلى قوى السوق لتحقيق نمو زراعي 
وصناعي جاد» ومن باب أولى لا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق تنمية شاملة 
وعادلة ومُستدامة تفي بالحاجات الإنسانية للمواطنين. ولا مناص من اضطلاع 


(15) للمزيد في شأن هذا التعريف ومضمون التنمية المستقلة» انظر: إسماعيل صبري عبد الله: 
«التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم مجهل»» في: نادر فرجاني [وآخرون]» التنمية المستقلة في 
الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1987)» ومصر التي نريدها: تقرير سياسي وبرنامج مرحلي (القاهرة: 
دار الشروق. 1992)» وإبراهيم العيسوي: الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا: تحليل التطورات 
الاقتصادية الكلية منذ 1974 وبيان تداعياتها الاجتماعية مع تصور لتموذج تنموي بديل (القاهرة: 
المكتبة الأكاديمية؛ 2007).» الفصل 9 التنمية في مصر: الواقع المتعثر والبديل الأفضل (القاهرة: 
المكتبة الأكاديمية» 9)» ونموذج التنمية المسستقلة البديل لتواقق واشنطون وإمكانية تطبيقه في زمن 
العولمة:؛ أوراق عربية» 29 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2012). وللمزيد من التأصيل 
لمفهوم التنمية المستقلة والمعالجات التفصيلية لأبعادهاء انظر مساهمات عدد مسن الروّاد في هذا 
الميدان مثل إسماعيل صبري عبد الله ويوسف صايغ ومحمد محمود الإمام. في: فرجاني [وآخرون]ء 
التنمية المستقلة في الوطن العربي» وعبد العزيز الدوري [وآخرون]؛ نحو مشروع حضاري نهضوي 
عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2001). 
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الدولة بقيادة التنمية من خلال تخطيط قومي شامل» ومن خلال اشتراك الدولة 
في الاستثمار الإنتاجي - لا الاستثمار في البنية الأساس والمرافق الخدمية 
فحسب - بما يُعوّض النقص الملاحظ في قدرات القطاع الخاص وَيتغلت 
على الخلل في توجهاته التنموية. وهذه هي الدولة التنموية التى وإن كانت 
تفترض توسيع قاعدة الملكية العامة وتفعيل مبادئ التخطيط الجادء إلا أنها لا 
تستوجب إقصاء القطاع الخاص ولا تدعو إلى استبعاد دور السوق في الحياة 
الاقتصادية9". فدور القطاع الخاص مكمل للدور الأساس الذي يجب أن 
تضطلع به الدولة» ودور السوق مكمل للدور الأساس الذي يجب أن ينهض 
به التخطيط القومي الشامل. وهذا التوجه بالغ الأهمية من منظور العدالة 
الاجتماعية. وكما يقول جلال أمين ثمة استحالة الجمع بين تنمية اقتصادية 
سريعة بالاعتماد على الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج» وتحقيق أكبر 
قدر من العدالة الاجتماعية (مثلًّا من خلال نظام قوي للضرائب التصاعدية أو 
من خلال وضع حد أدنى وحد أقصى ملزم للأجور في جميع القطاعات)؛ وأن 
ما حدث تاريخيًا هو إما الاعتماد بشكل رئيس على القطاع الخاص مع إهمال 
اعتبارات العدالة الاجتماعية» وإما الاعتماد بشكل رئيس على القطاع العام 
ومراعاة درجة عالية من العدالة الاجتماعية””2. 


إن دور القطاع الخاص ودور السوق مطلوب» شرط أن يُمارّس هذا الدور 
في إطار التوجهات العامة للتنمية التي تضعها الدولة التنموية وفق المصلحة 
الوطنية» والتي 3 تترجمها الخطة القومية الشاملة للتنمية إلى برامج ومشروعات» 
وتحدد ما يلزم من سياسات لحسن تنفيذها. فكما يقول أمارتيا صن: «إن 
مجمل إنجازات السوق مشروطة في أعماقها بالتدابير والترتيبات السياسية 


(16) للمزيد فى شأن مفهوم الدولة التنموية. انظر: ه «20» م /1108» نوهت هممل-و1! 
ا 16ها3 أماتء:«مماعنهعط8 عالمممرة ه عالااءسامد0© ,لع ,اأعطع ذل مممدم0 نهذ «رعاهاك أفاتمعسمماءمط 
بطعلا عطا مه ,(2010 ,جمععظ 115120 بمعاكام طانه5 ردبحه1 عصده) معورء|ام) مجه كأوزامعاوط نم43 ابوك 
:10 5ترمووعآ :لأعوكلا لعمماءلاءط عط 1ه بوماو 11 عتتصممدمعء8» لصه ,حعلهه11املناعة ممقطعهمهزه]آ يك 
6 بلصف8 تمعدرمماءبعء28 سمعتكة عط 1ه تممعممء2 كمعلقعم5 امعمتمة عط مذ لععطتاع عسصعمل) «وعاكاة4 
.حول هه أن نامل ناعدى تمطاعهمه زد1] > :ء/ةا عطا مه ,(2009 بإتقبمطء] 
(17) انظر: جلال أحمد أمين» ماذا حدث للثورة المصرية: أسباب ثورة ١0‏ يناير 7٠١1١‏ ودواعي 

الأمل والقلق وآفاق المستقبل (القاهرة: دار الشروق» 2012)» ص 289. 
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والاجتماعية» القائمة في البيئة المحيطة بالسوق. وكما هو معروف فإن هذه 
التدابير والترتيبات يشوبها الكثير من النقص والعوار في الدول النامية» ما يبجعل 
الركون إلى الأسواق والقطاع الخاص في غيبة التدابير والمؤسسات الملائمة 
التي تتخذها الدولة التنموية أمرًا محفوفًا بالمخاطر ويهدد التنمية بفشل ذريع 
ولذا فقد أضاف صن أنه «حتى عندما تتوافر لآلية السوق الفعالية والكفاءة» فإن 
هذا لا يضمن «المساوة في التوزيع». وتبدو المشكلة ضخمة على وجه الدقة 
والتحديد في سياق عدم المساواة في الحريات الموضوعية ... ومن ثم يتعين 
استكمال قدرات السوق بعيدة المدى بابتكار فرص اجتماعية أساسية من أجل 
المساواة الاجتماعية (من خلال التعليم والرعاية الصحية والإصلاح الزراعي) 
والعدالة)90, 


تجدر الإشارة إلى أن من يتشبثون بآلية السوق ويثقون في قدرتها على 
التنظيم الجيد للحياة الاقتصادية والإنجاز السريع للتنمية إنما يتجاهلون ما 
جرى خلال العقود الثلاثة ثة الماضية من جهد لتطوير علم الاقتصاد. إذ أطاح 
هذا الجهد بالكثير من المسلّمات والفروض المجافية للواة قع التي استئد 
إليها الفكر الاقتصادي السائد (وعنسمهمء8 سوعهكمنه): و التي قامت عليها 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة» وقدمت بدائل أقرب منها إلى الواقع. ومن 
هنا ظهرت نظريات الاختلال في مقابل نظريات التوازن» وظهرت النماذج 
الدينامية المركبة القائمة على نظريات النظم المركية أو المعقدة ,«واممه0) 
(قتمعاولا5 مقابل النماذج الميكانيكية البسيطة. كما ظهرت مقاربيات جديدة 
لمهم السلوك الاقتصادي مثل المقاربة الاجتماعية (تهنهههه:506)» والمقاربة 
الأخلاقية (وهنسههه5)0)» والمقاربة الفيزيائية (وهخةتإطمههم»5)» والمقاربة السلوكية 
(وءتسمهمءظ أمعددتبروطء2)8 والمقاربة العصبية (٠1مدمءءمعسد»0/1)»‏ ومقاربة المعرفة 
الناقصة”*'' (ومندمهمءظ8 مولء امسا مهمه 1). 


(18) الاقتباسات من: أمارتيا صنء التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل 
والمرض والفقرء ترجمة شوقي جلالء عالم المعرفة؛ 303 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 2004): ص 175 - 176. 

(19) للمزيد انظر: إبراهيم العيسويء تجديد علم الاقتصاد: نظرة نقدية إلى الفكر الاقتصادي - 
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الركيزة الثالفة: الديمقراطية التشاركية» وتشمل الديمقراطية النيابية 
أو التمثيلية؛ لكنها تتجاوزها بإضافة صور للمشاركة مُستلهمّة من فكرة 
الديمقراطية المباشرة». ومن هذه الصور مشاركة المواطنين في إدارة أو في 
مراقبة أداء المرافق العامة والمستشفيات والمدارس والجامعات» ومشاركة 
العمال في إدارة المصانع والشركات بما في ذلك الشركات الخاصة الكبيرة!20 
والمشاركة في إدارة أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات من جانب 


المشتركين فيها والمنتفعين منها. أضف إلى ذلك قيام حكم محلي على أساس 
انتخابات حرة ونزيهة للمجالس المحلية ولمن يتولون الوظائف العامة الرئيسة 


من عمدة القرية إلى محافظ الإقليم. 


كما سبق ذكره» من الضروري توجيه عناية خاصة إلى ضمان تمثيل 
الشباب في قنوات صنع القرارات واتخاذها. فالشباب - طبقًا لقول مأثور- هم 
نصف الحاضر وكل المستقبل. ولما كان للتنمية بوجه عام» وللاستدامة بوجه 
خاصء بعد زمني طويل؛ ولما كان ما يتخذ بشأنهما من قرارات اليوم يؤثر 
في المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لزمن طويل قادم فإن مشاركة 


- السائد وعرض لبعض مقاربات تطويره» قضايا التخطيط والتنمية؛ 231 (القاهرة: معهد التخطيط القومي» 
0001 وعلي عيد القادر علي. «ملاحظات حول تدريس علم الاقتصاد من واقعم الخبرة الأكاديمية»» 
عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية: السنة 1» العدد 2 (خريف 2012)» ص 143- -152. 

(20) لم تزل العلاقة بيسن النمو والتنمية من جهة: والديمقراطية من جهة أخرى مسألة مثيرة 
للجدل. قفي ضوء التجارب التاريخية حققت بعض الدول نموًا سريعًا في غياب الديمقراطية (مثلا في 
شرق آسيا والصين ومصر الناصرية)؛ بينما حققت دول أخرى نموًا بطيثًا أو معتدلا في وجود الديمقراطية 
(مثلا الهند) ... ومن جهة تميل أدبيات التنمية الحديئة» ولا سيما أدبيات التنمية البشرية» إلى تأكيد 
الحكم الصالح كمطلب للتنمية السوية. وتتبنى قول صن إن «التنمية حرية». انظر عن هذا الجدل: 
رضوان بروسي؛» «جدلية العلاقة بين الديمقراطية والتنمية: نحو مقاربة غير معيارية»» المستقبل العربي» 
السنة 35» العدد 409 (آذار/ مارس 2013)» ص 36-15. والرأي عندي أن الديمقراطية وإن لم تكن 
شرطًا ضروريًا للنمو والتنمية» إلا أنها - خصوصًا في صورتها التشاركية - شرط معزز لهماء ويقينًا فإنها 
شرط ضروري لاستدامتهما. 

(21) لم تعد مشاركة العمال مقصورة على الشركات المملوكة للدولة؛ بل إن هناك اتجامًا 
متصاعدًا لتفعيل درجة أو أخرى من المشاركة في صنع قرارات الشركات الخاصة الكبيرة. وصارت 

هذه المشاركة من مؤشرات تقدم الأمم. انظر في ذلك «الدليل الأوروبي للمشاركة» (551) على الموقع 
الإلكتر وني: حعلعاعدم همك بوط مقع حزممن 2/5 /لا-أبعط مف لناء. م0 تاهمأ التمع-وع عازن بت ,ببابجيي> 
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الشباب في عملية صنع القرارات التنموية تكتسب أهمية كبرى لأنها بمنزلة 
صمام أمان ضد توريط أجيال المستقبل في مشكلات لم تشارك في صنعها. 
ولكن أمر المشاركة من جانب الشباب أو غيرهم لن يستقيم ولن ينتج آثارًا طيبة 
في التنمية إلا بتوافر شرط أساسء هو عدالة توزيع الدخل والثروة» ما يؤدي بنا 
إلى الركيزة الرابعة. 


الركيزة الرابعة: إعادة توزيع الدخل والثروة» وهذا المطلب لا يصدر عن 
الرغبة المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وفي رفع إنتاجية الفقراء وزيادة 
مساهمة الطبقات الشعبية في النمو الاقتصادي عندما يشعرون أنهم يجنون جانبًا 
من ثمارها فحسبء بل يصدر أيضًا عن الرغبة في توفير ديمقراطية تشاركية فاعلة 
تعمل لمصلحة الطبقات الشعبية. إذ إنه عندما تتسع الفروق في توزيع الدخل 
والثروة؛ تصبح الطريق مفتوحة أمام الأغنياء للجمع بين الثروة والسلطة» ومن 
ثم لاختطاف الديمقراطية وتسخيرها في خدمة مصالحهم الخاصة. وكما سبق 
القول» فإن إعادة التوزيع ليست عملية تجرى مرة واحدة ويتتهي الأمر» بل إنها 
يجب أن تكون عملية مستمرة من خلال نظم الضرائب والتحويلات الاجتماعية» 
ومن خلال مراجعة تشريعات الحد الأدنى والحد الأقصى للأجورء ومن خلال 
إعادة توزيع الملكية» وكذلك من خلال تغيير النظم والتشريعات والقواعد 
الحاكمة لتوزيع وإعادة توزيع الدخل ولملكية الأصول الإنتاجية» طالما استمرت 
التفاوتات غير المقبولة اجتماعيًا في الدخل والثروة» أو اتجهت إلى التزايد. 


لاا شك في أن ارتفاع مستوى اللامساواة في توزيع الدخل والثروة في 
الدول الرأسمالية» واجتماع الثروة والسلطة بيد نخبة صغيرة من الأغنياء فيهاء 
هو ما يجعل غير قليل من المراقبين يتهمون الديمقراطية في تلك الدول بأنها 
ديمقراطية كسيحة أو زائفة يدّعي فيها النواب المتتخبون أنهم جاءوا بإرادة 
شعبية حرة» بينما تتحول المجالس النيابية إلى مجالس يدير فيها الأغنياء شؤون 
تلك الدول لمصلحتهم. ومما يؤيد هذا الانتقاد للديمقراطية في غياب العدالة 
ما رأيناه في السنتين الأخيرتين في عدد من الدول الأوروبية التي تعاني أزمات 
ديون. فقد شهدت هذه الدول احتجاجات واسعة النطاق من جانب الطبقات 
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الشعبية والوسطى. وأصبحت هذه الاحتجاجات توجه إلى برلمانات هذه 
الدول - لا إلى حكوماتها فحسب - التي أقرّت برامج تقشفية تقلّص المزايا 
الاجتماعية لهذه الطبقات» وتلقي بأعباء ثقيلة على كاهلهاء وتجعل «دولة 
الرعاية الاجتماعية» و«اقتصاد السوق الاجتماعي» في خبر كان. 


إن التحبنة إلتى تقوم على هله الركاتز خري ما يطل عليه التمية المستاةة. 
وهي التنمية الشاملة الكفيلة بتحقيق العدالة والاستدامة» وذلك على ما سبق 
بيائهه وعلى ما أكدنه دراسة معهد التخطيط القومي السابق الإشارة إليها. . ففي 
سياق البحث في تجديد نمط التنمية في مصر بما يحقق النمو السريع والمستدام» 
مع التعامل مع الاستدامة بمعناها الواسع؛ نظر فريق البحث في ثلاثة سيناريوات 
تنموية: السيناريو المرجعي الذي يتضمن استمرار العمل وفق توجهات الليبرالية 
الاقتصادية الجديدة» والسيناريو الإصلاحي الذي لا يغير جوهريًا من التوجهات 
الليبرالية وإن أدخل بعض الإصلاحات للتلطيف من آثارها السلبية» وسيناريو 
التجديد المرادف لسيناريو التنمية المستقلة. وقيّم الفريق قدرة كل سيناريو على 
الوفاء بمتطلبات الاستدامة التي اشتملت على 0 متطلبات موزعة على سبع 
مجموعات. وكانت النتيجة أن السيناريو المرجعي لم يفٍ سوى بنسبة ضئيلة 
من المتطليات» وأن السيناريو الإصلاحي استوفى نسبة أكبر من المتطلبات. 
لكن القدرة على الوفاء الكامل بمتطلبات النمو السريع والمستدام كانت من 
نصيب سيناريو التجديد/ التنمية المستقلة22. 

تجدر الإشارة إلى أن التنمية المستقلة» وإن كانت تقدم نموذجًا للتنمية 
يمكن تبئّيه من جانب قوى سياسية ليست بالضرورة ذات توجه اشتراكيء إلا 
أنها يمكن أن تُمثل في نظر بعض أنصارها - وكاتب هذه السطور من بينهم - 
طريقًا للانتقال في المدى الطويل إلى مجتمع ا؛ شتراكي تنتفي فيه المُلكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج» ومن ثم تتسع فيه آفاق تحقيق العدالة الاجتماعية 
اتساعًا شديدّاء إذا توافرت شروط معيئة لا مجال لبيانها هنا(ة©. 


(22) انظر: العيسويء الباحث الرئيسيء آفاق النمو الاقتصادي» ص 245- 249. 
(23) انظر في ذلك: عبد الله: مصر التي نريدهاء و«التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم مجهل». 
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رابعًا: متطلبات تحقيق العدالة الاجتاعية من المنظور الشامل للتنمية 
إن تحقيق العدالة الاجتماعية فى إطار التنمية الشاملة والمُستدامة لا 
يمكن اختزاله في عدد من الإجراءات التي تتخذ في وقت ما ونبتهج بظهور 
آثارها الإيجابية وينتهى الأمر عند هذا الحد. إذ يجب النظر إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية على أنه عملية مستمرة؛ وذلك اتصالًا باستمرارية عملية التنمية. 
ويتوقف النجاح في مسعى العدالة الاجتماعية على أمرين: 


الأول» جدّية سياسات التنمية وحرصها على مراعاة متطلبات الشمول 
وعلى عدم انحراف مسارها عن المسار المحقق لمتطلّبات الاستدامة 
والاستقلال. 


الثاني» التجديد المستمر للإجراءات الرامية إلى تصحيح الانحرافات عن 
المسار السوي للعدالة الاجتماعية جراء ما قد يحدث من تركز للملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج أو هيمنة سياسية من جانب قوى داخلية أو خخارجية. 


في ما يتعلق بإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية؛ نقدم في ما يلي - على 
سبيل المثال - قائمة بالإجراءات المطلوبة فى الحالة المصرية. وسوف ننظر 
في الفصل السادس في احتمالات وضع هذه القائمة موضع التنفيذ في مصر 
بعد ثورة يناير 2011. وتشمل القائمة المقترحة - التي لا ندّعي أنها حصرية أو 
شاملة - سبعة عشر إجراءً نعرضها بإيجاز في ما يلي: 


- الإقلاع عن نهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة/ توافق واشنطنء وتبني 


النهج الذي يتفق مع متطلبات تحقيق تنمية شاملة عادلة ومستدامة؛؟ وهو نهج 
التنمية المستقلة/ المعتمدة على الذات الذي بيّنا في ما سبق ركائزه الأساسية. 
من المهم ملاحظة أن هذا الإجراء لا يقف على قدم المساواة مع بقية 
الإجراءات المذكورة في ما بعد. إذ إنه يُمثل الإطار العام الحاضن لهذه 
الإجراءات» بل إنه بما ينطوي عليه من تغيير في الفلسفة العامة للتنمية وفي 
طبيعة السياسات العامة يمثل الشرط الضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية 


0ظ10 


بالمعنى الواسع الذي أتبناه وذلك فضلًا عن أن بعض هذه الإجراءات يمكن 
أن يندرج تحت ركيزة أو أخرى من الركائز الأربع للتنمية المستقلة. وقد يرى 
بعض الكتّاب مثل جلال أمين إضافة شرط آخر لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ ألا 
وهو «الدولة القوية» التى لا تمتلك القدرة على إصدار القوانين والإجراءات 
الخاضة بالعنالة الاجتماعية فسني بل وتمتلك القندزة آيضًا على وغدعها 
موضع التنفيذ» والتصدي لمن يتصدون لعرقلة تنفيذها من الفاسدين وأصحاب 
المصالح المضادة لمصالح الفقراء. ولا بأس في هذه الإضافة على سبيل 
التوكيد» وإن كنت أعتقد أن المواصفات المطلوبة للدولة القوية متضمئة بصورة 
أو بأخرى في الدولة التنموية. ولعل هذا ما يتضح عندما يضرب جلال أمين 
مثالا للدولة القوية بالدولة الناصرية التي تمكنت من تنفيذ أكثر من إصلاح 
زراعي وأجرت تأميمات واسعة النطاق وعدلت قوانين الضرائب في اتجاه 
تصاعدي صارم وتحملت مسؤولية توفير الكثير من الاحتياجات الأساسية 
ال والحق أن الدولة لا تستحق صفة «التنموية» ما لم تكن دولة 
قوية» حيث لا تّقاس القوة بالبطش والقدرة على قمع المعارضة وإغفال دولة 
القانون» وإنما بحيوية الدولة واستقلالية قراراتها وبتصميمها لهذه القرارات 
على نحو يوفر مقتضيات التنمية الشاملة والعادلة» المعتمدة على الذات والقابلة 
للاستدامة» مع قدرتها على وضع هذه القرارات موضع التنفيذ. 

- تجديد جهاز التخطيط من حيث القدرات البشرية والمادية 
والمعلوماتية» ومن حيث أساليب التخطيط وقواعد المعلومات. ومن أهم 
أمثلة التجديد في الأساليب اعتماد مبدأ التخطيط التكاملي للإنتاج والتوزيع» 
مع التركيز على هدف إشباع الحاجات الأساسية» والانطلاق من التشغيل 
والاستهلاك كأهداف أساسية تشتتق منها أهداف الإنتاج والاستثمار» ومع 
مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على الأقاليم المختلفة للدولة» واعتبار 
الاستدامة بعدًا رئيسَا من أبعاد العملية التخطيطية» واستناد التخطيط إلى 
مشاركة شعبية واسعة النطاق. 


(24) أمين» ص 291-285. 


- المعالجة التكاملية لأربع من القضايا المتشابكة أشد التشابك: قضية 
الأجور وقضية الأسعار وقضية ة الدعم والحماية الاجتماعية وقضية توزيع 
وإعادة توزيع الدخل. فلا يمكن مثلا إصلاح الأجور من دون مراعاة التطورات 
الحادثة بالنسبة إلى القضايا الثلاث الأخرى. إذ إن مثل هذه المعالجة قد تفرغ 
عملية إصلاح الأجور من محتواهاء وتؤدي إلى تدهور أحوال الأجراء بدلا من 
إصلاحها عندما ترتفع الأسعار ارتفاعًا شديدّاء أو يجرى خفض كبير في الدعم 
مثلا. 

- إعادة هيكلة الأجور في ضوء المعالجة التكاملية المشار إليها في البند 
السابق» وذلك بوضع حد أدنى وحد أقصى لهاء وإعادة توزيع مخصص الأجور 
بتحسين أجور الفئات الدنيا من الفائض المقتطع من أجور الفئات العليا في 
إطار جداول جديدة للأجو ر في القطاع العام بمعناه الواسع. أما في القطاع 
الخاصء فإلى جانب إلزامه بالحد الأدنى للأجور على المستوى القومي؛ يجب 
تعديل الضريبة التصاعدية على الدخل بما يضمن عدم تجاوز الدخل الشامل 
للمنتمين إلى هذا القطاع لحد أقصى معقول. 

- العدالة في علاقات العمل» وذلك بالوفاء بحقوق العمال في التنظيم 
والإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء القيود على الحق في الإضراب 
والاعتصام والتظاهر السلمي» وتعديل قانون العمل بما يضمن التفعيل الحقيقي 
لمبدأ التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب الأعمال» وتوفير حماية أفضل 
لحق النساء في العمل وفي توفير دور حضانة لأطفالهن في مواقع العمل 
الكبيرة ولحقهن في إجازات الولادة ورعاية الأطفال. ويتصل بذلك تحسين 
ظروف العمل لكثير من الشرائح العمالية» بما في ذلك تثبيت العمالة الموقتة» 
وتوفير الأمان الوظيفي؛ وتشديد الرقابة على المنشآت الإنتاجية والخدمية في 
ما يخص تطبيقها لإجراءات الأمن الصناعي والالتزام بقانون البيئة وقانون 
التأمين الاجتماعي. 

- لا يقل أهمية عن تحقيق العدالة فى علاقات العمل توفير فرص العمل 
لمكافحة البطالة من خلال رفع معدلات الادخار والاستثمار وتوسيع الطاقات 
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الصناعية ومكافحة المحسوبية في شغل الوظائف, وكفالة المساواة في فرص 
الحصول على الوظائف والترقي. 


- إعادة توزيع الدخلء وهذا يتطلب - من جهة أولى - مراجعة قانون 
الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بما يزيد من عدد الشرائح 
ويتصاعد بأسعار الضريبة على الشرائح العليا إلى 50 أو 60 في المئة (كان 
الحد الأقصى 20 فى المئة:» وتقرر زيادته مؤخرًا إلى 25 في المئة» باستثناء 
الضريبة على قطاع النفط المملوك للدولة» التي تصل إلى 40 في المئة)”*. كما 
يتطلّب الأمر فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من المضاربة في 
البورصة ومن الاتجار بالعقارات. ولا يقل أهمية عن تعديل الهيكل الضريبي 
تحسين الإدارة الضريبية لإحكام التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي*. ومن 
جهة ثانية» إلى جانب التزام الدولة بالوفاء بالحاجات الأساسية للجميع مثل 
التعليم والصحة والتغذية والمياه النظيفة وما إلى ذلكء يلزم مراجعة سياسات 
مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية في اتجاه التطبيق التدريجي لمبدأ تعميم 
الحماية الاجتماعية» مع قصر أسلوب الاستهداف على الحالات الاستثنائية 
التي قد يتعذّر فيها حصول فئات معيّنة من الفقراء على احتياجاتهم من البرامج 
المعممة”*». ومن جهة الثة» يتعيّن تخفيف وزن الضرائب غير المباشرة في 
الهيكل الضريبي؛ نظرًا إلى ما هو معروف من آثار تراجعية لهذه الضرائب؛ أو 


(25) يؤكد تقرير #رم!! ره 10/4 (2011) أنه لا تعارض بيسن الضرائب التصاعدية والتمو 
الاقتصادي القوي» وأن الاثنين يمكن أن يتعايشاء وأن هذا ما حدث خلال ما يطلق عليه الثلاثين سنة 
العظيمة اللاحقة للحرب العالمية الثانية. انظر: 1/07 كره 170/4 ,(1.0]) موناهةتهدوم0 عناوطهما لمدهتنمسمنما 
جك أ0ن50 عتعطمآ <0) عاناتاكه! أقومتاهمعتما ,0ا! توبعهء6) عطمل عرمر 10( عام ابعلط عاتطلعالط 2011١‏ ,رمعل 

,<ونن.وا تبجح > :طوللا عطا هه ,108 .م ,(2011 بممتتفلصردهظ عتعلمعة تتطاغط ععلدة 


(26) لم أعرض للضرائب على الثروة أو على التركات لأن هناك تبايئًا شديدًا بالرأي في شأن 
إمكانية التطبيق الفاعل لمثل هذه الأنواع من الضرائب. وكانت لمصر تجربة فاشلة مع ضرائب التركات 
أدت إلى إلغائها في ثمانيئيات القرن الماضي. 

(27) للمزيد عن سياسات الحماية الاجتماعية بين التعميم والاستهداف» راجع التقرير التالي 
الذي جادل بقوة لمصلحة أسلوب ب التعميم: امع صرههاءبك] لمأعهن5 15١‏ عاناتاكدآ طاعتمعدع؟ عموتنولة؟ لعائدتا 


000 عوانتاوط فته وزاور معد عع اهالت أمسبناء ساد +ع أأهنوء مآ نه بورعموط جارفلهط:0) ,((0111151) 
.<1150.018 > لطعلا عط مه ,16 لمة 3-5 .مع ,(2010 ,1510ل1لانآ 
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على الأقل التركيز في تطبيقها على سلع الأغنياء. كما يتعيّن - من جهة رابعة - 
معالجة الخلل في العلاقات التأجير ية في الريف (بعدم المغالاة في إيجارات 
الأراضي الزراعية وتوفير مستوى معقول من الأمان للحائزين). وفي الحضر 
(مراجعة إيجارات المساكن القديمة بما يرفع الظلم الواقع على المللاك» ومراقبة 
الإيجارات الجديدة بما يحد من شطط السوق وجشع الملاك). 


- إعادة توزيع الملكية» ويدخل فيها - على سبيل المثال - استرداد 
الأراضي التي تم الحصول عليها بغير حق» سواء بوضع اليد أم من خلال 
آليات الفساد. وإعادة توزيع الملكية الزراعية»؛ ولا سيما في الأراضي الجديدة 
التي كانت قد تحررت من قيد الحد الأقصى المطبق في الأراضي القديمة. 
ويدخل في ذلك أيضًا إعادة تأميم بعض المنشآت التي خضعت للخصخصة 
وتحولت إلى احتكارات كبرى» خصوصًا في صناعات استراتيجية مثل الحديد 
والإسمنت والأسمدة والدواء. 


- تطوير السياسة التعليمية في اتجاه النهوض بالتعليم كميًا وكيفيّاء وزيادة 
فرص الحصول على التعليم» خصوصًا التعليم الثانوي والعالي» لما لهذا كله 
من آثار حميدة في فرص الحراك الاجتماعي الصاعد فضلا عن آثاره الإيجابية 
في النمو الاقتصادي. ومن الضروري أن يتكامل تطوير التعليم مع النهووض 
بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. لما بينهما من صلات قوية» ولأن 
للنجاح في أحدهما مردودًا طيبًا على الآخر. 


- تعميم خدمات الرعاية الصحية من خلال نظام تأمين صحي اجتماعي 
شاملء مع التوسع في برامج التغذية في المدارس والمصانع» وتوفير الخدمات 
في مجال الصحة الإنجابية بالمجان. 

- توجيه رعاية أكبر لصغار المنتجين فى مجالات الزراعة والصيد 
والحرّف. ويدخل فى ذلك تخفيف العبء المرهق للمديونيات على هذه 
الفئات» وقيام الدولة بمد يد العون من خلال تحسين التشريعات والدعم 
المالي لتعزيز وتوسيع القطاع التعاوني» والاعتماد عليه إلى أقصى حد في 
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توفير مستلزمات الإنتاج وفي تسويق المنتوجات في هذه المجالات. وفي 
القطاع الريفي على وجه الخصوصء سوف تتحسن أوضاع الفلاحين من 
خلال تمكينهم من الحصول على أصول إنتاجية وكفالة درجة أعلى من الأمان 
الحيازي» وما إلى ذلك من إجراءات تندرج عادة تحت عنوان: الإصلاح 
الزراعي. وعمومّاء سوف تتوافر فرص أفضل لتحسين أوضاع صغار المنتجين 
في الريف والحضّر وزيادة مساهمتهم في التنمية إذا يُذْل جهدٌ أكبر لمكافحة 
الاحتكار. 

- توجيه عناية خاصة لمشكلات الفئات الأضعف في المجتمع؛ خصوصًا 
فئات المهمشين وسكان العشوائيات وذوي الإعاقات» والعمل على دمجهم في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل من لا 
يحصل منهم على دخل أو راتب. 

- حماية المكتسبات التي تحققت للمرأة في العهود السابقة» والتصدي 
لمحاولات الانتقاص منهاء والعمل على تطوير هذه الحقوق لا بقصد إنصاف 
المرأة فحسب - على أهمية ذلك - لكن أيضًا بقصد زيادة مساهمة نصف 
المجتمع في دفع عجلة التنمية. 

- الوفاء بالحق في المعرفة» وتوفير الأطر المؤسسية والضمانات الكافية 
لحرية تداول المعلومات ولتيسير سبل حصول المواطنين عليها من دون مشقة 
أو كلفة مانعة. 

- توفير الحماية الكافية لحقوق المستهلكين من خلال إحكام التشريعات 
الخاصة بحماية المستهلك وبمكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة. وتلك 
الخاصة بمواصفات المنتوجات. مع إحكام الرقابة على مخالفتها» وتشديد 
العقوبات في حالة المخالفة» وضمان حق المستهلك في تعويض عادل عما 
يلحق به من أضرار. 

- مكافحة الفساد بحسيانه أحد آليات رأسمالية المحاسيب» وأحد آليات 


م 


التمييز بين المواطنين - ومن ثم نسف مبدأ تكافؤ الفرص - وباعتباره سبيلا 
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رئيسَا من سبل التركز في توزيع الدخل والثروة في العهد السابق. ويدخل 
في ذلك مكافحة الكسب غير المشروع» ومكافحة الرشوة والمحسوبية في 
الحصول على الأراضي وعلى الوظائف المتميزة» ووقف سياسة توريث 
الوظائف المعمول بها في بعض المؤسسات العامة. كما يدخل في ذلك 
إصلاح الموازنة العامة للدولة ودعم مواردها بدمج الصناديق الخاصة فيها 
علد نهدا وله الموازنة» وشمول الرقابة المالية لجميع مؤسسات الدولة بما 
فيها المؤسسة العسكرية. 


- تعزيز الحريات وتقنين ما اكتسبه الشعب منها بفضل ثورة يناير 
1 : والعمل على دسترة الحريات والحقوق كلها المتصلة بالديمقراطية 
التشاركية. باعتبارها أدوات للتمكين من النضال من أجل تحقيق العدالة 
الاجتماعية ولإدماجها كبعد رئيس فى مختلف السياسات العامة. ويتعيّن 
على وجه الخصوص كفالة أوسع الفرص لمشاركة الشباب والمرأة في صنع 
القرارات في مختلف المجالات وعلى المستويات كلهاء لصلة ذلك بالعدالة 
والاستدامة. 


الفصل الرابع 


في تعميق البحث عن التموذج التنموي الملائم 


خلصنا في الفصل الثالث إلى مفهوم للتنمية اعتبرناه على وفاق مع 
المفهوم الواسع لكل من العدالة الاجتماعية والاستدامة؛ وهو مفهوم التنمية 
المستقلة. عرضنا ب! يجاز الركائز الأربع التي يقوم عليها هذا النموذج: الاعتماد 
على الذات قطريًا وجماعيّاء والدولة التنموية» والديمقراطية التشاركية» وإعادة 
توزيع الدخل والشروة. وألمحنا إلى اهتزاز الأساس النظري الذي يستمد 
منه أنصار اقتصاد السوق الحرة زادهم الفكري وثقتهم المفرطة في القدرات 
الفائقة لهذا النوع من الاقتصاد. كما أشارنا إلى ظهور مقاربات جديدة للنظرية 
الاقتصادية تنال من مصداقية اقتصاد اللسوق وتّهتِئ ع منطلقات جديدة لتجديد 
علم الاقتصاد ونظريات التنمية وسياساتها. 

بذلك تكون دراستنا هذه قد قطعت شوطا لا بأس به في التأسيس للنموذج 
التنموي الذي تدعو إلى تطبيقه تماشيًا مع الأسباب التي أدت إلى قيام الثورات 
العربية؛ واستجابة للتطلعات المشروعة للجماهير التي احتشدت لإنجاح هذه 
الثورات. لكن ربما لا يكون في ذلك ما يكفي لإقناع من لا يزالون يتشبثون 
بنموذج الليبرالية الاقتصادية الجديهة بالتخلي عنه. كما أنه قد لا يكفي لإقناع 
من يدعون إلى نماذج أخرى يعتبرونها بدائل يجب تفضيلها على النموذج 
السائد - مثل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ونموذج الطريق الثالثة ونموذج 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونموذج الاقتصاد الإسلامي والنموذج التركي 
الذي عادة ما يحسب على الاقتصاد الإسلامي - بأن ما يُقدّمونه لا يمثل بدائل 
حقيقية لهذا النموذج. ١‏ 

لذاء خصصتٌ هذا الفصل لعرض أكثر تفصيلا للأسباب النظرية والعملية 
لرفض النموذج المجربء وهو نموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة/ توافق 
واشنطن.ء ولتوضيح الاعتبارات التي تدعوني إلى رفض النماذج الأربعة 
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المطروحة كبدائل له إما لأن بعضها لا يمثل بدائل مختلفة بصورة أساسية عنه 
وإما لأن بعضها الآخر لا ينطبق عليه صفة البديل المتكامل أصلا. وفضلًا عن 
ذلك فإن هذا الفصل سيعرض مبررات تفضيل نموذج التنمية المستقلة على 
نموذج آخرء وهو نموذج التنمية البشرية الذي يتفق مع نموذج التنمية المستقلة 
في عدد من المنطلقات والخصائص. إلا أنه لا يخلو من نقاط ضعف تنال 
من أهليته لمواجهة تحدي التخلف والتبعية ولتمكين البلاد من الانطلاق على 
طريق التنمية السويّة. 


أولا: النموذج المبجرّب 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة/ توافق واشنطن 


1 - بنية تحتية فكرية هشة ومنطلقات نظرية خاطئة 


يقوم الفكر التنموي السائد الذي يدعو إلى الليبرالية الاقتصادية الجديدة/ 
توافق واشنطن على بنية تحتية فكرية مُترسّخة يشار إليها عادة بالتيار الاقتتصادي 
المهيمنء أو الفكر الاقتصادي السائد (وعنسدهمء8 سمعناهمنة4). وتؤصل هذه 
البنية التحتية - وتُبرر- اقتصاد السوق الحرة المفتوح» على المستويين الجزئي 
والكلي. وتعرّض الفكر السائد - ولا سيما في العقود الثلاثة الماضية - إلى 
سيل من الانتقادات التي هزت الكثير من أركانه ودعت إلى نبذ بعض مسلماته 
وفروضه. وطرحت في مقابل مقارباته ونظرياته مقاربات ونظريات جديدة 
تبعث على الأمل في بناء علم اقتصاد جديد أكثر اقترابًا في مُسلماته وافتراضاته 
من الواقع المعيوش”). 

من أهم المُسلّمات والفروض التي تعرضت للشكك أو الرفض: فرض 
الإنسان الاقتصادي وفرض الرشادة المتصل به وفرض العلم الكامل» وفرض 

(1) الفقرات التالية توجز ما جاء مفصلًا في: إبراهيم العيسويء تجديد علم الاقتصاد: نظرة 
نقدية إلى الفكر الاقتصادي السائد وعرض لبيعض مقاريات تطويره» قضايا التخطيط والتنمية؛ 231 


(القاهرة: معهد التخطيط القومي» 601 
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التوقعات الرشيدة والسسوق الكفء؛ وفرض سيادة المستهلك؛ وفرض اليد 
الخفية وما يترتب عنه مسن تناغم في مصالح مختلف الفاعلين في السوق أو 
في النظام الاقتصادي في مجموعه. وما يستوجبه من استغناء عن دور الدولة 
في تصويب حركة الأسواق وأداء النظام الاقتصادي» وفرض الفاعل الممثل أو 
النمطي» وفرض ميل الوحدات الاقتصادية الجزئية والنظام الاقتصادي ككل 
إلى التوازن. زد على ذلك إن الفكر الاقتصادي السائد يميل إلى درجة عالية 
من التجريد عند صياغة النظريات الاقتصادية» وتُسيطر عليه نظرة ميكانيكية 
للعلاقات بين كل من المتغيرات الاقتصادية والمتعاملين في الأسواق. 


ساهمت المقاربات البديلة في بلورة افتراضات ورؤى أو نظريات أكثر 
اقترايًا من خصائص السلوك الاقتصادي في الواقع المشاهد. ومن أبرزها 
المقاربات التي انطلقت من المناهج التجريبية والسلوكية والنفسية والعصبية» 
وكذلك المقاربات المرتبطة بمنهجية التعقد والمقاربات المؤسسة على 
النظرة البيولوجية لتطور الكائنات الحية والتفاعل بينها. ومن أهم الأفكار 
التي تمخضت عن هذه المقاربات فكرة تأسيس السلوك الاقتصادي على 
مبدأ الرشادة المحدودة أو المقيدة» وفكرة أن تفضيلات الأفراد ليست محددة 
بالآخرين» كما أنها لا تتسم دائمًا بالاتساق. ومنها فكرة أن القرارات الاقتصادية 
عادة ما تتتخذ في ضوء معلومات تتسم بالنقص والتوزيع غير المتساوي 
لحيازتها. ومنها أن السوق لا تقدر على توفير أفضل المعلومات الممكنة من 
خلال ما تنتجه من أسعارء حيث إن الأسعار لا تعكس المعلومات كلها المُتاحة 
بدقة» وكثيرًا ما يتطلّب القرار السليم الاستعانة بمعلومات غير سعرية. 

من الأفكار المستحدثة أيضًا أن القرارات الاقتصادية لا تتخذ في العادة 
بناءٌ على قواعد صارمة» وإنما تتخذ استنادًا إلى قواعد تقريبية» وأنها تخضع 


بها متخذ القرار» ولا سيما أن صناعة القرارات الاقتصادية عادة ما تجري في 


ظروف تتسم بالتعرض للمخاطر أو غياب اليقين. ومنها أن المتعاملين في 
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الأسواق لا يتخذون قراراتهم في انعزال أو استقلال عن أقرانهم؛ بل إنهم 
يدخلون في علاقات تأثير وتأثر قد تصل إلى حد المحاكاة العمياء على النحو 
الملاحظ في الأسواق المالية (سلوك القطيع). ومنها أن الأسواق لا تسير وفق 
نماذج أو قوانين يُمكن للمتعاملين فيها معرفتها بسهولة» وأن السمة الغالية على 
الأسواق والنظام الاقتصادي هي غياب التوازن وشيوع ظاهرة التغذية المرتدة 
اباي بضني بل ما قذديتع من الخرافا عبن الوضع التواري إلى التضخم 
في كثير من الأحيان. لا إلى التضاؤل كما تقضي بذلك الفكرة التقليدية للتوازن. 


لذا فإن الفهم الأدق للسلوك الاقتصادي يقتضي هجر الكثير من الأفكار 
التقليدية في شأن أهداف وسلوك الأفراد والمنشآتء وفي شأن القواعد 
الحاكمة لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية» ويمستوجب تبني الأفكار التي أفرزتها 
بعض المقاريات البديلة وإدماجها في نماذج للسلوك الاقتصادي أن تقوم على 
محاكاة الاقتصادات الحقيقية باستخدام أساليب النمذجة غير الخطية الدينامية 
التي تُفسح مجالًا واسعًا للتغيرات الفجائية (نظرية الكارثة) التي تستوعب فكرة 
حساسية النظام للتغير في الظروف الابتدائية (نظرية الفوضى)» والتي تسمح 
أيضًا بالتفاعل بين فاعلين غير متجانسين في الاقتصاد. ومن ثم تتيح الفرصة 
لانبئاق السلوك على المستوى الكلي بشكل تلقائي من السلوك على المستوى 
يي ا ا الواقعية للاقتصاد بإضافة محتوى 
اجتماعي ملائم» وذلك تعبيرًا عن حقيقة أن السلوك الاقتصادي يمارس في 
سياق اجتماعي محدد وقابل للتطور. وأخيدًا فإن الحاجة ماسة لإدخال تغييرات 
جوهرية في عدد من النظريات الرئيسة التي 3 تقوم على افتراضات وتفضي إلى 
نتائج مجافية للواقع» بل وللمنطق أحيانًا (راجع الجدل في شأن رأس المال)؛ 
مثل نظرية التوزيع ونظرية التجارة الدولية. 

بالطبع» إن لكل ما تقدم انعكاسات مهمة على الجدل الذي لا يتوقتف 
فى شأن كفاءة السوق والدور الممكن لكل من الدولة والتخطيط. فالكثير 
7 الانتقادات لفروض ونظريات الفكر الاقتصادي السائد تدعو إلى ضرورة 
التخلي عن الاعتقاد الأيديولوجي في كفاءة السوقء وفي قدرة الأسواق 
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على تصحيح نفسها بنفسهاء ومن ثم ضرورة الاعتراف بالحاجة إلى تدخل 
الحكومات في عمل الأسواق من أجل ضبطها والحد من انفلاتهاء ومن أجل 
معالجة ميل الأسواق الحرة لإنتاج تفاوتات كبيرة في توزيع الدخل. وكما 
سبق ذكره. فإن مقاربة اقتصاد المعلومات الناقصة قد قدمت سندًا جديدًا 
لضرورة تدخل الدولة لضبط الأسواق. كما أظهر الأداء الفعلى للاقتصادات 
الرأسمالية عجز المقاربة الأخلاقية التي لا يقتصر تبنيها على التيارات الدينية» 
بل تتبناها أيضًا بعض التيارات العلمانية. إذ فشلت دعواتها فى شأن المسؤولية 
الاجتماعية للشركات والاستثمار المسؤول اجتماعيًا في و قاية النظام الرأسمالي 
من الأزمات» وعجزت أيضًا عن التصدي لما يصاحب أداء هذا النظام من تركز 
شديد في توزيع الدخل. 

فى ما يتعلق بتد حل الدولة» يجب الانتباه إلى أن الدولة الرأسمالية لا تتردد 
بالتدخل في الاقتصاد في أوقات الأزمات» كما أن الرأسماليين أنفسهم يشجعون 
الدولة على التدخل بقوة فى هذه الأوقات. والشواهد على ذلك كثيرة؛ وكان 
أحدثها ما لوحظ من تدخلات قوية فى الولايات المتحدة وفى غيرها من الدول 
الرأسمالية عقب وقوع الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 جعلت البعض 
يتهم الرئيس أوباما باتباع سياسة اشتراكية! ذلك أن تدخل الدولة في ظروف 
الأزمات يقصد منه إنقاذ الرأسمالية التي عجزت على الدوام عن الخروج من 
الأزمات بجهد الرأسماليين. بعبارة أخرىء فإن المدأ العملى - ودّعكٌ من 
النظريات المُنتقة التي تتحدث عن قدرة الأسواق على التكيف وعلى تصحيح 
انحرافاتها بنفسها - هو تدخل الدولة لضبط الأسواق عندما يصيبها الانفلات 
وتنذر بتصدّع النظام الرأسمالي أو انهياره. وهذا النوع من التدخل مختلف عن 
تدخل الدولة لتخطيط الاقتصاد وتعديل بنيته لمصلحة الأهداف الوطنية. إذ يظل 
غرضه الأساس حماية النظام الرأسمالي وتمكينه من التجدد©. 

(2) للمزيد انظر: ريمي هيريراء «الأدوار السياسية للفكر الاقتصادي المهيمن.» ترجمة أحمد 
زوبديء المستقبل العربيء السنة 35, العدد 407 (كانون الثاني/ يناير 2013)» والمقالة عبارة عن ترجمة 


أحمد زويدي للفصل الثالث من كتاب هيريراء» رأسمالية أخرى مستحيلة الصادر عن دار النشر عدمء [ابرة 
في باريس في عام 2010. 


103 


إذا انتقلنا إلى النموذج التنموي السائد والمُجرّبٍء فسوف نلحظ أنه يقوم 
على عدد من المنطلقات النظرية الخاطئة التي من المُحتّم أن تؤدي إلى فشله 
في إنجاز الخروج من التخلف والتبعية والإقلاع نحو الآفاق الرحبة للتنمية 
الشاملة العادلة والمستدامة. وثمة خمسة منطلقات معيبة ووثيقة الصلة بالفكر 
الاقتصادي السائد» نتناولها تباعَا في ما يلي: 


المنطلق الأول: تجاهل دور الاستعمار والتبعية في صنع التخلف 

لتأخذ كتاب ماير وروش واسع الانتشار في تدريس التنمية الاقتصادية في 
كثير من الجامعات الأجنبية والعربية كنموذج للفكر النيوكلاسيكي في شأن 
التنمية». سوف نجد أنه يبدأ بعرض مقايبس التنمية والأداء الإنمائى المقارن 
في مجموعات مختلفة من الدول النامية» ثم يحدثنا عن «انقسام العال» إلى 
دول زراعية وأخرى صناعية كما لو كان هذا الانقسام ظاهرة من ظواهر الطبيعة 
ولم يحدث بفعل فاعل» ويُبيّن أن الدول التي كانت الإنتاجية الزراعية فيها 
منخفضة وبطيئة النمو تخلفتء بينما سبقت بريطانيا دول العالم في مضمار 
التقدم لارتفاع الإنتاجية الزراعية فيها - الأمر الذي مككن الثورة الصناعية من 
أن تبدأ فيها قبل غيرها. ويركز الكتاب على بيان وتحليل أوجه الاختلاف بين 
الدول المتقدمة والدول النامية في معدلات نمو السكان وفي معدلات الإنتاجية 
في كل من الزراعة والصناعة وفي معدلات نمو الناتج القومي» على نحو 
يُظهر ارتفاع معدل النمو السكاني وانخفاض الإنتاجية واشتغال النسبة الكبرى 
من السكان بالزراعة كأسباب للتخلف. ولا ترد كلمة #الاستعمار؛ة سوى في 
صفحة واحدة من الكتاب الضخم (578 صفحة)» مع غياب أي إشارة إلى 
دور الاستعمار فى اعتراض التحاق الدول المستعمّرة بركب التطور الرأسمالى 
من بابه الطبيعي (باب السادة)» وأنه جعلها تلتحق بهذا الركب من بابه الخلفي 
(باب الخدم) كتابع تنهب موارده وخر طاقاته البشرية والمادية لمصلحة 
المستعمر. 


7-2 


(0) ,انه امماءعمع8 عذاومصمعءظ ا كعناددا عه7لممعط ,.كلت ,لسع ,8 ووميول سه ععاءعكة .لز للعء0 
.(2000 ركوع8 برإاتوتهء باولا 0:ه0:1 :عاتملا بجعل8) .لع ذاو 
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إن تجاهل دور الاستعمار القديم في صنع التخلف ودور الاستعمار 
الجنيد في كريس التخلفه وإنتاج التمو المكسؤو قربط يعيب ابنادتتى في 
منهجية الاقتصاد النيوكلاسيكي» وهو تجاهل التاريخ وإغفال نسبية الم 
والقوانين الاقتصادية زمانيًا ومكانيًّاء ما يجعل استدعاء المقاربة التاريخية 
والمقاربة التطورية أمرًا ضروريًا. فالقضية ليست قضية ماض تولَّى وانتهى أمره» 
حيث إن تداعيات حوادث هذا الماضي ما زالت قائمة حتىاليوم» وستظل تعمل 
عملها ما لم تدرك الدول النامية ما تنجاهله النظرة النيوكلاسيكية للتخلف. ألا 
وهو أنه لا خلاص من التخلف بغير الخلاص من التبعية التي ورثتها الدول 
النامية من عهود الاستعمارء ولمّا تزل تعانيها بفعل الاستعمار الجديد. والمدخل 
الطبيعي للخروج من التخلف هو تحرير الإرادة الوطنية» أي فك ارتباط التابع 
بالمتبوع من أجل إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والدول 
المتقدمة» والسير على طريق : نيه مبتقلة/مععدة على الذات تل من خلالها 
الدول النامية وضعًا ا على خريطة تقسيم العمل الدولي. 


المنطلق الثاني: افتراض وجود طبقة رأسمالية ذات فاعلية عالية 


تفترض الليبرالية الاقتصادية الجديدة وجود طبقة رأسمالية فى الدول 
النامية تملك القدرة على اقتحام المخاطر وارتياد مجالات التصنيع الجاد 
والعميق» وتحوز إمكانات بناء قدرات تنافسية قائمة على البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي الوطني. والثابت في حالة مصر مشلا أن قدرات 
الرأسمالية المصرية محدودة» وأنها فضّلت السير وفق ما يتلاءم وهذه القدرات 
المحدودة. فسارت في السدروب المطروقة للتصنيع الهامئسي المعتمد على 
تجميع المكوّنات المستوردة الذي لا ينتج إلا قيمة مُضافة هزيلة» و تحرّكت 

على المسار الذي حددت معالمه الشركات متعدية الجنسيات وهو رق 


(4) للمزيد في شأن وجهة النظر المغايرة لوجهة النظر التيوكلاسيكية للتتخلف والتنمية» انظر 
مثلة: :(1957 بكمععط بنوذاع1 بالطاسماب! تلتملا بو1) طاناام0 إه بر«بمدمعظ أمءاءتامط 71:6 ,فصدظ ءلم ابوط 
,(1966 بكهع«2 عه لهدلورمظ بحى!! ب«مدمظ) ادع مرمماء مع 00لا زه اتعتممماءنك2 17:6 بعلأمه؟ ععلهدت ععلممة 
كالعلاصهة) لمتعبامسءط إه كدوألمم"1 أمتعوى ع«( ذره ترمككظا تدم جاتتءجرمماءنء2 أمندوءمنا ,متميخ عتنسدذ قصة 

.(1976 ,كععوط بعاباع]1 لالطاممك8 :ليملا بجىل) عمعوعه موتر8 زط لعن ةأفمة” 
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الوكالات والسمسرة وشراء حقوق التصنيع والعمل بنظام «الفرانشايز؛ لا في 
القطاعات الاقتصادية فحسبء بل وفي القطاعات الخدمية مثل التعليم والرعاية 
الصحية» وتهافتت على الأنشطة الريعية والطفيلية فى المجالات العقارية 
والمالية وها البهاء:وإذا أدركنا هذه الطيعة للطيقة الا سهالية المضرية: فلس 
مما يثير العجب أن نعلم أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي 
الإجمالي الآن لم تتعدّ النسبة التي كانت قد بلغتها في أواخر ستينيات القرن 
الماضي» وهي 16 في المئة - 17 في المئة» ما يشير إلى أن التصنيع قد تلقى 
ضربة قاصمة في عصر الانفتاح واقتصاد السوق الحرة والخصخصة؛ وأنه بدلا 
من استكمال طريق التصنيع التي بدأتها مصر في خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين» تعرّضت البلاد لعملية تفكيك أو إهدار للتصنيع©. 


المنطلق الثالث: افتراض الكفاءة في آليات السوق الحرة 
وأفضلية الحكومة الرشيقة ع 


يقوم نموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة/ توافق واشنطن على الاعتقاد 
. في القدرة العالية لآليات السوق الحرة على التخصيص الكفء للموارد» 
وعلى توجيه المجتمع للسير في الطريق الصحيحة للتنمية. ويترتب على هذا 
الاعتقاد ضرورة التخلص من الدعم وغيره من القيود على أسعار المدخلات 
والمخرجات وتحرير أسعار الفائدة وسعر الصرفء وتقريب الأسعار المحلية 
من الأسعار العالمية» ومن ثم ترك الأمور لقوى السوق وعدم التدخل فيها 
من جانب الحكومة إلا عند الضرورة (أي في حالة وقوع أزمات) وفي أضيق 
الحدود. كما يترتب على هذه الثقة المفرطة في قدرات آليات السوق تهميش 
دور التخطيط في تحريك الاقتصاد وفي رسم مسارات التنمية. 


الحق أن هذه الدعوة للاعتماد على آليات السوق الحرة في تحقيق التنمية 

(5) انظر البراهين العملية على التراجع في مسسيرة التصنيع في: جودة عبد الخالق, التثبيت 
والتكيف في مصر: إصلاح أم إهدار للتصنيع؟» ترجمة سمير كريم؛ تقديم إبراهيم شحاتة» المشروع 
القومي للترجمة؛ 635 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 2004). 
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هي دعوة غير عملية. إذ إنها تتجاهل ما تتصف به الأسواق من قصور أو ميل 
إلى الفشل في الدول النامية والدول المتقدمة على السواء. لكن العقبات التي 
تعد تعترض عمل قوى السوق أشد في الدول النامية نظرًا إلى ما تتسم به أسواقها 
من ضعف وتجرّو وُدرة في المعلومات وعوائق أمام انسياب ما هو مُتاح منهاء 
وصعوبات في اتقال عناصر الإنتاج من نشاط إلى آخرء ومن موقع إلى آخر. 
ويُضاف إلى ذلك غياب المنافسة وشيوع الاحتكارات وغيرها من العراقيل التي 
تجعل السلوك الفعلي للفاعلين الاقتصاديين يبتعد كثيرًا عن السلوك الرشيد 
الذي تفترضه النظريات النيوكلاسيكية أو تدّعي استنتاجه من نماذج بينها وبين 
الواقع بون شاسعء وذلك على ما بيّنته المقاربات غير التقليدية» ولا سيما 
المقاربات التجريبية والسلوكية والنفسية والعصبية ومقاربة المعلومات الناقصة 
ومقاربة النظم المعقدة. 


الحق أنه لا يمكن توقع فائدة كبيرة من النظريات النيوكلاسيكية لاقتصاد 
يسعي إلى الخروج من التخلف. إذ إن المجال الطبيعي لعمل هذه النظريات 
هو التغيرات المحدودة أو الهامشية بحكم أن الأداة الرئيسة للاقتصادات 
النيوكلاسيكية هي التحليل الحديء؛ بينما يمثل التخلف حالة من حاللات 
الاختلالات الجذرية أو الهيكلية» أي التغيرات الكبرى التي لا قبل للتحليل 
الحدي التعامل معها. لذا فإن حالات الإنماء الناجحة قديمًا وحديثًا لم تكن 
بفضل آليات السوق. بل بفضل حكومات نشطة قامت بترويض قوى السوق 
في إطار خطط شساملة. ولاتعجز قوق السنتوق واقتضادات البو علاسيك التي 
تتولّى التنظير لكفاءتها عن مواجهة مشكلات التخلف وحدهاء بل إنها تُصاب 
بالعجز أيضًا في الدول المتقدمة عندما يتعرّض النظام الرأسمالي للأزمات 
الدورية» ولاسيما الأزمات الضخمة مثل أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات 
القرن الماضي والأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة. فهذه الأزمات 
تمثل اختلالات كبرى ليس في وسع آليات السوق التعامل معهاء بل إن وقوعها 
في حد ذاته يكشف عن فشل كبير لهذه الآليات. وكما هو ثابت من التاريخ لا 
مخرج من هذه الأزمات إلا بتدخلات قوية من جانب الحكومات. 
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إن ما تقدم في شأن خطأ فرضية اعتبار القطاع الخاص ركيزة التنمية 
ومحركها الأساس» وخطأ فرضية الوثوق في قوى السوق لإدارة عملية الانتقال 
من التخلف إلى التقدم وتنظيم الجهد التنمويء يؤدي إلى رفض مُسأمة من 
مسلمات الفكر التنموي السائد, ألا وهي أن الحكومة الجيدة هي الحكومة 
الصغيرة أو الرشيقة التي تنأى بنفسها عن الإنتاج والاستثمار الإنتاجي» والتي 
تترك الأسواق حرة (تحرير الاقتصاد الداخلى والتجارة الخارجية)» والتى تركز 
جهدها على توفير البنية التحتية والمناخ الملائم لعمل القطاع الخاص بشقيه 
المحلي والأجنبي. ومن هذا الباب دخلت مصر فى عمليات الخصخصة 
وفتحت المجالات كلها أمام الرأسمالية المحلية والأجنبية بلا قيود أو ضوابط. 
وبذلك كتب على مصر السير خلال العقود الأربعة الماضية في مسار مغاير 
تمامًا للمسارات التاريخية لكل من الدول الصناعية القديمة والدول حديثة 
التصنيع التي ارتكز نجاحها على ما صار يعرف ب «الدولة التنموية»». 

المنطلق الرابع: مقولة تحرير التجارة محرك التنمية وأفضلية التوجه للخارج 

من الافتراضات الخاطئة للفكر التدموي الذي نما وترعرع في أحضان 
الاقتصادات النيوكلاسيكية هي أن التوجه الصحيح للتنمية هو التوجه الخارج» 
أي التصديرء وأنه من الخطأ السعي إلى إنتاج بدائل الواردات. ويتصل بهذا 
الافتراض أيضًا مقولة شائعة مفادها أن التجارة الخارجية هى القوة الدافعة 
للنمو الاقتصادي. وأنه كلما تحررت هذه التجارة من القيود كان النمو أقوى 
وأسرع. 

في الحقيقة» إن هذه الافتراضات منافية للمنطق والخبرة التاريخية. 
فالقاعدة الذهبية الأولى في نمو الدول التي دخلت مضمار التصنيع في الزمن 


(6) انظر في تفصيل ذلك: ءا انه م11:66 ءأنممدمعظا :اماجماط «(! عن«ادعنده6 عفدنا معطمج 

ز(1990 بكمععط بونومء بادتنا سماعه سا8 :113 بلاماععمةو) ا«مالععالهاءاعببممم[ :تداك اعمط صا اندم اجصع 0 إن ءل860 
أمتماا تلوط عتم رمع عسئمتمعالق ضف بارءتجوواعمو8 ونانماماءء8 ,أعطه0 عوع!! لمة وممطه دمهل-ونا 
«رعاهاة لفامعصسمماء بع[ 8 «100)» 0) 1109» رعصقطن) «مو[-ة11 لعة ,(2004 ,قزمه8 لع2 بعأرملا بوعلة زسملدمل) 
كأهاارعاه تمعتتلك األلام3 أ عاها3 أدللءاوماءناء8 ألم 70ء2 ه وار دهده ,.له ,أزعطوتق8 مممم0 :مأ 
(2010 رؤمعع5 115160 نمعاككة طانا50 ,وه" عجد©)) كمودرعالم0 0ه 
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القديم والزمن الحديث على السواء هي أن التصنيع مستحيل من دون حماية» 
وأن تحرير الاقتصاد قبل تمكين الصناعة من الوقوف على أقدام ثابتة خطر 
عظيم يهدد بانهيار ما يكون قد يني من صناعات”. والقاعدة الذهبية الثانية 
هي أن المجال الطبيعي لبدء التصنيع هو إنتاج بدائل لبعض السلع التي يجري 
استيرادهاء وأن الصادرات لا تنطلق ما لم تستند إلى قاعدة محلية. وفي ذلك 
يقول آرثر لويس: «إنه من الصعب أن يبدأ التصنيع بتصدير المصنوعات. 
والمعتاد هو البدء بالبيع في سوق محلية مألوفة ومحمية» ثم الانتقال إلى 
التصدير بعد أن يكون قد تم تعلم كيفية الوصول بالتكاليف إلى مستوى 
تنافسي)0*. 

يرتبط بفرضية توبّه التنمية إلى الخارج توصية للدولة النامية بأن عليها 
أن تسعى بكل السُيّْل لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وهذه التوصية تناقض 
القاعدة الذهبية الثالثة الممُستخلصة من قراءة السجل التاريخي للاستثمار 
الأجنبي المباشر ومن دراسة تجارب التنمية الناجحة في شرق آسيا والصين. 
ومفاد هذه القاعدة أنه باستثناء الاستثمارات الأجنبية في مجال المواد الأولية 
والتعدين والنفط والغازء فإن رأس المال الأجنبى لا يتدفق بغزارة إلا إلى 
تلك الدول النامية التي تكون قد تمكّنت من تحقيق نجاح اقتصادي بقدراتها 
الذاتية. فها هنا لا يأتي المستثمر الأجنبي إلى الدولة النامية لينتشل اقتصادها 
من هوّة التخلفء ولا حتى ليرفع هذا الاقتصاد من أزمة وقع فيهاء وإنما هو 
يأتي ليشارك في نجاح قد تحقق بجهد هذه الدولة. وما لم يتحقق هذا النجاح» 
لن تظفر الدولة باستثمارات أجنبية يُعتدٌ بها. وعلى أحسن الاحتمالات فإنها لن 
تظفر باستثمارات أجنبية إلا في قطاعي المواد الأولية والصناعات الاستخراجية 


(7) للمزيد انظر: «رالصسهه© "21 عط هذ أتمدبوعاع. بونلو2 تدتاكللما كله ,متللمهكهط5 تلطع كر 
كهمنات 1 لعاندنا اسه ,(2006 بزهاللا باتدتدكا1 ,(آطفة) عاناتاكما ومتممواط طهعةق ,2 .مم تعمدط لقاععمة) 
:ةل ,عشذاهعا5 «منلهمة) ءاومءط جم 1107 ء4ه<1 أءذها0 ع«تزولط ,(ططنانا) عسمسمرومط امعسجوماءعط 

<10.018نا ايج >> بطعالا عط هه ,(2003 بممععطاممة 

(8) نمأ «رعلع1 كه عدصع؟ لمماعوظ عط قمة ل10عه/7 عنا 06 ممتدكز11 عط1» ,وأبجعآ عباطاءف دمةذ لابلا 
و5عتنتاعع رآ لإ ةالاعصقل أمتاس1 ,مم0 عانوممعط أمنمطلهنمعاترا ع[ إن اماع 776 ,وأباعآ سسطاءمف سسمهتالئيلا 
رقوعء5 ازع اونا ومماععممط توماععمم5) 1977 جعاءمصسطء5 تاأجعوه1 6ه عمصواط مذ كعأسسمممع8 [معارم اكلا 

97-10 له 77.محع .كله ,اعنم لهة ععاء1] :مذ لعأ ,(1978 
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لتأمين المواد الأولية ومصادر الطاقة اللازمة لصناعات الدول المتقدمة» ولن 
يُقبل إليها سوى المستثمرين المغامرين قناصي الفرص الذين عرفنا منهم كثيرين 
في سياق الانفتاح والخصخصة. 

المنطلق الخامس: فرضية أولوية النمو على التوزيع وإعادة التوزيع 

ثمة افتراض شاع طويلا في سياق توافق واشتطن/ الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة وفي فكر التنمية التقليدي؛ ألا وهو: النمو أولَا ثم إعادة التوزيع في 
ما بعد. إذ يرى القائلون بذلك أن النمو يحتاج إلى الحفاظ على درجة عالية من 
التفاوت في توزيع الدخل والثروة حتى يتولّد قدر كاف من المدّخرات لتمويل 
الاستثمارات اللازمة للنمو السريع» وأن إعادة التوزيع في المراحل السابقة 
النمو خطأ جسيم. لأن توزيع «الكعكة» وهي لا تزال صغيرة هو مجرد توزيع 
للفقر. 

الحق أن هذا الاعتقاد قد عمًا عليه الزمن. فثمة دراسات كثيرة توضح 
أن البدء مبكرًا بإعادة التوزيع يساعد في تحسسين فرص النمو بتوسيع السوق 
والمساعدة في زيادة إنتاجية العاملين وزيادة التماسك الاجتماعى وتقوية 
الإحساس بالمشاركة لدى عامة الناس. وهذا ما حدث بالفعل في تجارب 
دول شتى. من هذه الدول مصر؛ حيث أنجزت ثورة يوليو 1952 إصلاحًا 
زراعيًا ضخمًا بعد سبعة أسابيع من قيامهاء فضلًا عن إجراءات إعادة توزيع 
أخرى كثيرة لتحسين مستوى معيشة الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة. 
ولم تمر سوى بضع سنوات حتى نُفْذْ إصلاح زراعي ثان. وعلى هذا النهج 
سارت سيريلانكا ودول النمور الآسيوية والصين وفنزويلا والبرازيل وغيرها 
من دول أميركا اللاتينية. وعمومًا اتضح أن المشكلة الكبرى ليست في صغر 
حجم «الكعكة». بل في سوء توزيعها. لذا فإن تصحيح التوزيع قبل النمو أمر 
ضروري لتصحيح مسار النمو اللاحق. إذ إن الأسواق لا تعترف بالفقراء» ولا 
تولي اهتمامًا لاحتياجاتهم. كما أن تأثير الفقراء في قرارات التنمية يكاد يكون 
معدومًا طالما كانت الفوارق واسعة في توزيع الدخل والثروة حتى إذا كان 
النظام الحاكم ديمقراطيًا بالمعنى المعتاد (أي يوفر الديمقراطية التمثيلية). إذ 
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في هذه الأحوال لا يسيطر الأغنياء على الثروة فحسبء بل إنهم يسيطرون 
على السلطة أيضًا. لاحظ أن إعادة التوزيع بما يحد من اللامساواة ضرورية 
لمكافحة الفقر أيضًاء حيث إن اللامساواة والفقر صنوان في الأغلب الأعم 
من الحالات. 


إجمالا يجب تجتّب التوجه النيوكلاسيكي إلى الفصل بين التوزيع 
والإنتاج» وإدراك أن إعادة التوزيع قبل النمو لا تغني عن توخي التوزيع العادل 
والاهتمام بتلبية احتياجات الفقراء وذوي الدخول المنخفضة عند تصميم 
برامج التنمية» ما يستدعي التخطيط المسبق للدمج بين النمو والتوزيع. ولس 
هناك من هو مؤهل لإنجاز هذه المهمة سوى الدولة. وفضلا عما تقدم لا 
غنى عن دور قوى الدولة في تصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
بهدف إعادة التوزيع اللاحقة للنمو من خلال الضرائب التصاعدية والضرائب 
على ساع الأغنياء واستخدام حصيلتها في الدعم وغيره من شيل الحماية 
الاجتماعية!9. 


تلك إِذّا هي منطلقات نموذج اقتصاد السوق الحرة المفتوح والنموذج 
التنموي لليبرالية الاقتصادية الجديدة التي فنّدت المقارباتٌ الجديدة الكثيرٌ 
منهاء كما بتّنت الخبرات العملية فشل سياسات التنمية الى سحت فلا 
في إنقاذ الدول النامية من براثن التخلف والتبعية. ومن المهم أن نقيت إلى 


(9) انظر: «حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية.» (تقرير المدير العام» التقرير الأول (ألف)» 

مؤتمر العمل الدولي» الدورة الماثة» مكتب العمل الدولي» جنيف. 2011)؛ محبوب الحقء ستار الفقر: 
خيارات أمام العالم الثالث؛ ترجمة أحمد فؤاد بلبع؛ تقديم إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة» 19727)) ص 1 6؟ :طاسم/06 طلا «ماباطام كد20 ,له اء] بمعمعط كتاام 
الانه0 0 أ أ1ره معط زه أععاتم0 عدا دذ ععأائلام) عانامماعنك12 را اروااباطتاكا عرمعر! عممبعم] ا كع أأمعم 
زه عالاتاعمآة علا سه «عادعت) «أعجمعععة انع مواءنك 0 و8 1180714 ع[1 رن [760مأككزرم 0 )] برفساك ااتامل ه 
ملقلكز/ة عقمصلات0 :(1974 ,ووعءط توتو اتدنا 01050 :هملهوما) وكعكيى ره برازئرعناولا ,كعافبداذ امعدمداعي2 
نإ 0موبنعمه1 ه طلئبد ,ء7أأنن0 هذ ووجومط بروروبوط-تاوق فأعه11 هو بوععنوط لإم10ا لزه معابعااهلن :11 
عالاأتاقصا طعموعدعظ كومننول! لعأنهنا لصة ,56-57 .مم ,(1970 ,ركلمه8 ععقامانا تعأرملا برك71) م1111 .0 وأعمدظآ 
ا بأنعانرصماءدء أهاعمى صضل دوذ !اط زىجممعه !ا ع« 10 «كفنولط وأطئكة1 :(510ل1لانا) أمعمدمماءبءط اوءه5 :0 
ب اأمننوءرا 6ه معدو ع11اه 00716 لتة ,(2000 ,([15خ1آانا توبتعمعء0) 2000 وبعووء0 عمل ارمعءط 01/1312 
بج تطعا 36 هه ,6 .م ,(2010 ,(51ل211لا بوبعوءت) ونزاوط هاه بوناوط أولعم3 بعوابه0 أمماعيحد 
.<عده.لكتمسن 
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ما تقدم شهادتين: الأولى هي شهادة ريتشارد جولي - الاقتصادي الشهير في 
معهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس في إنكلترا - التي ذكر فيها أن النموذج 
الليبرالي للتنمية صَمّم في ضوء مصالح وأولويات القوى الاقتصادية الكبرى 
في الغرب بهدف توسيع الأسواق أمام منتوجاتها واستثماراتها في العالم» 
وبغرض توسيع نفوذها السياسي في الدول النامية. كما وصف توافق واشنطن 
الذي أسست عليه سياسات هذا النموذج بأنه (يتسم بضيق النظر الشديد 
وبالاقتصادوية والاختزالية والأيديولوجية»» وأن سياساته مضادة للنئمد©©. 
والثانية همي شهادة بعض التقارير الدولية للتنمية البشرية التي وجهّت انتقادات 
شديدة لسياسات توافق واشنطن عمومًاء وبرامج التثبيت والتكيف على 
الخصوص. إذ اعتبرها تقرير 1990 سياسات تتسم بقصر النظر» وتسعى إلى 
إحداث التوازن في الموازنات المالية على حساب إشاعة الخلل والاضطراب 
في حياة البشر. كما أشار تقرير 2007/ 2008 إلى أنه حتى قبل وقوع الأزمة 
العالمية الأخيرة» تدهور مستوى دخل الفرد في 5 دولة طبقت هذه السياسات 
بالقياس إلى ما كان عليه منذ 10 أو 20 عامّاء بل ولفترة أطول بالنسبة إلى 
بعض هذه الدول210. 


2 - خيرات تاريخية لمارسات فاشلة 
إضافة إلى ما تقدم في شأن هشاشة البنية التحتية الفكرية لنموذج الليبرالية 


الاقتصادية الجديدة وفي شأن عجز الكثير من منطلقاته عن التعامل الواقعي مع 
تحديات التنمية» يجب أن نتوقف للنظر في النتائج العملية لتطبيق هذا النموذج. 


(10) انظر: 15 قامعا زأمعتسمماءبت2 ممسساط نمه ملعءء!! عتعد8ه بامعصرهأمصسع» ,نرااول لمقطعءتهم 

رقت ]أ[ أطهصهه) ننه أن جره اءد02] :نه :لط إن أه انول «ركتكة) ما عكمموعع 1 صذ موتلدعد2 أقره أأمدمعاتا بوللد ع 
.11-6 .وم ,(2010 بإمقدطء) 1 .0ه ,11 .امه 

ومن بين الدراسات المهمة التي استند إليها جولي لبيان أن سياسات توافق واشنطن مضادة للنمو: 
بو 81) فصا أعممننتفدم©) إن ععنتامط مط بربماع هلآ أمرمألماصعامة 78 السقاعمعلا ل«مسحرزمظ دعصدل 
.(2006 رتم لم101 :1010 1رملا 


(0) 1990 ,ارمرره االواممماءنه28 بممصبرط :(ططللنا) عصسصموم5 امعسمماءبت2 كممكدل؟ لعناامتا 
عاذاراعة1 :2007/2008 ,النمصء1 716:1اصمأعنء 8 تمصا لهة ,(1990 رومع واندمع نهنا لممل:0 تعارملا ببرول3) 
.(2007 رتلةالتستعداا عجوجاوط :101112 تعلعهلا بو 81) فولره8! لعلاطاط هن جا ااجعفلام3 معط تعودعد0 عامصناته 
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إن هذا أمر ضروري على الرغم من إدراكنا أن التعلم من التاريخ ليس أمرًا 
يسيرًا. وفي ذلك يقول الفيلسوف الألماني هيغل: «ربما يكون الشيء الوحيد 
الذي نتعلّمه من التاريخ هو أننا لا نتعلم على الإطلاق من التاريخ26'". وريما 
يكون هيغل قد أدلى بهذا القول على سبيل التندّر أو السخرية من طبائع البشر. 
لكن قوله هذا لا يخلو من قدر غير قليل من الحقيقة. فلو أن للبشر قدرة كبيرة 
على التعلم من التاريخ» ما كان لهم أن يكرروا أخطاءهم على النحو الذي 
نلاحظه في ظروف وأحوال كثيرة» وما كان للعالم أن يستمر في معاناة ألوان 
شتى من البؤس والشقاء. وحتى عندما يظهر أن الناس يتعلمون من التاريخ» 
ففي الأغلب أنهم يتعلّمون ببطء شديد» وليس من النادر أنهم سرعان ما ينسون 
ما تعلّموه ويعودون إلى ما كانوا عليه من قبل بمجرد أن تهدأ أعراض مشكلة 
من المشكلات أو تخف وطأة أزمة من الأزمات. 


لنتذكر مثا كم هي التصريحات النارية التي صدرت عن قادة العالم 
الرأسمالي عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في خريف 2008. لقد أعلن 
بعضهم وفاة توافق واشتطن وانتهاء حقبة الليبرالية الاقتصادية الجديدة» بينما 
توس بعضهم الآخر من انهيار وشيك للنظام الرأسمالي ذاته. وما أن خفتت 
آثار الصدمة الأولى»؛ وشرعت حكومات الدول الرأسمالية الكيرى في اتخاذ 
إجراءات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة» لم يمض وقت طويل حتى عادت الأمور 
إلى سيرتها الأولى. وبدلّا من إعادة النظر في آليات عمل النظام الرأسمالي 
الذي لا يكف عن إنتاج الأزمات الطاحنة» صار هناك اقتناع شبه عام بأن ما 
حدث كان مجرد سحابة صيف عابرة» وتخلى القوم عن استكمال الإجراءات 
الإصلاحية المحدودة التي تعهدوا تنفيذها في وثائق متعددة لمجموعة 
العشرين. ما يُظهر أنه على الرغم من تكرار الأزمات العنيفة التي يتعرض لها 
النظام الرأسمالي» لم يُسمَوْعَبٍ درس التاريخ القائل إن بيت الداء هو ما يتميز 


() :بررماكالة 014لا إه «رناممعماتباط ١‏ 1ه اعمط ,أعو116 طاءعلعمظ ماعطلتيلا عدمءنق 

.8 .11 برط ععأقاع مطل وعسمقطول ذه له تتقدوء0 عط هدهظ لعتقاكمم]' ,بوصماعاط دا «مكدعطط ,«مفاعمومادة 
كعتائآه5 1ه بموعغط1 نمه 7م0أدن!1 عط هذ دعتمي50 ععلتطمهن) ,وع5نه180 ققعصنا نزط لونامآ هه الاتبد بأءطوألة 
ناتعءاعممع.عاممط > :طعلالا عط ده ,(1975 ركدعع2 'والدء حلونا عوللطسيعهه تعليملا بجعل3 يعولل مط جممت) 
,حمامم8 
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به هذا النظام من تناقضات جوهرية» وإنه لا سبيل للخلاص من هذه التناقضات 
طالما استمر التمسك بأساسيات النظام الرأسمالي. 


اعترف المدير السابق لصن دوق النقد الدولي إبان الأزمة المالية 
والاقتصادية العالمية الأخيرة بأن الصندوق قد أهمل قضية عدالة التوزيع» 
وأنه لا بد من أن يوليها عناية ملائمة في المستقبل. وتكررت أقوال مشابهة 
على لسان المديرة الجديدة للصندوق التي كانت تشغل منصب وزيرة المالية 
في فرنسا في حكومة ساركوزي المحافظة. لكن لا يبدو أن لهذه الأقوال أثرًا 
يُذكّر في البرامج المتفق عليها حديثًا بين الصندوق وعدد من الدول النامية مثل 
الأردن والمغرب (آب/ أغسطس 2012) وتونس (حزيران/ يونيو 2013) - 
ولا بين الصندوق وعدد من الدول المتقدمة مثل اليونان التي كادت أن تتحول 
إلى دولة نامية وزادت فيها نسبة الفقراء زيادة كبيرة في سياق تنفيذ برامج 
التقتشف التي أصرٌ عليها الصندوق والبنك الأوروبي كشرط لما يقدمانه من 
مساندة مالية لليونان. 


إن توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدول النامية لم تتغير 
من حيث الجوهرء حتى إذا زادت فيها جرعة المسكنات الاجتماعية. فمفاتيح 
النجاح في نظرهما - كما في نظر منظمة التجارة العالمية وهيئات المعونة 
التابعة لدول المركز الرأسمالي - تظل كما كانت قبل الأزمة العالمية وكما 
كانت في كل البرامج السابقة على الرغم من نتائجها الوخيمة: اقتصاد سوق 
حرة» وانفتاح واسع على الأسواق الدولية» واندماج في النظام الرأسمالي 
العالمي» وحكومة صغيرة» وخصخصة لا تقف عن حدود المجاللات 
الاقتصادية بل تتجاوزها لتدخل في عمق المجالات الاجتماعية مثل التأمين 
الصحي والتأمينات الاجتماعية» واعتماد أساسي على القطاع الخاص بشقيه 
المحلي والأجنبي بغض النظر عن قدراتهما الحقيقية وتوجهاتهما الفعلية في 
مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وآثارها في التشغيل والتفاوتات في توزيع 
الدخل والبيئة. وهذا فضلا عن التوصيات المعتادة بضغط الإنفاق العام بما 
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فيه الإنفاق العام الاجتماعي» وعدم التشدد في فرض الضرائب على الأغنياء 
بدعوى حفزهم على الاستثمار وإيجاد فرص العمل”". وليس من المتوقع أن 
يخرج عن هذه الخطوط الرئيسة الاتفاق الذي تلهث الحكومات المصرية وراء 
الصتدوق لإنجازه على امتداد ما يقرب من سنتين. 


يبدو لي أن قول هيغل في شأن التعلم من التاريخ ينطبق إلى حد بعيد 
على توججهات السياسات الاقتصادية في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. 
إذ آل الحكم - ديمقراطيًا - إلى جماعة لا ترى من عيوب النظام الذي سقط 
رأسه سوى الاستبداد والفساد. وربما ترى فيه شيئًا من الافتقار إلى الكفاءة 
في التطبيق وإلى العدالة في توزيع ثمار النمو. وفي الحقيقة أن هذا الاعتقاد 
لا تختص به السلطة الحاكمة الآن وحدهاء بل تشترك معها في هذا الاعتقاد 
فئات غير قليلة من أهل السياسة والاقتصاد ممن يقفون في صف المعارضة 
لهذه السلطة» ويوصف فريق منهم بأنهم ليبراليون بينما يوصف فريق آخر منهم 
بأنهم إسلاميون. فهؤلاء وأولئك يرون أن التوجّه العام للسياسات الاقتصادية 
لايحتاج إلى تغيير من حيث الجوهر بالقياس إلى ما كان عليه قبل الثورة» 
وإن كان ثمة تغيرات مرغوب فيها فهي تقع في مجال العدالة الاجتماعية وفي 
بعض الفروع والتفاصيل الأخرى. ولا يخرج عن هذا «التوافق» على الصعيد 
الاقتصادي والتنموي سوى أحزاب وحركات اليسار المصري التي لم تتمكن 
بعد من تكوين رصيد يُعتدذ به من الشعبية. 


(13) يرصد تقرير حديث لمركز الجنوب نتائج بحث 314 تقريرًا قطريًا أصدرها صندوق النقد 
الدولي منذ عام 2010 عن الأوضاع الاقتصادية في 174 دولة. ومن أهم هذه النتائج أن الصندوق 
مازال يتمسك بإجراءات التقشف المعتادة: ليس في أورويا فحسب. لكن في الكثير من الدول الثامية» 
وعلى رأسها إلغاء أو تخفيض الدعم الموجه للطاقة والغذاء والزراعة» وخفض الأجور أو وضع 
سقوف لزيادتهاء وتعديل نظم المعاشات والرعاية الصحية وتحرير أسواق العمل» وفرض ضرائب 
غير مباشرة على السلع الضرورية للأسر الفقيرة. وبين التقرير ما يترتب على هذه الإجراءات من 
تهديد للأمداف التنموية والتقدم الاجتماعي؛ داعيًا إلى تبني سياسات بديلة ومنصفة للؤوصلاح المالي 
والإنعاش الاقتصادي. انظر: ماع23 له الراتتعاكباك 06 عوم 86]» ,كمتسصسيت بعطائداة امد عند0 أءطدد1 
105 علاتاقتائها تعمد ومنطره07) «ر اميه 181 هذ كعتناكد14ة المعماكدازل4 لتة كععباتألمعمعة عتأطيط أه 
بك تطعا عطا مه ,(2013 طعموقة بوعمع0) بلعملا بجع[78 ,عتادء) لاباه5 عطا لصة (جاط1) غنوه لد:1 وزامط 

.<018 .تامع طانامه 


155 


لما كنتٌ قد قدّمت منذ بضعة أعوام شواهد كثيرة على فشل هذا النموذج 
في مصرء وكذلك فى الدول النامية فى دراسة مستفيضة*'2» ولمًّا كانت ثورة 
يناير قد قدمت شهادة شعبية في شأن فشل النظام الذي كان هذا النموذج 
التنموي ركنًا من أركانه الأساسية فى إنجاز مطالبها فى العيش والحرية والعدالة 
الاجتماعية والكرامة الإنسانية» فحسبي أن أقدم هنا لمحة سريعة عن الأداء 
الفاشل لنموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة في عهد مبارك. وسوف أركز 
النظر على ثلاثة جوانب للأداء التنموي: جانب الأداء الاقتصادي. وجانب 
الأداء الاجتماعى والسياسيء وجانب الأداء البيئى لصلته الوثيقة بقابلية النمو 
والتنمية للاستدامة» وإن كانت للاستدامة أبعاد أخرى متعددة إلى جانب البعد 


البيئى. 


أ- الأداء الاقتصادي 


بحسب الإحصاءات الرسمية كان النمو الاقتصادي بطيئًا خلال الفترة 
بين عامي 1980 و2005. إذ لم يتجاوز معدله السنوي المتوسط 4 في المئة. 
لكن الإحصاءات الرسمية كان يشوبها قدر غير قليل من المبالغة في تضخيم 
إنجازات النظام» وعلى رأسها الإنجازات الاقتصادية. وبإعادة تقدير معدل 
النمو خلال تلك الفترة على أسس أكثر واقعية» تبيّن لي أنه كان في حدود 2.2 
في المئة؛ وهو ما لا يزيد إلا بقدر طفيف على معدل نمو السكان. وفي الأعوام 
الثلاثة السابقة على وقوع الأزمة العالمية» كان معدل النمو في حدود 7 في المئة 
رسميّاء لكنه قد لا يزيد على 4 في المئة بعد تدقيق الحسابات. 


إذا نظرنا إلى ركيزتين أساسيتين من ركائز النمو الاقتصادي: الادخار 
والاستثمار» فسوف يتبيّن لنا: كان معدل الادخار المحلي قبل الأزمة 16 في 
المئة؛ وهبط إلى 12.6 في المئة في سة الأزمة» ولم يعد بعد إلى مستوى ما 
قبل الأزمة؛ حيث بلغ 14 في المئة في عامي 2009/ 2010. كما أن معدل 


14( انظر: إبراهيم العيسوي. الاقتصاد المصري في ثلاثين عاما: تحليل التطورات الاقتصادية 
الكلية منذ 4 وبيان تداعياتها الاجتماعية مع تصور لنموذج تدموي بديل (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 
07))). 


الاستثمار بلغ 21 في المئة قبل الأزمة» وانخفض إلى 19 في المئة في سنة 
الأزمة» وبقي عند هذا المستوى في عامي 2009/ 2010. وهذه هي التقديرات 
الرسمية. ولو قارنا هذه المعدلات مع ما يناظرها في دول النمور الآسيوية 
القديمة والجديدة» وفي الصين» التي تراوحت في معظمها بين 30 و35 في 
المئة لمعدل الادخارء و35 و40 في المئة لمعدل الاستثمار - وإن كان بعض 
هذه الدول قد تجاوز معدل ادخارها 40 في المئة» بل و50 في المئة في بعض 
الأوقات - لتبّن لنا مدى تواضع معدّلات الادخار والاستثمار في مصرء ولظهر 
لنا مدى التخلف عن توفير المقوّمات الضرورية للنمو. 

سوف تزداد الصورة قتامةً إذا نظرنا في مقياس للادخار ذي صلة قوية 
بتكوين رأس المال البشري والحفاظ على الموارد الطبيعية» ومن ثم فإنه يُعد 
مؤشرًا لقابلية النمو والتنمية للاستدامة» وهو ما كان البنك الدولي يطلق عليه 
معدل الادخار الأصيل وصار يُطلق عليه: معدل الادخار الصافى المعدل. لقد 
هبط هذا المعدل من 11 في المئة في عام 1991 إلى معدل سالب مقداره -10 
في المئة في عام 2006؛ ما يشير إلى ضعف ملحوظ في تكوين رأس المال 
البشري وازدياد كبير في معدل استنفاد الموارد الطبيعية وفي مستوى التلوّث. 


لكن المشكلة لم تكن محصورة في بطء النمو فحسبء بل تكمن أيضًا 
في محتوى النمو ونوعيته. فالقدر الأكبر من النمو قد تحقق في القطاعات غير 
الإنتاجية أو الريعية مثل السياحة والنفط وقناة السويس والأنشطة العقارية. 
وكان هذا النمط من النمو مصحوبًا بدرجة عالية من التبديد للموارد الطبيعية» 
ولا سيما موارد الطاقة والمياه والأراضي الصالحة للزراعة. 


من جهة أخرىء كان هذا النمو مصحوبًا بتراجع الدور الإنمائي لكل من 
الصناعة التحويلية والزراعة. وكما ذكرت من قبل» كانت مساهمة الصناعة 
التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 14 في المئة في عامي 2009/ 2010؛ 
وهذه هي النسبة نفسها التي كانت محققة في أواخر ستينيات القرن الماضي. 
ولا عجب والحال كذلك أن يتحدث المتخصصون بدراسة القطاع الصناعي 
عن وقوع عملية تراجع أو تفكيك للصناعة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وفي 
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ما يتعلق بالزراعة» انخفض نصيبها من الاستثمارات على نحو ملحوظ ما أدى 
إلى تباطؤ نمو الإنتاج الزراعي وتراجع مستوى الأمن الغذائي. 

أضف إلى ما تقدم أن التوزيسع الإقليمي (الجهوي) للنمو كان توزيعًا 
متحيّرًا للمراكز الحضرية على حساب الريف والصعيد. كما كانت قدرة النمو 
المحقق على توليد فرص العمل ضعيفة للغاية. إذ دار معدل البطالة وفق 
التقديرات الرسمية حول 10 في المئة سنويًا في العقد الماضيء بينما لم يكن 
هذا المعدل يزيد على 3 في المئة في أوائل عقد السبعينيات من القرن العشرين. 
وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن معدل البطالة يتراوح بين 15 و25 في 
المئة. وقدذره وزير العمل والهجرة في حكومة عصام شرف بنحو 19 في المئة 
في عامي 2011/ 2012. 


ب - الأداء الاجتماعي والسياسي 


لما كانت للتنمية السريعة والمستدامة متطلبات اجتماعية وسياسية؛ إلى 
جانب المتطلبات الاقتصادية التي عرضنا لبعضها في ما سبق» وإلى جانب 
المتطلبات البيئية التي سنتناولها في ما بعد» فإننا سننظر الآن في بعض الجوانب 
الاجتماعية والسياسية للأداء التنموي فى عهد ميارك. وهنا نلاحظ إن سياسات 
التنمية الرأسمالية المنفلتة ومجمل السياسات العامة قد تحيّزت لمصالح القطاع 
الخاص الكبير على حساب المصلحة الوطنية. وأدى هذا التحيز إلى اتساع 
ضخم في الفوارق في مستويات الدخول وارتفاع كبير في مستوى الفقرء على 
نحو لا تظهره الإحصاءات الرسمية. فهذه الإحصاءات تقلل من حدة سوء 
التوزيع والفقر لاعتمادها على عيّنات من السكان تعجز عن التمثيل الحقيقي 
لكل من الفئات شديدة الفقر والفئات شديدة الثراء. كما أن الإحصاءات 
الرسمية تعتمد في قياس الفقر على خطوط ققر بالغة الانخفاض. ويستوي في 
ذلك ما يسمى بخط الفقر الأدنى الذي تبلغ نسبة الفقراء وفمًا له 21.6 في المئة 
من السكانء أو ما يعرف بخط الفقر الأعلى الذي تصل نسبة الفقراء تبعًا له إلى 
2 في المئة في عامي 2008/ 2009. 
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في تصوّري أن التقدير الواقعي لنسبة الفقراء باستعمال خط فقر إنساني 
قد يتراوح بين 50 و60 في المئة من السكان. ويعزز هذا التقدير الدرااسسات 
التي رصدت الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد منذ عام 2000» والتي 
تصاعدت وتيرتها منذ عام 2004 عندما أخذت سياسات الليبرالية الاقتصادية 
دفعة كبرى. وعندما بدأت ظاهرة تعيين وزراء من رجال الأعمال» وعندما 
ارتفعت نسبة تمثيل رجال الأعمال في البرلمان وتولّى كثيرون منهم مسؤولية 
قيادة عدد كبير من لجانه. كما يعزز هذا التقدير استطلاع الرأي الذي أجرته 
لجنة الشفافية والنزاهة في وزارة التنمية الإدارية» والذي أشار إلى أن 66 في 
المئة ممن استطلعت آراءهم قرروا أن المساواة والعدل في تراجع؛ وأن 75 
في المئة من المستجيبين ذكروا أن الفقر في ازدياد منذ عام 2005 وكذلك 
آخر تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي جاء فيه أن 70 في المئة من 
الشكاوى التي وردت إليه كانت متعلقة بالمظالم الاقتصادية والاجتماعية. 


إلى جانب هذه التقارير» تشير تقارير منظمات حقوقية متعددة أيضًا إلى 
شيوع الفساد بدرجة كنا نعتقد أنها بالغة الارتفاع. لكن ما ظهر عقب الثورة من 
قضايا زاخرة بالفضائح والفظائع كشف عن أن الفساد كان قد وصل إلى حد 
الفُجرء وأن دائرته كانت قد اتسعت لتشمل ذوي السلطان والمال بمن في ذلك 
الرئيس المخلوع وأفراد أسرته والمقربين منهم وعدد كبير من الوزراء وكبار 
المسؤولين وكبار رجال الأعمال الذي استطاعوا الجمع بين الثروة والسلطة. 
وهذا ما حدا ببعض المراقبين إلى وصف الحكم في عهد مبارك بحكم العصابة 
أو المافيا. وهو وصف دقيق بلا أدنى شك. 


في ما يتصل بالجانب الاجتماعي أيضًاء تلزم الإشارة إلى أن السياسات 
الاقتصادية في عهد مبارك - ومن قبله عهد السادات - أدّت إلى تأجيج الصراع 
الطبقي وزيادة التوترات الاجتماعية؛ بسبب ما تنتجه من إفقار واتساع للفجوات 
في توزيع الدخل والثروة وانتشار للعشوائيات (حيث يعيش ربع السكان 
تقريبًا)» ومن ثم تدهور نوعية حياة نسبة كبيرة من السكان. ولا يمكن الفصل 
بين نتائج هذه السياسات وما شهدته البلاد - ولمّا تزل تشهده - من ارتفاع في 
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درجة التعصب الديني والتوتر الطائفيى» واصطباغ ما ينشأ عنهما من منازعات 
بشيء غير قليل من العنف. وهذه الظواهر تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار 
التي تُنفْر المستثمرين المحليين والأجانب على السواء. 

في ما يتعلق بالجانب السياسيء فمن المتوافق عليه في أدبيات التنمية 
الحديثة أن الحكم الصالح (الحوكمة) مطلبٌ أساس من متطلبات التنمية 
السريعة والمستدامة. ومما لا شك فيه أن عهد مبارك افتقر إلى الحد الأدنى 
من مقوّمات الحكم الصالح» وأنه اتصف بدرجة عالية من الاستبداد ومن تغوّل 
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتدخلها فى شؤون السلطة القضائية. 
كما اتصف نظام مبارك بالسطوة البالغة للأجهزة الأمنية» وبالسلوك البربري 
لأجهزة مباحث أمن الدولة. أضف إلى ذلك ظواهر سلبية أخرى كثيرة» منها: 
احتكار الحزب الوطني للحياة السياسية» مع أنه كان في الواقع جهارًا من أجهزة 
السلطة الحاكمة؛ وتزوير الاتتخابات؟؛ وتحكم لجنة الأحزاب التي كانت تحت 
سيطرة الحكومة والحزب الوطني في الحياة الحزبية على نحو بغيض» حيث 
صار رجال الحكومة والحزب يختارون المعارضين على هواهم؛ وتزاوج 
السلطة والثروة على نحو أفسد السياسة والاقتصاد على السواء. ولا غرابة 
والحال كذلك أن يُمنع على أغلبية المواطنين المشاركة في صنع قرارات 
التنمية» وأن تنحرف التنمية عن المسار المتوافق مع تلبية الاحتياجات الإنسانية 
للمصريبن. 

ج - الأداء البيئي 

على الرغم من أن مصر ليست دولة غنية بالموارد الطبيعية» إلا أن نمط 
استخدامها هذه الموارد اتسم بقدر كبير من الاستنزاف والإهدار وسوء 
الاستخدام. وهنا لا بد من أن نذكر سيئة أخرى من سيئات عهد مباركء ألا 
وهي الإفراط في تصدير مصدر نظيف للطاقة» وهو الغاز الطبيعي» خصوصًا 
تصديره بثمن بخس إلى العدو الصهيوني ليدير به آلة البطش والعدوان على 
أهلنا في فلسطين؛ وليواصل سرقته الأرض الفلسطينية» ويثبت احتلاله غيرها 
من الأرض العربية. 
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لم يتوقف الأمر عند استنزاف الموارد الطبيعية وإهدارهاء بل إن مصر 
صارت تتعرض لمستويات بالغة الارتفاع من التلوث الذي يُتلف الأرض 
والماء والزرع والضرع ويُدمر صحة البشر. 0 
الكبيرة لتعسرض البلاد لآثار تغيّر المناخ العالميء. »لم تتخذ أي إجراءات 
لمواجهة الكوارت المتوقعة: وعمومًا فإن الامسكمارات اللى تخصص لحماية 
البيثة وصون الموارد الطبيعية هزيلة للغاية. ولا غرو إذًا أن تحتل مصر المرتبة 
5 من بين 146 طبقًا لمؤشر الاستدامة البيئية. وحقيقة الأمر هي أن العناية 
لبعد الى لاتدرة الستحامة لم يكن سا مسن القغبان قات الأرلوية على 
أجندة أصحاب القرار في عهد مبارك» وأن نمط التنمية الليبرالي الذي طبْقه 
أهدرٌ عدالة توزيع الموارد بين الأجيال الحاضرة وأجيال المستقبل» فضلًا عن 
إهداره عدالة توزيع الموارد في ما بين الأجيال الحاضرة» على ما سبق بيانه. 


لعل في ما تقدم ما يكفي لنبذ نموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة 
والتحول إلى نموذج أقدر على الوفاء بتطلعات شعوب الدول النامية نحو نمو 
مصحوب بالإنصاف» يصون الموارد الطبيعية ويحمي البيئة» ويرسشّخ دعائم 
الاستقلال الاقتصادي والوطني. وقبل أن أقدم النموذج الذي أثق في قدرته 
على تحقيق فيو يق هذه التطلعات» يجب التوقف للنظر في مجموعة من النماذج التي 
تقدمها بعض القوى السياسية في مصر باعتبارها بدائل للنموذج السائد» بينما 


ثانيًا: نماذج لك تقدم بدائل حقيقية للنموذج الممرّب 
يتناول هذا المبحث خمسة نماذج تُرشّحها بعض القوى السياسية والفكرية 
في مصر وفي الخارج للحلول محل نموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة 
السائد. وهذه النماذج هي: نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي» ونموذج الطريق 
الثالئة. ونموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ونموذج الاقتصاد الإسلامي» 
والنموذج التركي الذي عادة ما يُصئّف خط أ على أنه من نماذج الاقتصاد 
الإسلامي. والسؤال الذي ستسعى الفقرات التالية إلى الإجابة عنه هو: هل 
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تمتلك هذه النماذج من المواصفات والمميزات ما يجعلها تشكل بدائل متفوقة 
حمًا على النموذج السائده بما يدعو إلى تفضيلها عليه؟ 


1 - نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي 


في محاولة لاحتواء الصراع الاجتماعي والسياسي في أوروبا بعد أن 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء وذلك فى سياق تنامى قوة النقابات 
العمالية والتنظيمات السياسية المسائدة لهاء وفي مناخ احتدم فيه الصراع بين 
النظام الرأسمالي والنظام الاشستراكي» وكردة فعل على التركيز المتزايد في 
توزيع الدخل الذي أصبح يهدد قدرة النظام الرأسمالي على استيعاب ما ينتجه 
من سلع وخدمات» فضلا عن تهديده الاستقرار والسلام الاجتماعي» اجتهد 
تيار الديمقراطية الاجتماعية في تقديم صيغ معذلة من نظام اقتصاد السوق 
الرأسمالي. ويتركز التعديل في محاولة التعويض عن الآثار الاجتماعية الضارة 
لهذا النظام بتدخل الدولة للتوفير المجاي لبعض الجدجات الاجتماعية وبتنفيذ 
نُظم للحماية الاجتماعية للمواطنين اعتمادًا على نظم للضرائب التصاعدية 
وبعض أشكال التخطيط التي لا تغير من الأركان الرئيسة للنظام الرأسمالي. 
ومن أبرز هذه الصيغ نموذج دولة الرعاية الاجتماعية المعروف بدولة الرفاه. 
الذي عرف في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى ولا سيما الدول 
الاسكندنافية» ونموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي عُرف في ألمانيا. 


ثمة طائفة من أهل السياسة والاقتصاد والفكر في مصر وغيرها من الدول 
العربية» ولا سيما بعض من ينتمون إلى التيار الليبرالي وإلى يسار الوسط 
الاير اطيون الاجتماعيون)؛ ترى أن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي 
يُقدم بديلا خليقًا بالتبني» لأنه يَمفَل توعًا من الحلول الوط نين الرأسسمالية 
والاشتراكية؛ ولأنه حقق عند تطبيقه نجاحًا ملحوظا في الجمع بين آليات 
السوق والعدالة الاجتماعي*'". وهناك من تبتى نموذج دولة الرعاية الاجتماعية 


(15) انظر دعوات من كنّاب عرب لتطبيق نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في المطبوعة 
الصادرة عن مؤسسة كونر اد أيدناور: تمقسممخ) دره7! واوملة ه جا 4ءاتدايظا نر«مصمعظ اعامماط أماعمى 716 
.<06. قمعل > بطعلا عطا هه ,(2008 رامق عقع81 تموععمء2 اقتملعء18 ساكس تعلخ -لسدم1 
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من منظار إسلامي على أساس أنه يمثل الصيغة التي دعا إليها الإسلام أصلًا - 
صيغة التكافل الاجتماعي ودولة الرفاه الإسلامي”". 


الثابت من تاريخ هذه النماذج هو أنها حققت تقدمًا لا بأس به على طريق 
التخفيف من مظالم النظام الرأسمالي الطليق وأنها مكنت من رفع مستوى 
معيشة قطاع واسع من السكان. لكن هذا النجاح كان موقونّاء وساعد في 
تحقيقه أنه كان مرافقًا لفترة رواج اقتصادي غير مسبوق في الدول الصناعية 
المتقدمة» وذلك في سياق برامج إعادة التعمير في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» التي امتدت حتى ستينيات القرن العشرين. ووفر هذا الرواج موارد وفيرة 
للإنفاق العام الاجتماعي» وجعل كلفة «التضامن الاجتماعي» محتملة ومقبولة 
إلى حد كبير من جانب الطبقة الرأسمالية. لكن ما أن بدأت موجة الرواج في 
الانحسارء وأخذ النظام الرأسمالي يدخل في حالة انكماش أو ركود في أواخر 
ستينيات القرن العشرين تراجعت معها الأرباح» فإن الضغط تزايدت لتخفيف ما 
يتحمله الرأسماليون من ضرائب كانت تُموّل الخدمات والحماية الاجتماعية. 
وبدأت الحكومات في اتخاذ إجراءات لخفض الضرائب على مجتمع الأعمال 
بدعوى تشجيع الاستثمار وزيادة التنافسية» من جهة؛ كما أخذت في تضييق 
نطاق الخدمات المجانية بفرض رسوم مقابل الحصول عليها وبتقليص حزمة 
الخدمات التي كانت تقدم من قبل» من جهة أخرى. 


تنامى هذا الاتجاه مع تولي مارغريت ثاتشر رئاسة الوزراء في المملكة 
المتحدة (1979 -1992).؛ وقيامها - مع رفيقها الأميركي رونالد ريغان 
(1981 - 1989) - بتدشين ما غرف بالليبرالية الاقتصادية الجديدة» حيث 
أطلقا العنان أمام الخصخصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي» وتعرّض 


(16) انظر: يوسف خليفة اليوسفء «دولة الرفاه من منظور إسلاميء» في: أحمد السيد النجار 
[وآخرون] دولة الرفاهية الاجتماعية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
06 )ص 576-543. 


قسم كبير من مكاسب دولة الرعاية الاجتماعية للتأكل217. وهذا ما حدث أيضًا 
في ألمانيا على يد هيلموت كول (1982 - 1989)»: ولم يد من التطرف 
في اتجاه الإجهاز على الكثير من منجزات اقتصاد السوق الاجتماعى سوى 
متطلبات إعادة توحيد ألمانيا بعد سقوط جدار برلين في عام 1989 . لكن 
اقتصاد دولة الرعاية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي تعرّضا بعد ذلك 
لضربات موجعة في سياق العولمة وظهور مراكز للتصنيع منخفض التكاليف 
في دول الجنوب من خلال ما عرف بالتعهيد (عمأتكناممانا0)» وفي سياق انضمام 
معظم دول شرق أورويا الاشتراكية سابقًا إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا. إذ 
ازدادت مطالبات الرأسماليين بتخفيف الأعباء الضريبية عليهم بدعوى تمكينهم 
من مواجهة المنافسة التي اشتدت شراستها في إطار الرأسمالية المعولمة» ما 
حدٌ كثيرًا من الموارد المتاحة للإنفاق العام الاجتماعي. كما أصبح من اليسير 
الإفلات من ضغط النقابات العمالية لرفع الأجور في الدول المتقدمة» بنقل 
الصناعات من هذه الدول إلى المناطق ذات العمالة الرخيصة والأعباء الأقل 
على الشركات في أوروبا الشرقية والصين والهند وغيرها من الدول الآسيوية. 


من المهم الانتباه إلى سمتين لنموذج اقتصاد السوق الاجتماعي تُبرزان 
ضيق الحدود التي يعمل فيهاء خصوصًا في الصيغة الألمانية للنموذج. 
السمة الأولى هي أولوية النمو الاقتصادي. وتتجلى هذه السمة في الربط بين 
الخدمات التي تقدم للناس وموقعهم في سوق العمل. فالمزايا الاجتماعية 
التي تقدم للفرد مرتبطة بما يحصل عليه من إيرادات؛ لذا فإن من لا يعمل 
قد يجد نفسه فى حالة انكشاف شديد فى مواجهة الطوارئ. أما السمة الثانية 
فتتمثل فى يدا ثانوية تدخل الدولة عاطم ممم واموتلأوطنا5 156) بمعنى أن 
الدولة لا تتدخل إلا في أضيق الحدود. وعندما لا تكون هناك وسائل أخرى 


() يذكر شاكرابورتي أن إعانة البطالة كانت 21 في المئة من متوسط الأجور قبل وصول 
اتشر إلى السلطة» وانخفضت في الوقت الحاضر إلى 11 في المئة . كما يذكر أن الانخفاض الكبير فى 
المزايا الاجتماعية حدث في ثمانيتيات القرن الماضي عندما حوّلت حكومات المحافظين المزايا التي 


كانت متاحة للجميع إلى مزايا للفقراء وفق نظام الاستهداف. انظر: عة)اء/لا عطك» ,واروط وام وونلم 
2201011-5) «الإتمبطئط0 :1942-2013 ,عأهاة 
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لعلاج المشكلات”*). كما أنه من المهم أيضًا إدراك المساحة المشتركة 
الكبيرة بين اقتصاد السوق الاجتماعي وتوافق واشنطن. فبحسب قول باحث 
ألماني يروّج لتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي في الدول العربية» هناك توافق 
بين اقتصاد السوق الاجتماعي وتوافق واشنطن على أن القوى الدافعة لنجاح 
التنمية الاقتصادية هي المنافسة وحقوق الملكية الخاصة وتحرير الأسعار 
والسيطرة على التضخم والتقشف المالي. لكن الخلاف بين النموذجين هو 
في حرص نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي على الربط بين هذه السياسات 
للتنمية الاقتصادية وأهداف التنمية الاجتماعية؛ وهو ما يستدعي تدخل 
الدولة لتقليل تشوّهات السوق وضمان الجمع الصحيح بين المنافسة الحرة 
والانسجام الاجتماعي. لذا فإن هذا الباحث يصف اقتصاد السوق الاجتماعي 
بأنه ر أسمالية مدار هَ («ستلماتمة لعومصة/ة)190, 


هكذا ثبت في الواقع أن نموذج دولة الرعاية الاجتماعية ونموذج اقتصاد 
السوق الاجتماعي لا يقدمان حلا اقتصاديًا أو اجتماعيًا مستقرًا أو قابلا 
للاستدامة» نظرًا إلى أن هناك حدودًا للتنازلات التى يمكن أن يُقدّمها رأس 
المال» خصوصًا مع احتدام المنافسة العالمية وارتفاع نفقات الرعاية الاجتماعية 
بفعل التطور الديموغرافي (ارتفاع نسبة كبار السن الأكثر احتياججا للرعاية 
المكلفة”). وهكذا تحولت هذه النماذج تحت الضغط إلى اقتصاد سوق 
حرة إلى حد بعيد» وإن استمرت في الاحتفاظ ببعض المسكنات الاجتماعية» 
حيث لم يكن من السهل التخلص منها جميعًاء وذلك تفاديًا لما قد ينتج من 
ذلك من تذمر أو اضطراب اجتماعي قد لا تتيسر السيطرة عليه» من جهة 


(18) مصدر هذه المعلومات عن التموذج الألماني لاقتصاد السوق الاجتماعي هو: انهم 
لعلنا.عة.ناج؟. 2 بابجيد > :طعا عطن هه ,(عاهاة عمكاء/]) «رزعتامم لولعم5 10 هوتاعسلممنها مق ,عاءام5 
.<لء امم زاطيام 


(19) عن ع5؟ أعلهك/1 اتتعممهاع عط م بإسمممعع أعامداا أداعه5 5 لزمقامء0» ,تعسصماايدا! ماعوالة 
!| عاماساى ه جا هه اتأماصظ برمضمعط اإعاجملا أواعم53 71:6 نه «ركلاعوللا طهخ 


(20) ومن هنا اتجاه بعض الدول الأوروبية لرفع سن المعاش للحد من الإنفاق الاجتماعي 
على المعاشات وزيادة فترة سداد الأقساط وتقصير فترة الحصول على المعاش» كما حدث في فرنسا في 
عهد ساركوزي. 
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أولى» وحفاظا على درجة من الشعبية للحكومات المحافظة وأحزابهاء من 
جهة ثانية» ومن أجل ضمان قوة عمل صحية وذات إنتاجية مرتفعة مما يدعم 
تنافسية الشركاتء من جهة ثالثة. وتذكر دراسة لاقتصاد السوق الاجتماعي 
أنه على الرغم من أن حكومات الدول الأوروبية لم تزلٌ تُنفق نسبة مرتفعة من 
الدخل على البرامج الاجتماعية إلا أن التراجع واضح جدًا في المعدل السنوي 
للنمو في نصيب الفرد من الإنفاق الاجتماعي. وحدث هذا التراجع في وقت 
كان يستوجب تسارع معدل النمو في الإنفاق الاجتماعي تحت ضغط ارتفاع 
نسبة كبار السن وارتفاع معدلات البطالة. كما تذكر هذه الدراسة اتجاه معظم 
الحكومات الأوروبية لشكل أو آخر من الخصخصة فى مجال الرعاية الصحية» 
وتحوّلها من نظام الخدمات الاجتماعية المعممة إلى نظام الاستهداف الذي 
يقصر تقديم هذه الخدمات على ذوي الدخول المنخفضة: ونزوعها إلى خفض 
إعانات البطالة وتقصير مدة استحقاقها - وهو ما حدث أيضًا بالنسبة إلى الجزء 
من الدخل الذي يحصل عليه الفرد في أثناء الإجازات المرضية أو في حالات 
العجز 20. 


لم تَنْجْ من هذا المصير الدول الاسكندنافية التي هناك مسن يعتبرها 
مضرب الأمثال في تطبيق الديمقراطية الاجتماعية وفي تشغيل نموذج دولة 
الرعاية الاجتماعية أو اقتصاد السوق الاجتماعي (النموذج الاسكندنافي) 106) 
(740061 710:01 حيث يصل سعر الضريبة التصاعدية إلى 60 فى المئة وتفرض 
ضريبة القيمة المضافة بسعر 25 فى المئة). وأطاحت الأزمات المتوالية 
الي تعرّضت لها هذه الدول بالصورة المثالية لدولة الرعاية الاجتماعية» 
ومنها الأزمة التي ضربت الدانمارك في الثمانينيات» والأزمة التى تعّرضت 
لها فنلندة بسبب فقدانها أسواق الكتلة الاشستراكية بعد انهيارها في أواخر 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات. والأز مات المالية التي أصابت السويد في ذلك 


(1) من الملائم هنا الإشارة إلى قول مشهور لعضو مجلس العموم البريطاني المحافظ 
كوينتون هوج: .«صم ناوعا قبا بز [اذللا برعطا بمصوقع8ا تمعطا 01 أمه م2 علا 1ل 


22 هه ,4 .صقك ,(2009 ,110 قعنتسمسمع8) «لإصيمسوعظ8 أععلعداة لدلعه5 عط1» ,ممع الام تمصملوم 
.نالع .02381 لأق مرج أنع ,ب :ملالا عط 
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الوقت*. وتراجع المعدل السنوي لنمو نصيب الفرد من الإنفاق الاجتماعي 
في الدول الاسكندنافية من 5.8 في المئة في السبعينيات إلى 7 في المئة 
في الثمانينيات» ثم إلى 1.5 في المئة في التسعينئيات من القرن العشرين02. 
وعلى الرغم من الظروف الخاصة التي ساعدت النرويج في التوسع بإجراءات 
الرعاية الاجتماعية (ثروة ضخمة من الموارد الطبيعية شاملة موارد نفطية وثروة 
سحمكية وطاقة مائية وفيرة - عدد سكان محدود لا يزيد على 5 مليون نسمة - 
وتاريخيًا لم يكن في النرويج طبقة علا قوية)» إلا أنها تأثرت بموجة الليبرالية 
الاقتصادية الجديدة (مثلا بتنفيذ سياسات تحرير الاقتصاد من تدخل الدولة - 
الخصخصة - تخفيض المعاشات - إدخال نظم إدارية ذات توجه سوقي في 
القطاع الصحي»» كما تأثرت بالأزمة العالمية الأخيرة» خصوصًا مع اندماجها 
العميق في الاقتصاد الأوروبي المعولم. لكن تأثّرها بهذين الحدثين كان بدرجة 
أقل من غيرها نظرًا إلى الظروف الخاصة التي ألمحنا إليها©. 


الدرس المستفاد هنا هو أن هذه النماذج لم تتمكن من احتواء التناقفض 
البنيوي في النظام الرأسماليء وأنه من الخطأ تصوّر أن الجمع بين «اقتصاد 
السوق» و«الاجتماعي؛ في عبارة واحدة يعني أنهما قوتان متعادلتان» فضلا 
عن أن تكون الأولوية من نصيب «الاجتماعي" وأن يصبح هدف «المصلحة 
العامة؛ مقدمًا على هدف «الربح الخاص». فعندما يحتدم التناقض بين متطلبات 
السوق وتعظيم الأرباح» والمتطلبات الاجتماعية» فإن أول ما يُضحى به هو 
البعد الاجتماعى ومتطلباته فى الموازنات العامة. وعمومًا أطاحت الليبرالية 
الاقتصادية الجديدة والعولمة بتوازن القوى الاجتماعية والسياسية الذي قامت 
عليه دولة الرعاية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي. 


(23)انظر: عاهند عمقلاء/لا» ,علاتعل! طوعة5 لهة ,2/2/2013 ,اننمرمع5 «ركوعا عه عموللة تعتوااء/لا» 
.4/2013 ,نه :م11 أماء علاط «ردهتاعدهاده© ورأ8 دعه5 


)224 لازو لم18 أعاعداا اداعم5 عطك1» رفوع لاه© عقدمماوط 


(25) للمزيد عن حالة النرويسء انظر؛ بههنةدناهطه!6 مه المممعوعة ع6 عتادعن ,طععمدعمع. اومان 
عط هه ,(2013 طاعمدا؟ 25) «لطقاةا مسوزطمة طلابد بوعامعاهآ مخ نعأما5 عمذلاء/طا ممعمساظ عط كه كتكضك عطل» 
,<328326 5ع 1هاد مم5 اعد ممعم ميمه طاتام-وتوامعع طائفء, تاعممعععع لفاماع ,دده //:مط> :معلا 
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يكفي الاطلاع على تطورات الأجور وتوزيع الدخل في ألمانيا وسائر 
الدول المتقدمة لإدراك المصير البائس لنموذج اقتصاد السوق الاجتماعي 
ونموذج دولة الرعاية الاجتماعية2©. بعبارة أخرى فإن نموذج دولة الرعاية 
الاجتماعية ونموذج اقتصاد السوق الاجتماعي وما إليهما من صيغ للديمقراطية 
الاجتماعية لا تقدم بدائل حقيقية ومستدامة لاقتصاد السوق الرأسمالي. وأخيرّاء 
يجب أن نستدعي المقاربة التاريخية التي تفيد بأن هذه النماذج لم يكن هدفها 
إخراج اقتصاد من تخلفه وتبعيته - وهو الهدف الأسمى ليلاد مثل بلادنا - 
وإنما هي صيغ استهدفت تخفيف التوترات الاجتماعية الناشئة عن التناقض بين 
مصالح العمل ومصالح رأس المال في بلاد قطعت شوطا طويلا على طريق 
التقدم. 


2 - نموذج الطريق الثالثة 


من النماذج التي يرش حها بعض الاقتصاديين والسياسيين والمفكرين في 
مصر للتطبيق - قبل ثورة يناير وبعدها - نموذج الطريق الثالثة (بإدللا لتنط؟ عط1). 
وظهرت الدعوة إلى هذا النموذج أصلا في بريطانيا وبعض الدول المتقدمة 
الأخرى في أواخر التسعينيات من القرن العشرين» استنادًا إلى مساهمات 
نظرية من أستاذ علم الاجتماع أنتوني غيدنز في بريطانيا وأستاذ علم السياسة 
هربرت كيتشيلت في الولايات المتحدة7©. وعلى الصعيد العملي فإن من 


(26) انظر في ذلك: ,(0802) امعسمماءبع2 نمه ممنامءمه-ه0 عتسمووع8 +15 ممنتمدتهمهي0ن 
كناوطهآ لهدهتدمعلهظ :(2011 ,01800 ععامة") ‏ 7عااكل8 دمعععا ‏ «اأأهيومم1 ج181 ع0جماى 112 فءلاناام 
1 نة 666 0)) كامل سمل 17071 كلمابدلطة ومقلعلة 2011١‏ ,ارممء8 عا«70] زه 4أسه11 ,(0.آ1) ممتامعتممع0 
نطعالا عطا هه ,(2011 ,تامتاهلمده8 أتمعلمعف بتطاءعط ببع71 بوعألنن5 عاوطما <5؟ عأناتامم] أمممتأقصمعات1[ 
:7 عطا ده ,(2011 عءطماء0 27) ع««علهآ ععناكسط لدأءه50 ع1 ,وملنا5 سممدداع8 قمة رحوره.ها أ ضيه 

,<0 .م نط1 1أ5- تناتهد5 111 13 , بزابرابن> 

للمزيد عن تجارب دولة الرعاية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعيء انظر: النجار [وآخرون]» 
دولة الرفاهية الاجتماعيسة؟ اءنابما! أماءعم5 ,كله بالعواء لا عندل! لمد علأعمء5 مممدىس]] بعددولا .4ؤ 6ام2 
امم 06 060019ة8) .لت 28 ,2 16 4 م1 - «مالدمادعامء ادم فاته كماصرء م2 بلر«ماعفلط برتمودمءظ 
أوأ50 وعم جاء8 :«ا860200 أعكاتدل8 لداعه5» 5 لإمسمسوءن» ,ثاثألا طعلمانا لعة ,(2005 بطمسصتدمطعة لسمدتلءهم 
> :لاعلا عطا هه ,(2002 ععامذللا) 3 .مه ,6 .[0؟ ,سواج8] ااعفمءمء0ه1 «رعهفاءة5 امع لمعه ومطاع8 

.018 لعل عع لما 


(27) من أهم أعمال غيدنز: امنءم5 /ه اوجومء8 176 +بردة لم17 186 :قص01006 برممطامة 
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أشهر متبنيى الطريق الثالثه توني بلير الذي تولي رئثاسة الحكومة البريطانية في 
الفترة 1995 - 22003 والرئيس الأميركي بيل كليئتون (1993 -4))2001 
والمستشار الألمانى غيرهارد شرودر (1998 - 2005). والرئيس البرازيلي/ 
أستاذ علم الاجتماع فرناندو كاردوسو (1995 - 2003) الذي كان من كبار 
الداعين للطريق الثالثة في الدول النامية. 


انطلقت الدعوة إلى الطريق الثالثة من فكرة مؤدّاها أن على الأحزاب 
اليسارية عمومًا والأحزاب المتبنية الديمقراطية الاجتماعية خصوصًا أن تتجاوز 
برامجها ومنظماتها التقليدية وإرثها الانتخابي» وتعمل على إعادة بناء نفسها 
وإعادة بناء تحالفاتها الاجتماعية والانتخابية بما يتواءم مع التطورات الفكرية 
في شأن النظم الاقتصادية - الاجتماعية (ولا سيما بروز الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة وانهيار النظام الاشتراكي) ومع عصر العولمة. ومن هنا فقد تبنى توني 
بلير تنظير غيدنز للطريق الثالثة واتخذه أساسًا لبناء حزب العمال الجديد في 
بريطانيا. وتولّى بلير رئاسة الحكومة البريطانية خلما لحكومات المحافظين 
بقيادة مارغريت ثاتشر» ومن بعدها ميجور (1992 - 1997).» وهي الحكومات 
التى طبقت الليبرالية الاقتصادية الجديدة وأسقطت دولة الرعاية الاجتماعية. 
ومع ذلك فإنه لم يستهدف استعادة هذه الدولة» ولم يغير شيئًا مما قامت 
به حكومات المحافظين (الخصخصة - إضعاف النقابات العمالية بتقليص 
الحقوق الجماعية للعمال - تقليص الحماية الاجتماعية بدعوى دفع الناس إلى 
العمل ... إلخ)» بل إنه واصل السير على النهج الثاتشري (مثلًا خفض سعر 
الضريبة على الشركات والاعتراض على فرض ضريبة على المضاربات في 
البورصة بحجة أنها ستعوّق الحركة السريعة عبر الأسواق العالمية التى يحتاجها 
رأس المال )» وإن أعاد تقديمه فى إطار فلسفى مختلف بعض الشيء. ومن هنا 
اتهم سياسات الطريق الثالثة في بريطانيا بأنها مجرد ثاتشرية جديدة. 


تعانا ,عولتتطاسده) كنتت كاز له برملط! 7714 126 لصة ,(999! رجوعء2 بختلوط :.مموالا مدعقلدا/ة) بممععورو2 
.(2000 ,وسعطمتاطن اأعساعوا8 شاط بمعلادل؟ بجمعط بوتامط 

ومن أمم أعمال كيتشيلت: أماءم3 المعصمماظ زه ارماله«مم/عمه7 776 ,ااأعطعمانا أرعطاك1! 

بإاندء نولا عولءطمسهح تعامملا بعل رمعل ارطصم0) كعتائله2 علاالعدمعرم0 مذ معتليه5 عولتطمم ,تووعممءم 
.(1994 ,ووعوط 


من وجهة نظر أنصار الطريق الثالثة فإنه هذه الطريق تنطوي على تجديد 
لتيار الديمقراطية الاجتماعية في سياق انتصرت فيه قوى السوق والعولمة» 
وذلك من خلال التوفيق بين الديمقراطية الاجتماعية التي تمثل الطريق الأولى؛ 
والليبرالية الاقتصادية الجديدة التي تمشل الطريق الثانية. وفي مقابل دولة 
الرعاية الاجتماعية دعا نموذج الطريق الثالثة إلى قيام ما سمّاه دولة الاستثمار 
الاجتماعي (©5]81 أمعصاوء15 1أ506). والمقصود بها الدولة التي ع بتنمية 
قدرات الأفر اد على ريادة الأعمال (منطوعنءمءممعممع)ء و التي تهتم بمساعدة 
الأفراد على تحسين أوضاعهم في دنيا العولمة بالاستثمار في راس المال 
البشري وتحسين المعلومات عن الفرص والخيارات المُتاحة. أي إن الدور 
الأهم من تقديم الرعاية الاجتماعية هو تحسين عرض العمل بالتعليم والتدريب 
وتوفير المعلومات التي تساعد الأفراد في اغتنام الفرص في السوق. وينظر 
غيدنز إلى الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة بنظرة لا تختلف عن نظرة 
المحافظين والليبراليين الجدد. فإعانات البطالة تشجع العمال على الكعسل 
وتدفعهم إلى تفضيل البطالة على البحث عن عملء والحماية الاجتماعية 
تعوّد الناس الاتكال على الدولة وعدم الاهتمام بتحسين أحوالهم بجهدهم 
الذاتي. وعموماء يُعيد غيدنز إحياء المذهب الفردي» وإن قذمه فى ثوب جديد 
باسم الفردية المؤسسية (صدناهدةف:نلمآ اهدهنادة5ه) وكأن الفرد 3 المؤسسة. 
فالمسؤولية عن تحسين أوضاع الناس هي مسؤولية فردية في المقام الأول 
يُمارسها الأفراد بأنفسهمء وليس من خلال مؤسسات جماعية مثل النقابات 
والأحزاب ودولة الرعاية الاجتماعية©©. 


في الحقيقة أن الداعين للطريق الثالثة لا يرون أن أمام البشرية سوى 
خيار وحيدء هو التعايش مع الرأسمالية. وفي ذلك يقول غيدنز إننا نعيش 
اليوم في عالم لم يعد يملك فيه أي شخص بديلا من الرأسمالية. ويقول أيضًا 


(28) ك8 «607© ما نزولقا أطونظ ع1 #إعدعمدك2 لواعم5 هه وترو/لا لمنط1» ,ممصع؟ا1 كمدئز 
اأعا! لمة ,<امنميجظ حص بطعلا عطل هه ,(2011 ولنال) 3 .مم ,1ك .اهنا ,عءمعاعى إمعاتامط [ه أودصنامل 
7 .20 ,زا( مالمعطا أمعلائاوط وذ كعالنناى «رنروللا لعنط1 عط لعمنزء8 الإعمءمصء] أمأعه5 ومأبعمع8» ,لسركلمع8 

.<501110501310.68ة1( ]عرد > :ءالآ عغطا ده ,145-161 .مم ,(2002 عسترمة) 
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إن الاشتراكية قد ماتت باعتبارها نظامًا اقتصاديًاء وما يتعيّن علينا فعله هو 
إقامة مجتمع رأسمالي أكثر إنسانية. ومن هنا جاء تسليمه هو وكيتشيلت أيضًا 
بالأجندة الاقتصادية لليبرالية الجديدة بكل مشتملاتها: التحرر من التدخللات 
الحكومية في الاقتصاد والخصخصة وتفكيك الضوابط على قطاع الأعمال 
وخفض الضرائب على الشركات وتقليص الحماية الاجتماعية وتهميش قضايا 
إعادة التو زيع والمساواة الاجتماعية وإقصاء التقابات العمالية من المشهد 
الاجتماعي”©. ومن هنا أيضًا كان تعايش بلير مع الثاتشرية ومع صيغة الليبرالية 
الاقتصادية كما لو كانت حتمية أو ضرورة تاريخية لا فكاك منها©. وفى 
خطاب له في عام 2009 أفصح بلير عن تأبيده قيام رأسمالية جديدة © 


وضع غيدنز القيم والمبادئ التالية للطريق الثالثة: المساواة - حماية 
المنكشفين - الحرية بمعنى القدرة على التصرف باستقلالية ((«:هدماسه) - لاا 
حقوق من دون مسؤوليات - لا مسؤولية من دون ديمقراطية - التعددية - 
اللامركزية - المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص - توازن العلاقات 
بين ثلاث مؤسسات رئيسة: السوق والحكومة والمجتمع المدني2©. لكن 


(29) «روءنائاوط برولا-لعنط1 فلوعاء0 جمع0100» لمة ,«لبرعدعمصع8 لقاءه5 ومأسعمع1» ,لتفمظ 
7 لناءمع.همتاقعنلعءعطوتطععمصنا بصي بعالا عطا جه ,(1999 ععطصمعبه!! 1) رملنمسفط «عطوالا عم1ة1 
,حوواعتاية 


(30) ,(سعابمعظ عامو8) «زعمءممع2 لولعه5 كه لوجعوةظ 156 برولاا لملطا مط1» بعبرف! .ل برمموتط 
.<ترزمع,لإتقوط أ أعم ماعطا حص :طعلالا عت مه ,(1999 أكنئبدش) 8 .820 ,6 .[0؟ ,عسأديممومم2] 


من الجدير بالانتباه أن حكومة بلير ضمت شسخصيات رأسمالية بامتياز مثل اللورد سانيسبوري 
رئيس مجلس إدارة شركة سانيسبوري للأغذية» واللورد سايمون أحد كبار مديري شسركة البترول 
البريطانية 88: ومارتن تايلور المدير التنفيذي السابق في بنك باركليزه وببتر ديفيز المدير السابق لواحدة 
من كبريات شركات التأمين. لاحظ أيضًا أن دومينيك ستراوس وزير المالية والاقتصاد في حكومة ليونيل 
جوسبان والمنتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي المنتسب للديمقراطية الاجتماعية هو من كون «دائرة 
الصناعة» التي تشكل «لوبي» يضم كبار رجال الأعمال الصناعيين في فرنساء وأنه من تولى لاحقًا منصب 
مدير صندوق النقد الدولى. انظر: لونط]” ,تعنمء0 بنولة :7عمممناظ هذ لعا 15 ع1 1108» ,لتمفمظ8 اءتموط 


عطا جه ,(1998 ععطصعءة) (موتاتك؟ امتلهمظ) مبوأتعجرماصاط 110106 عا ,أصعم8 م8 برط لعاواكمه؟ «رروللا 
مهل تمممعطاء أممل. بج طعا 


(0 )انظر خطاب توني بلير على المو قع الإلكتر وني: .حقه أعمعجة لع:ه.ع :1 ممتواط رهما > 


(32) بطعلا عطا ده ,(2004 ععطاماء0 15 ,رسكنا أطونظ 06 «رره] لمنط1 عطا مه كتطعنامط أمماظل» 
روبلا لمنطآ عط[ /اعل اج العم ءاتب دع بسح :رولا لونط1' ع1" لهة ,حتصمء. أومدعه[ط. اطع 1م وو 
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ماذا تعني المساواة عند غيدنز؟ إنها لا تعني سوى المساواة في الفرص. وعلى 
لزع عن اعترافه باد الستاراء ” في الفرص يمكن أن تؤدي إلى لا مساواة كبيرة 

في النواتج أو العوائد وهنا صبمع كما نين ذكزة في الفصل الثاني - فإنه 
يدغو الديمقزاطيين الاجتماعيين إلى تقبّل هذه التيجة. وكما أوضحت في 
المبحث الرابع من الفصل الثاني فإن المساواة تظل منقوصة ما لم تضف إلى 
المساواة في الفرص شروط أخرى وهي غياب التمييز وتوفير الفرص والتمكين 
من اغتنام الفرص والسعي المستمر إلى تضييق الفروق في توزيع الدخل 
والثروة والنفوذ من خلال إعادة التوزيع. لكن هذه الشروط لا مكان لها في 
فلسفة الطريق الثالثة التى تتجاهل قضية توفير الحقوق الأساسية للمواطنين 
وقضية إعادة التوزيع. وإذا كان غيدنز يولي اهتمامًا بالديمقراطية واللامركزية 
والشراكة بين القطاعين العام والخاصء فليس في الإمكان تنفيذ ذلك إذا كان 
البناء الاجتماعي ينهض على أساس من انعدام المساواة الحقيقية» ولا سيما من 
خلال ما أشرت إليه من شروط يجب إضافتها إلى المساواة ذ فى الفرص» وذلك 
بفرض إمكان توفير هذا الحد الأدنى من المساواة ة في المجتمع الرأسمالي الذي 
لا يري أنصار الطريق الثالثة بديلا منه. 


في ضوء ما تقدم» وبمراعاة أن فكرة الطريق الثالفة قد ظهرت في دول 
متقدمة سواء كنوع من الاستجابة لتغيرات تشهدها تلك الدول وليس لها نظير 
في بلادنا مثل ضمور الطبقة العاملة الصناعية وتنامي قطاع الخدمات الحديثة 
وعودة الفردية مع ضعف النقابات العمالية واتساع الطبقة الوسطىء أم سعيًا من 
الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لتوسسيع قواعدها الانتخابية لتشمل شرائح 
من الطكه الوسطي والمحافظي.ه 020 فإن نموذج الطريق الثالثة ب 
بديلا من النموذج التنموي المجرب. بل إنه نسخة أخرى من هذا النموذج» 
وهي لا تختلف عن الأصل إلا في التبرير الأيديولوجي. بل إن الاختلاف ليس 
كبيرًا حتى في هذا الشأن. 


(33) لفاعه5 وماوعمعظ2» ,لم8 لمة ,«اإعمءوم2 لملعه5 لمة درولا لمنط1» رمقصعع1 
«7الإع2ق2 10110 


3- نموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 

تزايد الاهتمام مؤخرًا بما يطلق عليه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
(إتسمهمء8 نزنمة50110 همد 1ونهه5 :558) من جانب عدد من المفكرين والناشطين» 
ولااسيما من ينتمون إلى تيار الاقتصاد الأخلاقى 8ه كعنتسمدمعظ لمعنطات) 
(02165ه8:00 ومن يتبنون فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ وكذلك بعض 
الهيئات الدولية مثل منظمة العمل الدولية ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية 
الاجتماعية*©. ويرى داعمو هذا «الاقتصاد» أنه يمثل بديلا من اقتتصاد السوق 
الرأسمالي والمشروع الخاص من جهة:؛ ومن الاقتصاد المسيطر عليه من جانب 
الدولة والمشروع العام من جهة أخرى. لذا فإنه من الشائع وصف الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني بأنه لا هو اقتصاد دولة ولا هو اقتصاد خاصء وبأن 
مشروعاته لا هي مشروعات عامة ولا هي مشروعات خاصة!5©. 


تُعرّف «كتهلان هذا «الاقتصاد» بأنه يضم طائفة من المنظمات أو 
المنشآت التي تمارس أشكالا من الإنتاج والتبادل بغرض إشباع الحاجات 
الإنسانية وبناء القدرة على مقاومة الضغط. والتعافي السريع من التكسات 
والأزمات وتوسيع القدرات الإنسانية» وذلك من خلال علاقات تقوم 
على التعاون والتجمع والتضامن والإدارة والرقابة الديمقراطية©2. ود يقدّم 


(34) من أحدث مظاهر هذا الاهتمام إنشاء منظمة العمل الدولية لمؤسسة تدريبية باسم 1868 
0دهة 558 110. وقد عقدت هذه المؤسسة دورتها التدريبية الثالثة فى أغادير بالمغرب فى الفترة 8 - 
2 نيسان/ أبري يل 2013. انظر: .(2013 بر8/45) 37 .مم ,(وبعمء0) جعالء أكمولة عاجم1! ارععء2 سؤر كوأ لعج اجو 

وكذلك قيام معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية 101/8150 بعقد مؤتمر دولي كبير 
في جنيف في الفترة من 6 إلى 8 أيار/ مايو 2013: بؤاممل11ه5 لعة لدأءه5 05 كاتساآ لسه اأدتاسعاوط» 


أداعم5 عن؟ عانضتاقمطا طععمعوع كممتندل! لعاندنا نز لع 2تسمع) ععمعععلهه) أمممتتمدسعنما) «لزدةمسدمعظ8 
.<ع01 لكتتصن جك زطعبلآ عغطا هه ,(2013 نرو14 6-8 ,دبعمء0) ,((151ل0818]) امعتومماءيع12 


(35) صتاكنل-مطمل ععه5 ,«عنواعم عول1 رعءألطيط ععطاءلا» لمه «عنولوط عولم ,عامقا ععطاكء03» 
كه 'اإلممدمع8 'وامقلأله50 لمة أقاعه5 186 :7سأءأكدء لموءط عه مدرو لنوزه15 ,كناعطاعسم5» لماعاللء11 
لقة لمتادعاه5» عله لعتمعدععط ععروط «<,(2ه0) ععاكمهك84 عاماد عه ,عولء1787 أعلمواا بدمتامع0 واتماتصصوة 

.202012170 واأمملنام5 لسهة أدأءع50 05 كالتصاءآ 


(36) لعانهنا ,2 ععتر8 أعوزمع5) «لإتومدمعط والتملناه5 سه لداعه5 4ه كاتصنآ امه لدنامعوط» 
.> تطعا عطا هه ,(2012 ععطماء0 ,((10871151) امعمرجماعبع2 اواعه5 +10 عابطتاكم1 طاععدعءيع8] مدمتندلة 
.<08.لد مستا 
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ماكميرتري» الباحث المتعمّق في موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» 
تعريقًا أضيق بعض الشيء يذهب فيه إلى أن هذا «الاقتصاد؛ يشمل مجموعة 
من النشاط الاقتصادي التي لا تسيطر عليها الدولة بشكل مباشر ولا تخضع 
لمنطق السوق في تعظيم الربح؛ والتي تجعل لطيب عيش المجتمعات المحلية 
(وعنانسهوون) والأفراد المهمشين الأولوية على التوجهات السياسية الحزبية 
وعلى الكسب الفردي7©. 

تشمل المنظمات والمنشآات التي تندرج في إطار الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني: التعاونيات الإنتاجية والتسويقية والاستهلاكية» ومؤسسات 
القروض الصغيرة (مثل بنك غرامين في بنغلاديش)» ومشروعات المحليات 
في مجال الطاقة البديلة» وجمعيات العون المتبادل التي توفر إطارًا للمشاركة 
في مواجهة المخاطر وتحمل أعبائهاء وجمعيات خدمة المجتمع المحلي» 
والمؤسسات القائمة على الوقفيات كمنظمات النفع العام والجمعيات 
الخيرية» وشبكات التجارة العادلة» والمنظمات غير الحكومية التي تدير نشاطًا 
مولدًا للدخل؛ وكذلك ما يطلق عليه المشروعات أو المنشآت الاجتماعية 
(1565صعنمظ لوهه5) - وهى مشروعات تطبق حلو ل سوقية (قدمتابااه5 )عامدللة) 
للمشكلات الاجتماعية مثل التغلب على الإقصاء الاجتماعى بإيجاد فرص 
عمل للناس المستبعدين من أسواق العمل التقليدية ومن المشروعات 
الفردية)*©. وأصبح لأشكال متعددة من هذه المنظمات والمنشآت تواجد 
محسوس في عدد كبير من الدول المتقدمة والدول النامية. 


عمومًا يسعى نشطط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى المزاوجة بين 
البُعد الأخلاقي والبعد الاقتصاديء من خلال تحقيق أغراض أخلاقية مثل 
إعلاء 5 قيم العمل وكرامته والتعاون والتضامن والمشاركة والديمقراطية» إضافة 


07 .«لملع اكد طلمم؟ عه مهش مدزمع؟ ركباعطاعصرمم» ,بماساءق3 


(38) انظر فى ذلك: 4مه تادعم ,تعدكة0 منامولة لهة درملط وطسياهك ,متلوءكلة [0 معطمع 
هذا إن ارمصوه3 ها ,[201 «علمء8 1136 علج0[! اجععء 12 كلحقنها لمعم مسجم «0 +بررمصمعظا براتيم امي 
0 مبأممجامماط! ,2011 «عطماء0 24-28 جزمعلعع ار برنمضوعط رامل أأم3 هننه أماعم3 ماه :«مذالاطا 566:10 
/60111.تإناتلكا تك :طعء الا عطا ده ,(2011 ,0آ] عط 0 عتاوعن) ولاتمنه1 لهمه تأممعتهما :متأسك) 2011 «علمء] علا 

,<05/49هه | دبوهمل 


204 


إلى الأغراض الاقتصادية المتمثلة في إنتاج سلع وخدمات نافعة لا مجرد 
تعظيم الربح. وعلى الرغم من أن المنظمات العاملة تحت مظلة الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني قد تشمل منظمات للعمل الخيريء إلا أنصار هذا النوع 
من «الاقتصاد» يُصرّون على أنه ليس اقتصادًا للفقراء والجماعات المنتكشفة» 
وأن التركيز الأساسي لمنظماته هو على إنتاج سلع وخدمات لخدمة المجتمع 
وفق عدد من المبادئ الأساسية: كراهية السيطرة المباشرة للدولة على نشاط 
هذه المنظمات» وكراهية الربح باعتباره محركًا للنشاط الاقتصاديء والمشاركة 
الطوعية والديمقراطية. والجماعية والتضام:-”©. تجدر ملاحظة أمرين: 
أن المنظمات التي تعمل وفق هذه المبادئ قد ُنسَب إلى أنواع أخرى من 
«الاقتصاد؛ مثل الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني والاقتصاد الشعبي. 
وأن أنواعًا من هذه المنظمات قد وجدت مجالًا للعمل في كل من الدول 
الرأسمالية والدول الاشتراكية سايقًا والدول النامية» ولا سيما المنظمات 
التعاونية وجمعيات النفع المتبادل والمنظمات الخيرية. 


ارتبط بسروز مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتطور الرأسمالية 
وتعاظم قوتها وتحوّلها إلى نظام عالمي في نهاية القرن التاسع عشر. كما تزايد 
الاهتمام بهذا النوع من «الاقتصاد؛ مع تنامي ظواهر جشع الرأسمالية وتوحشها 
من جهة. ومع انتصار الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي في عام 1127 ثم 
توسع النظام الاشتراكي في دول شرق أوروبا من جهة أخرى. فها هنا ظهرت 
الحاجة إلى البحث عن بديل لكل من اقتصاد الدولة المفتقر إلى المشاركة 
0 الديمقراطية في دول الكتلة الا شتراكية» واقتصاد السوق الرأسمالي 
ثم على الاستغلال وتعظيم الربح من خلال المنافسة الشرسة وتسليع 
(100اده5 ةم سوه0) كل شيء في الدول الرأسمالية. لكن الاهتمام بالاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني تضاءل مع بروز تيارات الديمقراطية الاجتماعية وانتشار 
صيغ مثل دولة الرعاية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي وما إليهما من 
صيغ معدلة للرأسمالية» ونجاح هذه الصيغ في التخفيف من الآثار الاجتماعية 


(39) المصدر نفسه و .«7مأعأاقمء لمم عه ع105] مدزم1 ,كنءطاعدممء» ,مسق11 
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السلبية للرأسمالية. لكن عددًا من التطورات التي شهدها العالم في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين عمل على تجديد الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني. ومن أبرز هذه التطورات الليبرالية الاقتصادية الجديدة والتراجع 
عن الكثير من إجراءات الرعاية والحماية الاجتماعية في العالم الأول» وانهيار 
النظام الاشتراكي والتحول إلى الرأسمالية في العالم الثاني» وانتكاس التنمية في 
العالم الثالث وتطبيق برامج التثبيت والتكيف فيهاء وتنامي مظاهر العولمة. كما 
تزايد الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع ازدياد عدم الأمان الناتج 
من تكرر الأزمات الاقتصادية العالمية» ومع اتجاه المجتمع الدولي للبحث عن 
أجندة تنموية جديدة لما بعد عام 2015 خلقًا للأهداف الإنمائية للألفية6. 


لكن هل يقدم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني صيغة بديلة حمًا للدموذج 
المجرب - نموذج اقتصاد السوق الرأسمالي والليبرالية الاقتصادية الجديدة؟ 
للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نضع في الاعتبار الحقائق التالية: 


- إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمثل نظامًا اقتصاديًا كاملاء ولا 
وجود له كاقتصاد وطني في أي دولة. وإنما هو مجرد قطاع يضم مجموعة 
من المشروعات التي تعمل في مجال الإنتاج والتبادل وفق مبادئ أخلاقية» 
وذلك من دون إغفال الاعتبارات الاقتصادية في إدارتها”. فالربح وإن لم 
يكن هدفا رئيسًا لهذه المشروعات. إلا أنه يظل هدفًا واجب التحقيق لتكوين 
فائض لتمويل النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وعمومًا فإن القطاع المتمثل في 
منظمات ومشروعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمثل بديلا كاملا لا 
للنظام الرأسمالي ولا للنظام الاشتراكي» وإنما هو يمثل قطاعًا ثالنًا يعمل جنيًا 
إلى جنب مع القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصادات المختلطة» سواء 
أكانت الغلبة فيها لنمط الإنتاج الرأسمالي أم لنمط الإنتاج الاشتراكي. 


(40) للمزيد انظر: افتامعاه5)» لمة ,«7متعاكمء امد عه عصه1] صدزه؟1 ,كنءطاعصوءم» ,لإماسماالءا3 
.«الإلتمدمع8 بوالمفل :501 لصة لقأعه5 01 كاتداآ لمة 


(41) ولفظ «قطاع» مس تخدم فعلا في الإشارة إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جانب 
بعض الباحثين فى شؤونه؛ مثل: .«#ستعاعمع لطم عه عد:ه1] سدزمء!' ,كناعطاءطم2» ,لمأكباأبلء31 
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- إن مشروعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عندما تعمل في إطار 
النظام الرأسمالي السائد فإنها تتعرض لضغط يتحدى فلسفته الأساسية؛ ولا سيما 
الضغط المرتبط بالتنافس مع المشروعات الخاصة والشركات العملاقة. ما قد 
يدعو هذه المشروعات للتخلي بعض الشيء عن البعد الأخلاقي ويقربها من 
المشروعات الخاصة؛ وذلك من أجل بقائها واستمرار نشاطها. 

- أن مجال العمل الأساسي لمشروعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
هو المجال المحلي» أي المجال المتعلق بإنشاء وإدارة مشروعات لمصالح 
المجتمعات المحلية» على الرغم من أنه قد توجد اتحادات وشبكات للربط بين 
هذه المشروعات على الصعيد القطري وعلى الصعيد العالمي. ومن المتوقع 
أن تواجه محاولات تجاوز هذه المشروعات للصعيد المحلي - وهو ما يطمح 
إليه أنصار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني* - بعقبات ضخمة نظرًا إلى 
اضطرارها إلى التفاعل والاشتباك مع كل من مؤسسات السوق ومؤسسات 
الدولة» ومع الأنواع المختلفة من الشبكات والحركات الاجتماعية. وهو ما 
يهدد بانحصار نشاط مشروعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النطاق 
المحلي. 

ننتهي مما تقدم إلى أنه ليس هناك ما يبرر النظر إلى مشروعات الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني باعتباره نظامًا اقتصاديًا بديلًا يمكن أن يحل محل 
اقتصاد السوق الرأسمالي ونموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة الذي يجسده 
في الوقت الراهن. لكن يمكن النظر إلى هذه المشروعات - والترحيب بها - 
باعتبارها أدوات للتخفيف من غلواء قوى السوق ومواجهة اندفاع الرأسمالية 
وراء هدف تعظيم الربح وتغليبه على الأهداف الاجتماعية والأخلاقية» 
وبحسبانها من وسائل تحسين أوضاع المجتمعات المحلية والتلطيف مما 
يتعرض له الفقراء والمهّشون من ظلم اجتماعي. 


(42) انظر مثلا مقالة أوتنغ - نائب مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية: +ما»8 
طاععمعدع 1 كده1اد1! لعانمنا) «رعاتقلة )ل عوط برطلا لمة لإتومومع8 بومهلناه5 قصة لداءعه5 5[ تمطبلا» رعمتلانا 
للكتتصنا/ع؟0.لكامص جم بطعلا عطا هه ,(2013 نره84ة 1 ,(159ل5لزنا) امعميجوماءبء2 لوزعه5 45؛ علندناكم1 

<2517, 5 بلاع | الو جك و/ع ا زوماء ب 


4- نموذج الاقتصاد الإسلامي 


من النماذج التي تقدم كبديل للنموذج التدموي السائد تلك النماذج التي 
نسب إلى الاقتصاد الإسلاميء والتي صاغها بعض المفكرين الإسلاميين - 
خصوصًا الاقتصاديين منهم - التي تدعو إليها برامج الأحزاب ذات التوجه 
الإسلامى - خصوصًا تلك التى انبثقت عن جماعات إسلامية مثل جماعة 
الإخوان المسلمين والجمعيات السلفية والصوفية. 

يحسن بنا قبل أن نصف ملامح نموذج الاقتصاد الإسلامي ونعلق عليها 
أن نقف عند تعبير «الاقتصاد الإسلامى» لتتبيّن حقيقة المقصود به. فهل يشير 
«الاقتصاد الإسلامي» إلى علم اقتصاد يفسر الظواهر الاقتصادية بطريقة مغايرة 
لتلك التي نجدها في علم الاقتصادي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي؟ أم أنه يشير 
إلى نظام اقتصادي يسير وفق مجموعة من السياسات التي تشتق من المبادئ 
والقيم الأخلاقية التي يحض الإسلام على اتباعها؟ 

في الحقيقة أن الكتابات في الاقتصاد الإسلامي هي من حيث الجوهر 
كتابات معيارية أو استهدافية (©010:0810» بمعنى أنها تدور حول مبادئ 
وخصائص النظام الاقتصادي الذي يجب إقامته استنادًا إلى الشريعة الإسلامية 
وإلى القيم الأخلاقية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتي يقال أن القرآن الكريم 
قد خصّها بآيات يصل عددها إلى 6227 آية**». فالفكرة الأساس في النظام 
الاتتصادي الإسلامي هي توجيه السلوك الاقتصادي للبشر وفق الأحكام 
الشرعية التي تضمّنتها نصوص القرآن الكريم والسّنّة النبوية» وبما يتماشى مع 
القيم الروحية التي يدعو الدين الإسلامي إلى الالتزام بها'*. لذا فإن الداعين 


(43) حامد الحمود العجلان؛ الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي: رؤية مختلفة» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ 91 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 2010): ص 11 نقلا عن: عبد 
الرحمن يسريء دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي (الإسكندرية؛ مصر: دار الجامعات المصرية» 
8)). 

(44) للمزيد انظر أيضًا مواصفات سيناريو الدولة الإسلامية في مشروع مصر 2020 والتي جري 
استخلاصها من عدد من المراجع الإسلامية الرصينة في: إبراهيم العيسوي [وآخرون]» الأسس النظرية 
والمنهجية لسيناريوهات مصرء 2020»: كراسات مستقبلية (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 2008). 
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إلى نظام اقتصادي إسلامي يصفون الاقتصاد الإسلامي بأنه «اقتصاد أخلاقي»» 
بمعنى أنه ينطوي على الربط الوثيق بين الاقتصاد والأخلاق الإسلامية» وبأنه 
«اقتصاد تعبدي»؛ بمعنى أن ممارسة النشاط الاقتصادي طبقًا للمبادئ والقيم 
الإسلامية عبادة يتقرّب بها الناس إلى الله”*». وطبقًا لروجيه غارودي فإن «ما 
يميز اقتصادًا إسلاميًا عن غيره من الاقتصادات الأخرى.. هو نظام القيم الذي 
يوجه الاستهلاك والإنتاج وتوزيع الثروات وتصوّره للاستثمار والتنمية. ونظام 
القيم هذا محكوم ب «التوحيد»» توحيد الله الذي يدعو ويأمر بالوحدة بين كل 
الأشياء©4. 


في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية تحديدًاء يعتبر عبد الرحمن يسري أن من 
شروط التنمية الاقتصادية طبقًا للمنظور الإسلامي «التمسك بالقيم التي أرساها 
الحق سبحانه وتعالى كسبيل للإيمان والتقوى»» وأن أول خطوة للعودة إلى هذه 
القيم هي «الاستغفارة - ومعناه الاعتراف بخطأ الابتعاد عن القيم الإسلامية 
والرغبة في الرجوع عنها - و«التوبة4 - ومعناها الاعتراف بالخطأ المذكور 
حالًا والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه - وأن التنمية الاقتصادية وفق 
التوجه الإسلامي هي التنمية التي ترتبط ب «الإيمان والتقوى»؛ فالله «#يجعل أمر 
الرزق سهلًا يسيرًا للمؤمنين وصعبًا عسيرًا للذين خرجوا من دائرة الإيمان0!”». 


ليس في الكتابات عن الاقتصاد الإسلامي ما يمكن التعامل معه على أنه 
علم وضعي (2061]176) معني بتفسير الظواهر الاقتصادية. بل إن من يكتبون 
في الاقتصاد الإسلامي يستفيدون كثيرًا من الاقتصاد الوضعي الذي نشأ في 
الغرب «حتى أصبح استخدام أدوات الاقتصاد الحديث ضروريًا لتوضيح 


(45) محمد راتب النابلسيء «مبادئ الاقتصاد الإسلامي»» (موسوعة النايلسي للعلوم 
الإسلامية» 2 كانون الأول/ ديسمبر 2008). على الموقع الإلكتروني <لانت. أكأنات ف 00> 

(46) روجيه جاروديء «تأملات حول الاقتصاد الإسلامي»» ترجمة عبد الحميد يويوه 
المنعطف. العددان 23 و24 (2004)) ص 117. 

(47) يسري» ص 108-106. ويتساءل المؤلف: #هل معنى هذا أن المجتمعات التي سارت في 
طريق الكفر لا تتقدم اقتصاديًا؟ ويجيب بأن الله يزيد الكافريسن من «نعم الدنيا وزيتتها ولكن إلى حين» 
إلى أجل مسمى عنده ثم يأخذمم أخذ عزيز مقتدر»» المصدر المذكورء ص 107. 
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التحليل الاقتصادي الإسلامي. وفي بعض الحالات يكون التحليل مماثلا» 
لكن مع إضافة لمسة إسلامية مدعومة باقتباس ذي صلة من القرآن أو الحديث 
الشريف*. لذاء اتفق مع ما ذهب إليه حامد العجلان من أن الحديث عن 
الاقتصاد الإسلامي هو حديث عن عقيدة أو أيديولوجياء وليس حديثًا عن علم 
بالمعنى المتعارف عليه» وأن النظام الاقتصادي الإسلامي هو «نمط لا يتطور 
بالتجربة التاريخية:. ولا يمتلك النظام 221 تجاعي 850 5664) الذي يصحح 
مساره ويجعله يتكيف بحسب الظروف المستقبلية. والجزء الأكبر من معتقداته 
غير قابل للنقد وملائم لجميع الأوقات والأمكنة, لأنها منبثقة عن مصادر 
قدسية0”*). وهذا ما يؤكده شُرّاح الاقتصاد الإسلامي بقولهم: إن «الأصول 
ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسُئة هي أصول لا تقبل 
التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل 
الزكاة)9, 


بالنظر إلى ما تقدّم - وعلى الرغم من دفاع بعض كتاب الاقتصاد الإسلامي 
عن وجود «علم» اقتصاد إسلامي - فإنني سوف استخدم تعيير «الاقتصاد 
الإسلامي» بالمعني المتواتر في الكتابات الإسلامية» أي بمعنى النموذج أو 
النظام الاقتصادي الذي يرغب المفكرون الإسلاميون والأحزاب الإسلامية 
في إقامته. والسؤال الذي يجب طرحه الآن: ما هي مبادئ وخصائص النموذج 
الاقتصادي الإسلامي؟ والجواب من واقع ما تيسر لي الاطلاع عليه من كتابات 
في هذا الشأن هو أن من أبر ز هذه المبادئ والخصائص ما يلي67©: 


(48) العجلان» ص 145. قد يستشهد عند تناول سلوك المستهلك بآية «والذين إذا أنفقوا لم 
يسسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماق؛ القرآن الكريم «سورة الفرقان.» الآية 67 مع أن هذا توجيه 
بشأن ما ينبغي على الفرد إتباعه بشأن الاستهلاك» وليس فيه تفسير للتصرفات الاستهلاكية الفعلية للفرد 
المسلم. 

(49) العجلان» ص 146. 

(50( حسن مدني» الاقتصاد الإسلامي (الربوة» الرياض: المكتب التعاوني للدعوة وتوعية 
الجاليات» 2008)) على الموقع الإلكتروني: <تومء, ع كناه ته اك بجوي 

(51) من أهم هذه الكتابات: القوانين الاقتصادية من منظور إسلامي» سلسلة الندوات 
والمؤتمرات؛ 1 (القامرة: جامعة الأزهن مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي: [د. ت. 1 ويرجح - 
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أ- ملكية المال والاستخلاف. فالمال مال الله وهو مملوك له ملكية مطلقة» 
والناس مستخلفون فيه» ومن ثم فهم مسؤولون عن كيفية كسبه وإنفاقه أمام الله. 
فلا يجوز لهم اكتساب المال من معصية» ولا يجوز لهم إنفاقه على المحرمات 
أو في ما يضر الناس. كما أن المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري» 
وليس سلعة تُباع وتُشرىء وإلا وقع الناس في المحظور وهو الربا. 

ب - الحرية الاقتصادية واقتصاد السوق. فالأصل أن الحرية الاقتصادية 
مكفولة في النموذج الإسلامي. وهناك من قد يُضيف أنها مقئّدة. أو أنها 
يجب أن تمارس وفق الأخلاق الإسلامية» وأن من حق الدولة أن تتدخل في 
النشاط الاقتصادي «حينما تتعدى حرية الأفراد الاقتصادية السلوك الإنساني 
المطلوب»26؟. ومن الأصول أيضًا أن «يتم النشطط الاقتصادي ... من 
خلال السوق الإسلامية التي تقوم على آليات «المنافسة التعاونية» من حرية 
اقتصادية - مقيدة - تحكم إنتاج الطيبات ومن خلال قوى العرض والطلب 
وميكانيكية الأسعارء ووفقًا للمعاوضات المالية العادلة القائمة على صيغ 
التمويل والاستثمار الإسلامي»”'». ووفمًا لغارودي فإن السوق في المجتمع 
الإسلامي تختلف كثيرًا عن السوق في المجتمع الرأسمالي. فلا يمكن أن 
يوجد في هذه السوق الإسلامية اما يؤدي إلى الإفساده. «لأن المستهلكين في 
شرائهم» والدولة أو الخواص في اس تثماراتهم» قد تم تحويلهم وصرفهم عما 
جعله مبدأ #دعه يعمل» ووهم الربح إلى أقصى حد يتوالد كالسرطان في السوق 
الرأسمالى»69. 


أنه منشور في عام 1990 أو 1991- ويحتوي هذا الكتاب على خلاصة أعمال ومناقشات علد كبير 
من الباحثين والفقهاء الذين شاركوا في تلك الندوة التي تواصلت أعمالها لفترة طويلة. ومنها: يسري» 
دراسات في علم الاقتصاد الإسلاميء. وزهير سليمان؛ (السياسة الاقتصادية في الفكر الإسلامي». 
والمقالة تستند - في ما يبدو - إلى كتاب للمؤلف عن التخطيط الاقتصادي في الإسلام» وهو منشور 
على المو قع التالي: .<طوة لسمه.ازطلمامهءط > ومنها: مدنيء الاقتصاد الإسلامي» والنابلسي» «مبادئ 
الاقتصاد الإسلامي». 

252 سليماتة «السياسة الاقتصادية». 

(53) القوانين الاقتصادية من منظور إسلامي» ص 17. 

(54) جارودي» ص 124-123 
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من حق الدولة مراقبة السوق «لكن من دون التدخل في تحديد السعرة 
حيث تتم المراقبة #عن طريق ما يسمى بالمحتسب»**. وفي رأي مجموعة 
كبيرة من الباحثين والفقهاء أن الأسعار تتحدد في السوق «التي يخضع لقانون 
العرض والطلب»». وأنه «لا يجوز لولي الأمر التدخل بالتسعير إلا إذا اضطربت 
الأسعار بفعل قوى غير قوى العرض والطلب في السوق»». وأن هذه القاعدة 
تنطبق على الأجور أيضًا: «العمل كسائر السلع لا يجوز تحديد أجره بقرارات 
إدارية مركزية تحكمية» أي لا يجوز تسعيره لأن في التسعير ظلمًاة!©. وهناك 
من يرى أن للدولة أن تضع «كافة الضوابط التي تمنع انحراف السوق عن حالة 
المنافسة الصافية سواء بالضرب على أيدي المحتكرين أو بالتدخل المباشر في 
النشاط الإنتاجي57(6. 


ج - ملكية وسائل الإنتزج والقطاع العام والقطاع الخاص. يرى كتّاب 
الاقتصاد الإسلامي أن الملكية تنقسم إلى ملكيه خاصة وملكية عامة. فالإسلام 
يحمي الملكية الخاصة» وهي مكفولة بشرط ألا تؤدي إلى الإضرار بمصالح 
عامة الناس» وبشرط ألا تنطوي على احتكار سلعة يحتاجها العامة*"». والملكية 
الخاصة «وظيفة اجتماعية اثتمننا الله عليهاء ويجب على كل فرد أن يقوم بها 
وفق الإرادة الإلهية ووفق الخير العميم للأمة6”». وفي رأي بعض الكتّاب 
الإسلاميين أنه ١لا‏ يجوز وضع حد أعلى لما يمكن أن يمتلكه الأفراد»» وإن 
أجاز وا أن تتخذ الدولة «الإجراءات (الأخرى) الكفيلة بمنع تركز الثروات 
والدخول:60. وفي ما يتعلق بالملكية العامة» فإنها واردة في حالة المرافق 
العامة المهمة لحياة الناس ومصالح المجتمع. وفي رأي بعضهم الآخر فإن 
الملكية العامة تشمل ما لم يدخل في نطاق الملك الخاص منذ النشأة مثل الماء 


(5) النابلسي» «مبادئ الاقتصاد الإسلامي؛» ومدني» الاقتصاد الإسلامي. 
(56) القوانين الاقتصادية من منظور إسلامي» ص 28» 39 و59. 
(7)يسري» ص 133. 

(58) النابلسيء «مبادئ الاقتصاد الإسلامي». 

(59) جارودي» ص 123. 

(60) القوانين الاقتصادية من منظلور إسلامي» ص 30. 
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والنار والكلاً (وقد يضاف الملح والمعادن) باعتبارها منافع عامة» كما تشمل ما 
كان داخلًا في الملك الخاص وخرج منه تحقيقًا لمصلحة عامة مثل الوقف». 


يتفرع عما تقدم رؤية لدور كل من القطاع الخاص والقطاع العام من 
المنظور الإسلامي. وفي هذا الأمر يذكر عبد الرحمن يسري أنه «لا شك أن 
هناك شبه اتفاق كامل بين من كتبوا في الاقتصاد الإسلامي على أن المشروع 
الخاص هو الوحدة الأساسية في النشاط الإنتاجي». وفي تقديره أن هذا 
الموقف لا يعني «أن المشروع العام ليس له قائمة أو ليس له دور في النشاط 
الإنتاجي داخل المجتمع الإسلامي. فالمشروع العام له دور محدد ومهمء بل 
وقد يصبح في غاية الأهمية في ظل ظروف معينة6*». وفي رأي المشاركين 
في ندوة مركز صالح كامل فإن «دور القطاع العام يتحدد كجزء من دور 
الدولة الذي يتركز في تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة والمشروعات 
الاستراتيجية» والمشروعات التي يحجم عن الدخول فيها القطاع الخاصء هذا 
بجانب توفيرها للخدمات العامة من دفاع وأمن وعدالة626. 

د - الإنسان الإسلامي وسلوكه الاقتصادي. الإنسان الإسلامي محدهة) 
(كنكنسهادآ1 هو «الإنسان الذي يتذكر الله عند كل فعل وعمل ويتصرف ياعتباره 
وكيلا مسؤولا عن قدره وقدر الآخرين جميعًا؛ وهو ما ينفي فكرة السعي إلى 
الربح من أجل الربح: «فمفهوم الربح يمكن أن يوجد في اقتصاد إسلامي» ولكن 
لا كغاية فى حد ذاته» وكفائض قيمة» واستغلال لعمل الآخرين» بل كأداة قياس 
لإدارة جيدة وعمل ذي فعالية في تحقيق عبودية الله ومصلحة الإنسان»67». 
وفي بان أن الإسلام يرفض فكرة تعظيم الربح» يقول عبد الرحمن يسري: إن 
«الإسلام يتخذ موقف النقيض التام من الأثرة حيث يحث الأفراد على الإيثار» 
أي تفضيل الغير على النفس»» ويؤكد ذلك بالنص القرآني: «ويؤثرون على 

(0) يسري» ص 72 ومايعدها. 

(62) المصدر نقسهء ص 55 


(3) القوانين الاقتصادية من منظور إسلامي. ص 2.17 
(64) جارودي» ص 119. 
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أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»*". 
ويصف بعض كتّاب الاقتصاد الإسلامي سلوك الإنسان الإسلامي بأنه يخضع 
لمبدأ «الاستقامة» و«الرقابة الذاتية4» حيث إن على الإنسان أن يتذكر دومًا أن 
سلوكه وأعماله محل مراقبة من الله الذي «لا يُخْفَى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء»» كما أن على الإنسان أن يراقب تصرفاته ويُخضعها للقيم الإسلامية 
الأصيلة» باعتبار «أن الوازع الداخلي أقوى كثيرًا من الوازع الخارجي»6*». ومن 
الأمور التي يجب أن يلتزم بها الإنسان الإسلامي «تغليب الجوانب الروحية... 
على شهوات النفس وأهوائها ؛ ثم توجيه الموارد التوجيه الذي يرضي الله 
عزرّ وجل مالك الملك؛» وضبط استهلاكه امتثالًا لنهي الإسلام عن «الترف 
والإسراف والتبذيرة» وعملا بالأمر القرآني: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين». وفي ما يتعلق بالتراكم الرأسمالي اللازم للتنمية؛ فهو يتحقق 
«بإقناع الناس بالإنفاق في سسبيل الله. مع فرض زكاة على القادرين وضرائب 
على الأغنياء». أما في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الذي يُحبَّذْ ممارسته من 
جانب الإنسان الإسلامى: فإن للتجارة مكانةٌ خاصةً وفق الحديث الشريف: 
«تسعة أعشار الرزق في التجارة»677». 


ه - عدالة التوزيع. يجب أن «يتم توزيع ناتج المجتمع على أفراده 
وفمًا لمعايير توزيع عادلة تتناسب مع الجهد المبذول أو المخاطرة المتضمنة 
أو التكافل الاجتماعى المنشود (من خلال الزكاة والصدقات والنفقات 
الأخرى)0”». ومن مقتضيات العدالة وفق المبادئ الإسلامية عدم اكتناز 
الثروات؛ وعدم الاستيلاء على الأراضي واسترقاق الآخرين فيها أو احتكارها 
أو تعطيلها”'». كما أن من مبادئ العدالة من المنظور الإسلامي مبدأ «المشاركة 
في المخاطر» الذي يعتبر في نظر البعض «أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده. 


(65) يسري» ص 55- 56. 

(66) سليمان» السياسة الاقتصادية:» والنابلسي» (مبادئ الاقتصاد الإسلامي». 
(7) الاقتباسات من: : القوانين الاقتصادية من منظور إسلامي. ص 22-20. 
(68) المصدر نفسهء ص 17. 

(69) سليمان» «السياسة الاقتصادية». 


و(هو) الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة 
هي قاعدة توزيع الشروة بين رأس المال والعمل؛ وهي الأساس الذي يُحقق 
العدالة في التوزيع6©. وكما سبق ذكره؛ فإن الأجور تتحدد بالعرض والطلب 
ولا يجوز تحديدها إداريًا من جانب الدولة. وثمة التباس في فرض حد أدنى 
للأجور. فطبقًا لكتاب القوانين الاقتصادية من منظور إسلامى» ذكر مرة أنه «إذا 
قل الأجر عن الوفاء باحتياجات العامل الأساسية» فإن للعامل أن يأخذ من 
بيت مال المسلمين ما يسد به الأشياء الضرورية»؛ وهو ما ينطوي على رفض 
وضع حد أدنى للأجر متلائم مع احتياجات العامل الأساسية وأسرته كما يقضي 
بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن ذكر في موضع آخر من الكتاب: 
ايكون حساب الأجرة على أساس سعر السوق مع التقيد في ذلك بالحد الأدنى 
للأجور وفقًا للعرف السائد في منطقة العمل6. وعمومًا يتكرر في هذا الكتاب 
التأكيد على أن «أجر العامل يتحدد بالتراضي سواء أكان صاحب العمل هو 
الدولة أم صاحب مشروع خاصء وسواء كان عقد العمل فرديًا أو جماعيّاء وما 
جاء بعقد العمل ملزم للطرفين ما لم يكن مجحمًا بأحدهما فيرد إلى ما يسمى 
في الشريعة الإسلامية ب «أجر المثل»» وهو لا يختلف عن «أجر التوازن» في 
الاقتصاد الرأسمالي (وهو الأجر الذي يتحدد عند التقاء منحنى العرض بمنحنى 
الطلب في ظل المنافسة الكاملة - التفسير في الأصل)70©. 


تشير برامج الأحزاب الدينية في مصر وكذلك البرنامج الانتخابي للرئيس 
مرسي إلى أن المطروح من جانبها هو نظام اقتصاد سوق رأسمالي من حيث 
الجوهر» مع بعض الإضافات ذات النكهة الإسلامية» مثل أساليب الصيرفة 
الإسلامية والصكوك والوقف - وإن كان من المعروف أن معظم هذه الأساليب 
ليست حكرًا على الإسلاميين» وأنه قد صار لها نظائر في أورويا وأميركا وغيرها 
من الدول غير الإسلامية. فبرنامج حزب الحرية والعدالة الذي انبثق من جماعة 

(70) المصدر نفسه. 

0 الاقتباسات من: القوانين الاقتصادية من منظور إسلامي. ص 39 و43 و38-37 على 


التوالي. 
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الإخوان المسلمين يرى أن «الدور الرئيسي في الاستخدام الكفء للموارد 
ولإحداث التنمية المنشودة ... هو مسؤولية القطاع الخاص؛». و«أن الحرية 
الاقتصادية والمنافسة الشريفة هي أساس التقدم والرقي. ومن ثم فإن للقطاع 
الخاص دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية؛. كما يدعو البرنامج إلى «اترويج 
ثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتى». وهو يتحدث عن العدالة بعبارات عامة 
مركرًا على الزكاة والصدقات والوقف وأعمال البر. وهو يؤيد وضع حد أدنى 
وحد أقصى للأجور, لكنه لا يقدم توججهًا محددًا في شأن الضرائبء ولا يذكر 
شيئًا عن الضرائب التصاعدية والضرائب على الأرباح الرأسمالية. وبالطبع فإن 
في تحمس سلطة الإخوان لقرض صندوق النقد الدولي ما يكشف عن أنه 
ليس ثمة فرق يذكر بين نموذجهم الاقتصادي والتنمويء والليبرالية الاقتصادية 
الجديدة التي كانت سائدة في مصر قبل ثورتهاء والتي سوف تتكرس من خلال 
الاتفاق المستهدف إبرامه مع الصندوق. أما حزب النور السلفي فكلامه عن 
الاقتصاد يتسم بعمومية شديدة» حيث يكثر فيه ذكر أهداف طيبة من دون بيان 
وسائل تنفيذها. ومع ذلك فإن ميل هذا الحزب إلى القطاع الخاص واقتصاد 
السوق الحرة واضح. وسوف تكون هناك فرصة لتفصيل ما أجملته في شأن 
تصورات الأحزاب الإسلامية في ما يتعلق بالنظام الاقتصادي في الفصل 
السادس. 


هكذا إذا ركزنا على جوهر نموذج الاقتصاد الإسلامي من واقع الكتابات 
الجادة وفي ضوء الشواهد العملية في الدول التي تزعم تطبيق هذا النموذج» 
فسوف نلحظ انحيازًا واضحًا لنموذج اقتصاد السوق الحرة القائم على 
المشروع الخاص باعتباره الوحدة الأساس للنشاط الاقتصادي وعلى محدودية 
دور الحكومة» وعلى الإقرار بالطبقية» مع ظهور ملامح من التطبيقات العتيقة 
للرأسمالية التي تجاوزتها الأحداث كرفض التسعير ورفض إضراب العمال عن 
العمل واسترجاع مذهب التجاريين في التركيز على التجارة باعتبارها أكثر فروع 
النشاط الاقتصادي أهمية. وهذا الكلام يحتاج إلى مزيد من التفصيل. 


في ما يتعلق بموقف الإسلاميين من النْظم الاقتصادية» فإن بعض الفقهاء 
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مثل الشيخ محمد الغزالي يرى أن الإسلام محايد في شأن اختيار النظام 
الاقتصادي» وأنه لا يؤيد ولا يرفضص أي نظام اقتصادي في حد ذاته وإنما 
يرفض أو يؤيد أي جزء من النظام بحسب ما ينشأ عنه من نفع أو ضرر للناس. 
ومع ذلك فإن ثمة ما يشير إلى إعجاب الغزالي بالغرب والرأسمالية؛ وهو ما 
ع سر ال فور ا 0 
الشائع مثللا بخصوص الفسصوعية72 وعمومًا على الرغم من أن بعض الكتاب 
الإسلاميين سعى إلى تبرير الاشتراكية من منظار إسلامي» خصوصًا عندما 
تحوّلت بعض نُظم الحكم العربية إلى الا: شتراكية في ستينيات القرن العشرين» 
إلا أن 57 كتابات الإسلاميين تركز على نقد النظم والسياسات الاشتراكية» 
وأن القليل النادر منها هو الذي يتصدى بالنقد للرأسمالية» بل إن أغلبية 
الكتابات عن الاقتصاد الإسلامي تبدو متوافقة مع أساسيات النظام الرأسمالي» 
وإن حفلت بتمني أن يتحلّى الناس في ممارستهم النشاط الاقتصادي بالقيم 
الروحية ة للإسلام وبأخلاقيات «الإنسان الإسلامي». فمن حيث الأساسيات» 
تؤكد الكتابات الاقتصادية الإسلامية - كما سبق ذكره - أن الملكية الخاصة 
والمشروع الخاص هما أساس النظام الاقتصاديء وأنه لا يجوز تقييد الملكية 
الخاصة بحد أقصىء وأن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد سوق حرة تتحدد فيه 
الأسعار بقوى العرض والطلبء وأن التسعير سواء للمنتجات أم لقوة العمل 
ممنوع كقاعدة عامة:» وإن جاز التدخل في بعض الحالات الاستثنائية عندما 
تضطرب الأسعار في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية والحروب» مع 
اختلاف في الآراء في شأن فرض حد أدنى وحد أقصى للأجور. 
أضف إلى ما تقدم أمورًا عدة» منها رفض السماح للعمال بالإضراب 
باعتبارها وسيلة للضغط على أصحاب الأعمال لرفع الأجور باعتبار أن 
الإضراب «ليس من الأمور التي أقرّها الإسلام»؛ وبحسبان أن «في الإضراب 
ضررًا على صاحب العمل وعلى العامل وعلى الأمة كلها فيجب دفعه؛» وإن 


(72) وهذا طبقًا لقراءة حامد العجلان ل: محمد الغزالي» الإسلام والأوضاع الاقتصادية» ط 3 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 252). انظر: العجلات» ص 1141-0 
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سمح للعمال بأن «ينظموا نقابات ترعى مصالح المهنة وتقيم لهم المشروعات 
النافعة» طالما التزمت هذه التقابات بت بشرع الله200, . وهو مايئنم عن تجاهل 
أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل» وأنه - تبعًا لذلك - الأولى 
بالحماية؛ وهو المبدأ الذي انطلقت منه الاتفاقات الدولية فى شأن علاقات 
العمل. ومنها تحبيذ «الرأسمالية التجارية» بالتشديد على أفضلية التجارة 
باعتبارها نشاطا اقتصاديّاء باعتبار أن فيها تسعة أعشار الربح؛ الأمر الذي 
يستوجب «تحريرها من خلال منع التسعيرة”*©. وإذا كان هذا وضع التجارة في 
الجاهلية وبعد ظهور الإسلام في الجزيرة العربية» باعتبار أن مناطق مثل مكة 
والمدينة كانت مناطق تجارة عابرة/ ترانزيت (رحلة الشتاء ورحلة الصيف)» 
ولم تعرف إلا صورًا بدائية جدًا للنشاط الزراعي والنشاط الصناعي» فليس 
هناك ما يدعو إلى استمرار التمسك بأفضلية التجارة بعدما أصبح التقدم الزراعي 
والصناعي أساس التنمية وعماد الاقتصادات الحديثة. 


من الأمور الأخرى التي يجب الانتباه إليها تمسك الإسلاميين بقواعد 
للموازنة العامة تبدو مناقضة لما أصبح مستقرًا فى علم المالية العامة» وذلك 
على النحو الملاحظ مثلا من جانب مؤلفي كتاب القوانين الاقتصادية من منظور 
إسلامي. فهم يدعون إلى «قاعدة التخصيص» التي تقضي بتخصيص إيرادات 
معينة لمواجهة نفقات محددة:؛ باعتبارها «قاعدة أصلية في النظام (الإسلامي) 
المعروضء وتصل إلى درجة الإلزام بالنسبة للتكافل الاجتماعي». كما يدعون 
إلى «قاعدة تعدد الموازنات»» حيث تكون هناك موازنات عدة» وليس موازنة 
واحدة تظهر بها الإيرادات والنفقات المقدرة» و«قاعدة التوازن» بين الإيرادات 
والنفقات*. فمن الواضح تعارض هذه القواعد مع أسس إعداد الموازنة 
العامة للدولة. مثل «قاعدة عدم التخصيص». وبمقتضاها تصب الموارد كلها 
في وعاء واحد يُنفْقَ منه على الأغراض كلهاء وحيث لا يُخصّص مورد معين 


(3)) القوانين الاقتصادية من منظور إسلامي» ص 37-36. 
(74) المصدر نفقسه؛ ص 37-36. 
(75) المصدر نفسه) ص 130-128. 


لإنفاق معين إلا على سبيل الاستئثناء الذي يُحبّذْ عدم التوسع فيهء و«قاعدة 
وحدة الموازنة» ويقصد بها أنه يتعين إدراج جميع نفقات وإيرادات مختلف 
الوحدات التابعة للدولة في الموازنة العامة للدولة» تيسيرًا لمهمة الرقابة 
الشعبية والسياسية على تنفيذ الموازنة. إذ إنه عندما د تتوزّع النفقات والإيرادات 
على موازنات متعددة مثل الحسابات والصناديق الخاصة - كما هو الحال في 
مصر - يُصبح من الصعب إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة» كما يتعذّر ترشيد 
النفقات والسيطرة على الإيرادات. كما أن تساوي الإيرادات والنفقات (قاعدة 
التوازن) لم يعد من القواعد المرعية في إعداد الموازنة العامة للدولة» حيث من 
الوارد - بل قد يكون من المفيد اقتصاديًا - وجود عجز في الموازنة» والمهم 
أن يكون في حدود ضيقة (3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفمًا لقواعد 
الاتحاد الأوروبي). 


إن ما تقدم يشير إلى تبني الإسلاميين صيغة من صيغ النظام الرأسمالي 
وقواعد اقتصادية ومالية تجاوزها الزمن. وفضلا على ذلك فمن الكتّاب في 
الاقتصاد الإسلامي من يزعمون امتلاك النظام الاقتصادي الإسلامي عددًا من 
الصفات التي تميّزه عن النظم الاقتصادية الوضعية وتجعل له الأفضلية عليها. 
وفي الواقع أن بعض هذه الصفات لا يخرج في الواقع عن تمنيات بانتهاج 
المتعاملين في الاقتصاد للأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها الإسلام» والتي تدعو 
إليها في الواقع كل الأديان السماوية وغير السماوية» كما يدعو إليها أنصار 
الاقتصاد الأخلاقي» مثل الصدق والأمانة واجتناب الغش وعدم الاحتكار 
وعدم الاستثمار أو الاتجار في ما يعود بالضرر على الناس والتراحم والتحلي 
بالمسؤولية الاجتماعية بتخصيص بعض أرباح المشبروع الخاص للوقف أو 
لأعمال النفع العام. . والدعوة إلى هذه السلوكيات الفُضلى قديمة قدم البشرية 
ذاتهاء لا قدم الإسلام وحده. ومع ذلك سارت البشرية في اتجاه مخالف» وقل 
من يلتزم بهذه السلوكيات من الممارسين للنشاط الاقتصادي حتى عندما لا 
يقتصر الأمر على مخاطبة الضمير واستدعاء الوازع الديني» ويتعدى ذلك إلى 
سن قوانين تحظر هذه الس لوكيات المنافية للأخلاق الحميدة وتضع عقوبات 
شديدة على المخالفين مثل قوانين منع الاحتكار أو منع الاتجار بالمخدرات. 
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وعمومًا فإنه من المستحيل تصور قيام نظام اقتصادي واستدامته بالتعويل على 
احتمال استجابة الأفراد للدعوة إلى الأخلاق الطيبة» حيث لو استجابت القلة 
القليلة» فإن أكثر الناس لا يستجيبون. ومن هنا جاء القول الحق: إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


من نقاط التميز الأخرى التي تُنَسَب إلى النظام الاقتصادي الإسلامي على 
سبيل التخصيص القول إنه يسمح بتعدد أشكال الملكية» أو أنه يسمح بفرض 
قيود على الحرية الاقتصادية» أو أنه يُحبّذْ المشاركة في المخاطر أو تقاسم 
الربح والخسارة. أو أنه يدعو إلى العدالة الاجتماعية ويضع الأساليب الكفيلة 
بتحقيقها مثل الزكاة والصدقات والوقف. والمحقق أن هذه النقاط لا يتخصص 
بها النظام الاقتصادي الإسلامي دون غيره. . فتعدد أشكال الملكية معروف في 
النظم الرأسمالية التي ضار معظمها نظمًا مختلظة» وإن بقيت الملكية الخاصة 
هي الأكثر شيوعَاء بل إن هذا التعدد وُجِدَّ في المجتمعات الاشتر تراكية وإن كان 
الوزن الأكبر فيها للملكية المجتمعية مثل الملكية العامة والملكية التعاونية. كما 
أن تدخل الدولة لتقبيد الحرية الاقتصادية عند الضرورة أمر مس آم به في النظم 
الرأسمالية» وإن ظلت القاعدة العامة - كما في النظام الاقتصادي الإسلامي - 
هي اقتصاد السوق الحرة. 
في ما يتعلّق باستثمار الأموال وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر 
تجنبًا للاستثمار المالي بطريق الاقتراض مقابل دفع فائدة» التي يعتبرها 
كثيرون من الإسلاميين ربّاء فمن المعروف تاريخيًا أن تحريم الربا ليس 
ابتكارًا إسلاميًا خالصًا. إذ طالب به المصلحون الاجتماعيون من قديم الزمن. 
كما أن ظهور المصارف الحديثة في أوروبا يرجع - ضمن ما يرجع - إلى 
0 وعمومًا فإن الجدل ما زال 
بين بين الإسلاميين في شأن ما يُعد ربًا وما لا يُعد كذلك بشكل عام»ء وفي 
ع و م ور وثمة 
فتاوى شرعية من جانب شيوخ وعلماء الأزهر تُجيز الفائدة على الودائع أو 
على القروض. كما أن بعض المعاملات التي تنطوي على الاعتراف بالقيمة 
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الزمنية للنقود - وهي أساس الفائدة - لا تُرفض من الإسلاميين» حيث تميّز 
البنوك الإسلامية بين كلفة التمويل قصير الأجل وكلفة التمويل طويل الأجل. 
ويلاحظ أيضًا أن صيغ المشاركة والمضاربة قد تراجعت في معاملات 
المؤسسات المالية الإسلامية لمصلحة صيغة المرابحة التي تنطوي على 
نوع من التمويل بهامش فوق التكلفة*”. كما يسمح بعض كتَّابٍ الاقتصاد 
الإسلامي بتحصيل الضرائب مقابل خصم معيّن للممول؛ وهو ما يعد اعترافا 
بالقيمة الزمنية للنقود'”©. 


ناقش حامد العجلان نشأة المصارف الإسلامية مناقشة تفصيلية ونقدية» 
تبيّن منها أنه على الرغم من تكاثر هذه المصارف إلا أن مجموع أصولها في 
عام 2006 لم يتجاوز نصف مجموع أصول مصرف عالمي واحد» وهو بنك 
«مسيتي غروب»» وأن أسلوب المضاربة يشكل نسبة يسيرة جدًا من التمويل 
في البنوك الإسلامية؛ وأن أكثر من 85 في المئة من التمويل المقدم من بيت 
التمويل (الإسلامي) الكويتي في الفترة بين عامي 2000 و2005 قد تم من 
خلال عمليات المرابحة أو الإجارة» وهي «أدوات شبيهة بالدين النتقدي مقابل 
الفائدة»» وأن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن الأدوات الشبيهة بالدين بلغت 
أكثر من 50 في المئة من إجمالي التمويل المقدم من المصارف الإسلامية. 


(76) بحسب التابلسي فإن المضاربة هي أن يدقع صاحب المال مالا لصاحب العمل أو 
المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له على أن توزع الأرياح على أساس نسبة محددة من الربح 
وليس من أصل المالء انظر: النابلسيء «مبادئ الاقتصاد الإسلامي». وفي المشاركة تشارك أطراف 
المعاملة بالمال والجهد أو بأحدهماء ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة. أما المرابحة فهي أن يقوم 
صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى - أي بهامش ربح متفق عليه فوق التكلفة - وهي 
أقرب شىء إلى التجارة العادية. وفى الإجارة يشتري صاحب المال أو المستثمر عقارًا أو معدات يغرض 
تأجيرهاء ويكون هذا الإيجار بعد خصم مصروفات الصيانة هو ربح هذا النشاط التجاري. انظر مناقشة 
الاقتصادي الهندي المسلم محمد عمر فاروق مسألة الفائدة وصيغ الاستثمار الإسلامي في سياق دراسته 
لفرض الإنسان الإسلامى في: عدده5 لمة عباءتدسهاذ! مصه1] بأكعم)ه21اء5» ,وموعة1 عقه0 لدسسقطملة 


لبجم زطءلا عطا دده ,(2006 ععتاأمعامء5) «رععصمدةظ لمة دعتسمهمعء؟ عتصبواذا هذ دمأ مرتسسدعة لدم تقاء8 
<ع00. قباء للق 151 -801520/... 3/.. ./وم نأك ااه ممه نحم .اكه ماع ب لقطماع 


(27) انظر ما يطلق عليه مبدأ «تعجيل الضرائب» في: القوانين الاقتصادية من منظور إسلامي» 
ص 117-113. 


كما أن إدارة مؤسسات التمويل الإسلامي لم تسلّم من الفساد وسوء الإدارة؛ 
الأمر الذي أوقعها في أزمات طاحنة وألحق بالمتعاملين معها خسائر فادحة 
مثلما حدث مع شركات توظيف الأموال المنتسبة إلى الإسلام في مصر ومع 
بنك الاعتماد والتجارة الدولي ومع بنك دبي الإسلامي!*7. وهو ما يكشف 
عن فجوة واسعة بين السلوك الفعلي للقائمين على أمور مؤسسات التمويل 
الإسلامي وللمتعاملين معهم؛ وبين سلوك «الإنسان الإسلامي» المفترض 
من جانب دعاة الاقتصاد الإسلامي. وأخيرًا يجب أن نذكر أن بعض صيغ 
المعامللات التي تنسب إلى الإسلام معمول بها في بعض الدول غير 
الإسلامية» وإن ظل الوزن الأكبر للتعامل من خلال المصارف والبورصات 
الحديثة. 


يزعم أنصار النظام الاقتصادي الإسلامي أن هذا النظام يتميز بالدعوة 
إلى العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. لكن هذه ليست خصلة مميزة 
للنظام الاقتصادي الإسلامي دون غيره. فالنظم الاشستراكية تُعلي من شأن 
العدالة الاجتماعية» وتعتبر أنه إذا كانت الرأسمالية قد ساهمت مساهمة 
ملحوظة في تطور قوى الإنتاج» إلا أنها قد أخفقت أشد الإخفاق في تحقيق 
العدالة الاجتماعية؛ وأن الخلل في توزيع الدخل والثروة قد صار مصدرًا كيتنا 
لما ينتاب النظام الرأسمالي من أزمات دورية. وفضلًا على ذلك فإن أساليب 
إصلاح الخلل في توزيع الدخل والثروة طبمًا للمنظور الإسلامي هي أساليب 
محدودة الأثر» إما لأنها تتحاشى وضع حد أعلى للملكية» وإما لأنها ترفض 
التسعير» وإما لأنها تلجأ إلى الأساليب التطوعية للتضامن الاجتماعي مثل الزكاة 
والإحسان والصدقات والوقف. ومن الملاحظ أن المصلحين الاجتماعيين في 
الدول الرأسمالية - ولا سيما دّعاة الاقتصاد الأخلاقى - يدعون إلى تطبيق 
معظم هذه الصيغ التطوعية» وهي بالفعل مطبقة في أغلبية هذه الدول. وحتى 
لى إرضنا أن الركاد يمكن أن تترضن في النظام الإسلاميع بتبلطاة القائوة وين 
بسلطان الدين وحده» فمن الغريب أن تب تبقى نسبتها ثابتة عند 2.5 في المئة من 


(78) انظر تفاصيل هذه البيانات والوقائع في: العجلان» ص 30-29 و171-168. 
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الثروة غير العاملة منذ ما يربو على أربعة عشر قرثاء على الرغم مما طرأ على 
الحياة الاقتصادية من تغيرات» وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الموارد 
المطلوبة لتوفير السلع العامة ولتلبية غيرها من الحاجات الأساسية ولمواجهة 
الفقر والعوز لزنيف 


يتبيّن مما تقدم أن الظاهر من الكتابات النظرية وبرامج الأحزاب الإسلامية 
والتطبيقات العملية هو أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتفق مع النظام 
الرأسمالي من حيث الجوهر ومن حيث التوجهات الأساسية؛ وأن النقاط التي 
يعتبر أنصار الاقتصاد الإسلامي أنها تميزه عن النظم الوضعية إما أنها تندرج 
ضمن الدعوات الأخلاقية التي تستند إلى الوازع الديني التي ثبت على مر 
الزمان ضعف استجابة الناس لهاء وإما أنها لا تشكل نقاط اختلاف جوهري مع 
النظم الوضعية» ولا سيما النظم الرأسمالية. 


5 - النموذج التركي 


والتنمية من جانب قطاع واسع من الإسلاميين والليبراليين في مصر. . وكما 
مسيتبين في ما بعد لا أرى ما يدعو إلى مثل هذا الانبهار. فالتموقع التركي هو 


(29) يمكن أن نتبين - ولو بشكل تقريبي - عدم كفاية الزكاة باعتبارها مصدرًا أساسيًا لتمويل 
الإنفاق الاجتماعي يحساب معدل الضريبة على الدخل المكافئ للزكاة بواقع 5 في المئة من الثروة» 
ومقارنتها بالمعدلات المطبقة للضريبة على الدخل في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة. هب أن معدل 
العائد على الاستثمار 15 في المثة. حينئذ يكون الدخل المتوقع تحصيله (د) من استثمار الفرد لثروته 
(ث) هو: د -0.15 كا ث. وبفرض ضريبة على الدخل بمعدل (ض)» سوف تكون حصيلة الضريبة على 
الدخل هي (دءا ض). أما حصيلة الزكاة فهي (20-025<اث). وبمساواة حصيلة الضريبة على الدخل 
بحصيلة الزكاة: دكاض -0.025 »اثء وبالتعويض عن د بالقيمة 0.15»اث؛ نجد أن قيمة ض هي 
7. أي 16.7 في المثة. وهذا هو معدل الضريبة المكافئ لمعدل الزكاة. ومن الواضح أنه معدل 
منخفض جدًا للضريبة على الدخل بالقياس إلى المعدلات الشائعة» فضلًا عن أنه معدل ثابت لا يتصاعد 
مع تزايد الدخل. ولو أردنا الوصول بمعدل الضريبة المكافئ للزكاة إلى 25 في المئة مثلًا لكان من 
اللازم مضاعفة معدل الزكاة ليصل إلى 5 في المئة من الثروة. 
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ومركز قيادته» باعتباره شريكا مع القوى الكبرى في هذا النظام من خلال 
عضويته في حلف شمال الأطلسي «الناتو)» وباعتبار تلهفه على الالتحاق 
بالاتحاد الأوروبي؛ أي بالجناح الأوروبي للرأسمالية العالمية. 


من المفيد في تقويم النموذج التركي الإلمام بطرف من تاريخ حزب 
العدالة والتنمية» حيث أسّس هذا الحزب في عام 1 وفاز بما يزيد قليلًا 
على ثلثي مقاعد المجلس النيابي في الانتخابات التي أجريت في عام 2002؛ 
ثم تكرر فوزه في انتخابات 2007. ومن المعروف أن مؤسسي هذا الحزب - 
ومنهم رجب طيب أردوغان وعبد الله غول - نشأوا في إطار الحركة الإسلامية 
التي قادها نجم الدين أربكان الذي أسس أول حزب إسلامي في تركيا في 
عام 1969 باسم حزب النظام الوطني. ومما يلزم تذكره - لصلته بالتوجهات 
الاقتصادية للتيار الإسلامي التركي على العموم ولحزب العدالة والتنمية على 
الخصوص - أن أربكان كان في ذلك الوقت رئيسَا لاتحاد غرف الصناعة 
والتجارة التركية في أنقرة. ونظرًا إلى قيام النظام الحاكم المُهِيمَن عليه من 
العسكريين ذوي النزعة العلمانية بحظر نشاط ما يُؤسس من أحزاب إسلامية» 
ومحاولة قادة الحركة الإسلامية الالتفاف على هذا الحظر بتكوين أحزاب 
جديدة» توالى إنشاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية» ومنها حزب الخلاص 
الوطني في عام 71 وحزب الرفاه في جام 1980 وحزب الفضيلة في عام 
0 الذي دعا إلى نظام اقتصاد السوق. فضلا على دعوته إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية وعدائه الصريح للغرب9". 


بمرور الوقت تب 0 تبيّن لأردوغان وغول وآخرين أنه لا أمل يُرجى في استمرار 
الانضواء في التيار الإسلامي المتشدد الذي قاده أربكان» وأن الأوان قد آن 


(80) مصدر معلوماتي في هذه الفقرة والفقرات التالية هو: رايئر هيرمان» تركيا بين الدولة الدينية 
والدولة المدنية: الصراع الثقافي في تركياء ترجمة علا عادل (القاهرة: مكتبة الأسرة؛ 2012). ومما 
يذكره هذا الكتاب (ص 106-102) أنه كانت ترعى نشاط هذه النخبة البرجوازية المسلمة من أصحاب 
المصانع الصغيرة والمتوسطة رابطة أسست في عام 1990 باسم موسياد (0هن5د81) أي اتحاد الصناع 
ورجال الأعمال المستقلين. وكانت هذه الرابطة تصدر صحيفة عرفت باسم الإنسان الإسلامي 0م0لآ) 
(ونهنصدادة» وكان أعضاء هذه الرابطة يطلقون على أنفسهم: «الثمور الأناضولية». 
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للانشقاق عن هذا التيار وتأسيس حزب جديد أرادوه #حزبًا شعبيًا محافظا»» 
وليس «حزيًا إسلاميًا مهمشّاه» وهو حزب العدالة والتنمية. وكانت أعينهم على 
النخبة الرأسمالية المسلمة» وهي الطبقة الوسطى أو طبقة البرجوازية الأناضولية 
التي ترعرعت في عهد تورغوت أوزال رئيس وزراء تركيا بين عامي 1983 
و1989 ورئيس الجمهورية بين عامي 1989 و1993 . واعتبروا أن عليهم أن 
يتخذوها عمودًا فقريًا للحزب الجديد. 


بالفعل أصبح حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان ممثلًا سياسيًا للطبقة 
الوسطى وحزبًا لليبرالية الجديدة المتوافقة مع العولمة. ولم يعد هذا الحزب 
يطالب بدولة إسلامية» بل صار يدعو إلى حرية العقيدة فحسب في ظل 
ديمقراطية حرة. واستهل الحزب حكمه تركيا باستكمال تنفيذ «الإصلاحات 
الاقتصادية» التي كانت الحكومة السابقة قد تفاوضت عليها مع صندوق 
النقد الدولي من دون استئناء (شاملا خفض الإنفاق العام وبرنامج ضخم 
للخصخصة). كما أنه سعى إلى إقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي على 
أساس جديد (وهو الكيان الذي كان أربكان يطلق عليه «النادي المسيحي» 
ولايكف عن مهاجمته). وعملت حكومة حزب العدالة والتنمية على تلبية 
معظم طلبات الاتحاد الأوروبي لالتحاق تركيا به - وهو ما كانت ترفضه 
الحكومات السابقة - ومنها إلغاء حكم الإعدام حتى في وقت الحرب 
والسماح بتدريس اللغة الكردية وإفساح مجال أوسع لحرية الرأي وعدم 
اعتبار الخيانة الزوجية جرمًا فى قانون العقوبات. كما استمرت تراخيص 
الكحول بيد وزارة الداخلية بينما كان بعض رؤساء البلديات يسعون إلى 
الحصول على سلطة إصدار هذه التراخيص لقصرها على أحياء دون غيرها 
في مدنهم. ومما يذكر أنه كان هناك تخوفٌ لدى معارضي حزب العدالة 
والتنمية من وجود «أجندة سرية» للحزب تهدف إلى إقامة دولة إسلامية. وهو 
ما ثبت أنه تخوّف لا أساس له في الواقع. فبمرور الوقت صار من الواضح 
أن «الإسلامية» لدى حزب العدالة والتنمية أصبحت مسألة «هوية» لا أكثر 
وأن سياسة الحزب هي سياسة «براغماتية» بامتياز تطبق بمقتضاها الليبرالية 
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الاقتصادية الجديدة التي يقتصر دور الدولة فيها على دور المُنظم ولا يمتد 
إلى دور الشريك الاقتصادي60. 


في الواقع أصبح حزب العدالة والتنمية كيانًا يضم كتلا سياسسية متعددة 
مثئل الإسلاميين المجددين والإسلاميين المحافظين والقوميين والليبراليين 
الذين انتقلوا من أحزاب أخرى» وصار جهده مركرًا على أن يحقق المجتمع 
التركي «ديمقراطية علمانية وتعددية يُحافظ فيها على هويته الإسلامية». ومما 
يؤكد ذلك قول أردوغان: «إن مر جعيتي الشخصية هي الوإسلام» لكن مرجعيتي 
السياسية هى الدستور والمبادئ الديمقراطية»» وقول المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركيل في أثناء زيارتها تركيا في عام 2004: «إن الحزب المسيحي 
الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية يستخلصان قيمهما من الدين» لكنهما 
يفصلان الدين عن السياسة6*”. وفي رأي فهمي هويدي- وهو من المتابعين 
عن كثب لتطورات المشهد التركي» فضلا عن كونه من المتعاطفين مع التيار 
الإسلامي - أن حزب العدالة والتنمية #ليس حزبًا إسلاميًا ولا هو جزء من 
الإسلام السياسي» رغم أن مؤسسيه ملتزمون ديئيّاء وأغلبهم انتمى في السابق 
إلى حزب الرفاه الذي أسسه نجم الدين أربكان تحت اسم آخر «النظام الوطني» 
في عام 1970» لكنهم خرجوا من الحزب بعدما طوروا أفكارهم واختاروا أن 
يشكلوا حزبهم المستقل الذي أرادوا أن يكون حزبًا علمائيًا يضم المحافظين في 
تركيا. وطبقًا لاستطلاع الرأي الذي أجري في سنة 2009» فإن الذين يعتبرون 
أنفسهم «إسلاميين؛ من أعضاء الحزب لا تتجاوز نسبتهم 27 في المئة» أي أكثر 
من ربع الأعضاء بقليل. أما الباقون فهم إما مواطنون مستقلون محافظون أو 
كانوا أعضاء في أحزاب يمينية أخرى00©. 


لذاء ليس من الواقعى التعامل مع النموذج التركي كما لو كان نموذجًا 
إسلاميًا على غرار ما يدعو إليه حزب الحرية والعدالة أو حزب النور وغيرهما 

(81) هيرمان» ص 109 و129-128. 

(82) الاقتبياسات من: المصدر نفسه؛ ص 131-129» و139 على التوالي. 


(83) فهمي هويديء «أكثر من تقسيمء» الشروق» 12/ 6/ 2013. 
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من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي ترفع شعار تطبيق الشريعة 
الإسلامية» والتي أصرّت على وضع مادة إضافية في الدستور الجديد تُفْسّر 
المقصود بمبادئ الشريعة تفسيرًا طائفيًاء حيث لا د د ادر لق 
والجماعة كمسلمين*». إذ صار حزب العدالة والتنمية أقرب إلى «حزب يمين 
وسط ذي جذور إسلامية» يضع «كل الرهانات على آليات السوق الحرة؛ وعلى 
تطبيق «السياسات النيوليبرالية»(5©. 


بغض النظر عن انتساب أو عدم انتساب النموذج الذي يُعمل به حزب 
العدالة والتنمية في تركيا إلى الاقتصاد الإسلامي» ودونما إنكار نجاح حكومته 
في تحقيق عدد من الإنجازات الاقتصادية (مثل زيادة متوسط دخل له وزيادة 
الصادرات وخفض الدين العام وإن بقي مستواه مرتفعًا على ما 00 ع لاحقا) 
فى إطار الليبرالية الاقتصادية الجديدة؛ إلا أن الأداء الاقتصادي التركي لا يبدو 
مُبهرًا عند مقارنته بالأداء الاقتصادي المصري خلال العقد الماضي. . 


إن البيانات المٌتاحة توضح أن معدل النمو السنوي المتوسط في الناتج 
المحلي الإجمالي خلال العقد الأول من الألفية الحالية كان أقل في تركيا 
(4.7 في المئة) منه في مصر (5.3 في المئة). صحيح أن معدل النمو 
التركي ارتفع في عامي 2011 و2012 إلى حوالى 9 في المئة» لكن ليس 
من الواضح أن هذه القفزة جزء من اتجاه عام لتصاعد معدلات النموء بل إن 
من المراقبين من يرى أن هذه القفزة نتجت من فقاعة مالية أحدثتها سياسة 
الإقراض الاستهلاكي الرخيص التي اتبعتها حكومة أردوغان بغرض زيادة 
شعبيتهاء وأن هناك من النذر ما يشير إلى قرب انفجار هذه الفقاعة نظرًا إلى 
تعمّر كثير من المقترضين في السداد» على غرار ما حدث في أميركا وأدى إلى 
اندلاع الأزمة المالية العالمية في خريف 8. ومن جهة أخرى. يُلاحظ أن 


(84) تنص المادة 219 من الدستور الجديد على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها 
الكلية» وقواعدها الأصولية والفقهية» ومصادرها المعتبرة» في مذاهب أهل السنة والجماعة». 

(85) الاقتباسات من: عمرو عادلي» «احتجاجات تركيا وأزمات الديمقراطية»» الأهرام» 
04م 
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نصيب الصناعة التحويلية في الناتج خلال الفترة بين عامي 2008 و2011 
كان في حدود 18 في المئة في تركياء مقابل 16 في المئة في مصر؛ وهو 
ليس بالفرق الهائل. وفي عام 2009 لم يختلف معدل الادخار المحلي في 
تركيا عن نظيره في مصرء وهو معدل ضعيف للغاية» حيث إنه لا يزيد على 
3 في المئة. كما كان معدل الاستكثمار أعلى فى مصر: 19 فى المئة مقابل 
5 في المئة في تركيا. ومع ضعف القاعدة الادخارية في البلدين» لم يكن 
غريبًا أن يزداد فيهما الاعتماد على الموارد الخارجية» ولا سيما القروض» 
وإن كان وضع تركيا في هذا المجال أسوأ كثيرًا من وضع مصرء حيث بلغت 
نسبة الدين الخارجي إلى الناتج 16 في المئة في مصر مقابل 35 في المئة 
في تركيا. وإذا كانت تركيا قد سجلت (بحسب أحدث بيانات متاحة خلال 
الفترة بين عامى 2000 و2009) انخفاضًا فى نسبة الفقراء إلى 18 فى المئة 
مقابل 22 في المئة في مصرء فإن العكس كان متحققًا بالسبة إلى التفاوت 
في توزيع الدخل» حيث كان تركز التوزيع (مُقاسَا بدليل جيني) أعلى في 
تركيا (40 في المئة) عنه في مصر (32 في المئة)**. وعلى ذلكء. ليس هناك 
ما يشير إلى تفوّق ساحق للنموذج التركي على النموذج الذي عمل به النظام 
السابق في مصر ولمّا يزل معمولا به حتى الآن. ومن ثم ليس هناك ما يدعو 
حمًا إلى كل هذا الإعجاب بالنموذج التركي. 


من المهم الانتياه إلى أن النموذج التركي يواجه تحديات عديدة. فإلى 
جانب المشكلة الكردية التي لما تل معلقة» وإلى جانب انتهاكات تركيا لحقوق 
الإنسان - ولا سيما في مجال محاكمة الصحفيين وحبسهم وتقييد حركة 
النقابات - فإن تركيا تعاني التداعيات السلبية المعروفة لليبرالية الاقتصادية 


(6) بيانات مصر وتركيا مستمدة مسن: ,(08188) عتتعمعم2 امعسمماءبت2 ودمنندلة لعائدنا 
:اانا يمامهلا بجع[!) أل «مل نفب «عالء8 ه «والبدوكا 9214 دراتلاطهتعاكير3 +2011 ,ترممع؟] ات اومماءبءط مواقا 
014 «الأمسوطظ «عفدء0 :2012 ,مدعا لاعسبوماعع8 11610 :(2011 ,صوالتمسعوكة ععمعولوط نععامامومتمو8 
ماع صتطعة/لا) 5 .1075ه 701[ انه «اصرماءنك2 110124 :(2011 لصف 7/014 :)12 بتاماوستطعة/8!) انرءنمصرماءنهط 
وستممماط ومعبل ممتاعم2 لسة 5أم10 ,تامتامامءمءامما بزعزله2» بساومصدنرخ اتصد1 :(2005 بلمد8 لأمم/ةا :ع2 
لعة امعمرمواءناء1 علاأكباعم! 6ه ومتعماة عولءاسمم! لد0105» نغ لعامعوعع2 ععريدط «رلاعاين1 مذ لومم 
18-9 ,معنم ,(مدمة1) 1104 لمة (أمزع8) عمتممداط ,ه بواكتمتكة عطا نزم لممتمدع:0 عممتدت5) «بومتممماط 

.<125 لل 8[1/,13110.84/رماه ألم تومه لصو ط10:ه امامل > نمه ,(2013 بسقبحطء1 
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الجديدة» وفي رأسها الفوارق المتزايدة الاتساع في توزيع الدخل والثروة بين 
الطبقات والأقاليم. كما تعاني تركيا اختلاللات شديدة في ميزان المدفوعات. 
فالصادرات نصف الواردات تقريبًا. وما يصدر من منتجات يعتمد على 
مكوّن استيرادي مرتفع جراء ضعف حيازة تركيا الموارد الطبيعية وانخفاض 
معدل الادخار المحلي. ويُّقدّر أن العجز في ميزان العمليات الجارية بميزان 
المدفوعات قد ارتفع من 0.3 في المئة من الناتسج المحلي الإجمالي في عام 
2 (هعندما آل حكم تركيا إلى حزب العدالة والتنمية) إلى 5.9 في المئة في 
عام 2012» ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول هذه النسبة قريبًا إلى 8.4 في 
المئة. وكما هو متوقع» أدى تمويل العجز في ميزان المدفوعات بالاقتراض من 
الخارج إلى تضخم الدين الخارجي”'. والمحقق أن هذه المشكلات وغيرها 
تُتتج ضغطا من شأنه توليد السخط واستثارة الغضب الذي قد ينفجر في أي 
لحظة استنادًا إلى حادث من الحوادث التي لا تبدو أول وهلة ذات خطر عظيم» 
مما مرت خلال تير حزير اد برجو 2013 في ان مترق عاد كيم 
ميدان تقسيم في اسطنبول. 

قصارى القول إِذَا هو أنه ليس في النماذج الخمسة التي تناولتها آنا ما 
يمثل بديلا يختلف بشكل جوهري عن النموذج السائد. لذا فإنه يتعين مواصلة 
البحث عن بدائل أخرى يمكن التعويل عليها للخروج من مأزق التخلف 
والتبعية. 


٠‏ لس 


ثالثًا: النماذج الواعدة 
تطرح الأدبيات الاقتصادية والتنموية غير التقليدية نموذجين بديلين من 
نموذج الليبرالية الاقتصادية/ توافق واشنطن: نموذج التنمية البشرية ونموذج 
التنمية المستقلة. وفي ما يلي بيان موجز عن سمات ومرتكزات كل من هذين 


(87) انظر: عادلي» (احتجاجات تركياء؟ و5! رذنعء تومل لوع8) «باءء ه03 كاذ ه0» ,أمدلد0 مدنا 
00171 قلع ألم لل لوععط بصدي :لاءللا عط مه ,(2013 نزوا8 
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1 - نموذج التنمية البشرية 


يرتكز هذا النموذج على مفاهيم أساسية» أبرزها حقوق الإنسان والإنصاف 
والعدالة والاستدامة والكفاءة. وسلًط ريتشارد جولي الضوء على أهم سمات 
هذا النموذج من خلال المقارنة بينه وبين نموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة 
(ويُطلق عليه: النموذج الليبرالي)» على النحو التالي*©: 


- يركز نموذج التنمية البشرية 00 الإنسان. ويولي اهتمامًا 
فائقًا لقضايا الإنصاف والعدالة الاجتماعية: بينما يركّز النموذج الليبرالي على 
الحقوق السياسية والمدنية. 


- يتعامل نموذج التنمية البشرية مع التعليم والصحة والتغذية باعتبارها 
وسائل أساسية لتمكين البشر وحقوقًا للإنسانء بينما ينظر إليها النموذج 
الليبرالي باعتبارها استثمارًا في العنصر البشري مفيد لزيادة الإنتاج والإنتاجية 
ليس غير. 


- يركز نموذج التنمية البشرية على البشر وعلى تنمية قدراتهم وتوسيع 
خياراتهم. لذا فإن قضايا العدالة والتوزيع والتشغيل تحظى باهتمام كبير 
باعتبارها أهدافا يتوتّى هذا النموذج تضمينها في عملية صنع السياسات 
التنموية من البداية. . وفي المقابل» ينصبٌ جل اهتمام النموذج الليبرالي على 
الكفاءة في تخصيص الموارد وعلى النمو الاقتصادي» وتأتي عدالة التوزيع 
والتشغيل كتوابع وملحقات لهذين الهدفين. 


- يولي نموذج التنمية البشرية قضية الحكم أو الحوكمة اهتمامًا كبيرّاء 
سوا ا ات لدع الا الذي تعم منافعه على الناس 
كازج بينما يركز ام اللبرلي على الليمتراميا السياسية» ومن ثم فإنه 


(28 .مع سمه [أعناع2 ممصدة؟ لمة كلعهل! عثمة8 باأمعتمدزهامصع» ,لإلامل 
(29 عع هقد 00 ماأمبااعه! مه عأأمعممع 


- يؤسّس تعامل نموذج التنمية البشرية مع الحكومة على أن لها وظائف 
أساسية يتعين القيام بها بغض النظر عن م سألة حجمهاء بينما ينطلق النموذج 
الليبرالية من اعتقاد مسبق بضرورة أن يكون حجم الحكومة صغيرًا. 


2 - نموذج التنمية المستقلة 


يقوم بنيان هذا النموذج على أربعة مرتكزات سبق عرضها بإيجاز وبشكل 
مختلف قليلًا في المبحث الثالث من الفصل الثالث: 


- المرتكز الأول هو الاعتماد على الذات. أي اعتماد التنمية على القوى 
الذاتية للمجتمع في المقام الأول - وليس حصريًا - وذلك على المستويبن 
القُطري والجماعي. وفي ما يخص الاعتماد القُطري على الذات» تبرز قضيتان: 
الأولى هي العناية برفع معدلات الادخار - ومن ثم الاستثمار - إلى مستويات 
عُليا تناظر ما هو مسجل في تاريخ النمور الآسيوية والصين (40 في المئة -50 
في المئة). والثانية هي العناية بتنمية القوى البشرية ورفع إنتاجيتهاء من خلال 
إعطاء أولوية للوفاء بالحاجات الأساسية للسكان من جهة. وعن طريق توجيه 
اهتمام خاص للتعليم والتدريب وإعادة التدريب والبحث والتطوير والابتكار 
من جهة أخرى. 

فى ما يخص الاعتماد الجماعى على الذات» فالمستهدف هو توثيق عُرى 
التعاون بين الدولة النامية التي تأخد بتموذج التنمية المستقلة وغيرها من الدول 
النامية في إطار ما يُعرف بالتعاون جنوب - جنوبء مع إعطاء أولوية متقدمة - 
في الحالة المصرية - للتعاون مع الدول العربية الأخحرى والدول الأفريقية. 
ومن المهم أن يكون التركيز الأكبر في هذا التعاون على المجالات الإنتاجية 
والعلمية والتكنولوجية» وليس على مجرد تحرير التجارة وإنشاء مناطق التجارة 
الحرة التى جُرّبت لأكثر من نصف قرن وثبت ليس ضعف مردودها التدنموي 
حسمن بل وشعك قدرنها أنِما علن: زيادة التجادة الوينة لدول الجتوت: 
كما تستهدف جهد التعاون فى ما بين دول الجنوب تقوية مركزها التفاوضى 
في المحافل الدولية» وزيادة قدرتها على حماية مصالحها ووقف الإجراءات 
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المضادة للتنمية التي تضغط الدول المتقدمة من أجل تمريرها في الاتفاقيات 
الدولية» ولا سيما اتفاقات منظمة التجارة العالمية. 


- المرتكز الثاني يجمع بين عنصرينء بالنظر إلى ما بينهما من روابط 
عضوية: الدولة التنموية والتخطيط القومي الشامل. والدولة التنموية هي الدولة 
التي لا يكون دورها اقتصارًا على توفير البنى التحتية وعلى التنظيم والتحفيز 
وتهيئة مناخ جيد لعمل القطاع الخاصء لكنها تقوم - فضلا عن ذلك كله - 
بالمشاركة في الإنتاج والاستئمار الإنتاجي» وتولي اهتمامًا فائًا لتسريع وتيرة 
التصنيع وتعميقه» وتأسيس قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية تفتح مجالات 
جديدة للنمو القائم على معارف تولّد محليًا. إنها الدولة القائدة لعملية التنمية 
والمشاركة فيها مشاركة فاعلة بأشكال مباشرة وأخرى غير مباشرة» بحسب 
والانقطاعات. ومن المهم إدراك أن الجهد التنموي للدولة لا يستبعد جهد 
القطاع الخاص. فمساهمة القطاع الخاص مطلوبة» لكن بشرط ابتعاده عن 
النشاط غير الإنتاجي» وبشرط تفكيك علاقات تبعيته للشركات الدولية» وبشرط 
التزامه بالأولويات والتوجهات التنموية التي تضعها الدولة من منطلق تسريع 
عملية الانتقال من التخلف إلى التقدم المستدام. ومن هنا تأتي أهمية التخطيط 
القومي الشامل كأداة لتنظيم الجهد الذي يقوم به شركاء التنمية وتنسيقهاء 
ولضمان أن تحظى الاحتياجات الأساسية للناس بمكانها اللائق في برامج 
الاستثمار والإنتاج. ويجدر الانتباه إلى أن التخطيط القومي الشامل لا يستبعد 
آليات السوقء لكنه يحدد الدوائر الملائمة لعملها ويضع الضوابط التي تحمي 
التنمية من شطط الأسواق وانفلاتها. 


- المرتكز الثالث يجمع أيضًا بين عنصرين لا غنى عن الحرص على 
تلازمهما حتى يتوافر للديمقراطية بعدها السياسي جنبًا إلى جنب مع يُعدها 
الاجتماعي» وتصبح بحق ديمقراطية تشاركية: العنصر الأول هو التوزيع العادل 
للدخل والثروة والمكافحة المبكرة للفقر وتوفير سمل الحماية الاجتماعية. 
والعنصر الثاني هو المشاركة الشعبية في إدارة شؤون المجتمع والدولة. وكما 
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تشهد التجارب التنموية الحديثة نسبيًا فإن اتخاذ إجراءات مبكرة لإعادة توزيع 
الدخل والثروة وتحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخول المنخفضة من دون 
انتظار دوران عجلات النمو الاقتصادي هو أمر ليس ممكنًا فحسب. بل إنه أمر 
مفيد أيضًا لحفز النمو الاقتصادي ولإطلاق قوى التنمية» وذلك من خلال ما 
يؤدي إليه من توسيع للسوق وزيادة في الإنتاجية وتقوية للتماسك الاجتماعي 
والانتماء الوطني. ومن المهم عدم الفصل بين النمو والتوزيع» لا بإجراءات 
إعادة التوزيع السابقة على تحرك قطار النمو فحسب. لكن بإجراءات تكفل 
تضمين الاعتبارات التوزيعية في قرارات تخطيط الاستثمار والإنتاج واختيار 
المشروعات» وبإجراءات لإعادة التوزيع بعد النمو أيضا. 

لا تقتصر فائدة تحسين التوزيع السابق للنمو والمرافق واللاحق له على 
ما لها من آثار إيجابية في الإنتاجية وفي العدالة الاجتماعية. فهذه الإجراءات 
مفيدة أيضًا لتحسين مشاركة الناس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية وبكل 
ما يخص شؤون حياتهم. فكلما ضاقت الفوارق في توزيع الدخل والثروة» قلت 
فرص توظيف الديمقراطية التمثيلية لمصلحة الأغنياء» واتسعت الفرص لجعل 
الديمقراطية تعمل لمصلحة الطبقات الشعبية» ولتحويل الديمقراطية التمثيلية 
إلى ديمقراطية تشاركية. 


- المرتكز الرابع هو ضبط العلاقات الاقتصادية الخارجية بما يُمكن من 
إعادة رسم خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة النامية في اتجاه معزز 
للتنمية. وهو ما يقتضي التدرّج في فتح الاقتصاد أمام المنافسة الأجنبية والعمل 
بنظام للحماية الذكية للصناعات المحلية. وبموجب هذا النظام تكفل حماية 
نسبية موقتة للمنشآت الإنتاجية الوطنية» على أن يرافقها برنامج للتطوير الإداري 
والمالي والتكنولوجي والتسويقي لهذه المنشآت» وعلى أن تتجه الحماية إلى 
التناقص مع ما ينتج من هذا البرنامج من نمو في القدرات الإنتاجية والتنافسية 
للمنشآت المعنية. 

لا يقتضي ضبط العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة رفض الاستكثمار 
الخارجي أو القروضء وإنما هو يستلزم التعامل معهما على أنهما من 
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العناصر المُكمّلة - لا البديلة - للجهد الادخاري المحليء مع إدراك أنه كلما 
زادت الاستثمارات بالقدرات الادخارية المحلية» كان من الأيسر اجتذاب 
الاستثمارات الأجنبية النافعة والاقتتراض من الخارج بشروط غير مجحفة 
اقتصاديًا أو سياسيًا. وفي كل الأحوال؛ فإن النجاح في إعادة رسم خريطة 
العلاقات الاقتصادية الخارجية مرهون بتقوية العمود الأول (الاعتماد على 
الذات) إلى أقصى حد ممكن. 
استخلاص: النموذج المفضل 

لعلّه اتضح مما تقدم في هذا الفصل أن الفكر الاقتصادي النيوكلاسيكي 
السائد تعرّض لانتقادات كثيرة» وأن هذه الانتقادات قد كشفت خطأ الكثير من 
المُسأمات التي قام عليها هذا الفكره وكشفت مجافاة العديد من افتراضاته 
الواقع. كما ألقت الدراسة الضوء على المساهمات الكثيرة التي قُدّمت لبلورة 
مقاربات بديلة استهدفت تقريب النظريات الخاصة بالسلوك الاقتصادي للأفراد 
والمنشآت وعمل الأسواق من الواقع» ومن ثم تضييق الفجوة بين التصوّرات 
النظرية لأداء النظام الاقتصادي الرأسمالي وأدائه الفعلي» وتقديم اقتراحات 
لإصلاح هذا النظام أو تغييره تغييرًا جذريًا. 

بتنت أيضًا كيف أدى تسلل الكثير من مُسلّمات الفكر الاقتصادي السائد 
إلى الفكر التنموي إلى ظهور نظريات تنموية أخفقت في الإحاطة بالأسباب 
الجوهرية للتخلف» وأسفرت عن سياسات تنموية ثبت عجزها عن تخليص 
الدول النامية من براثن التبعية والتخلف. وفي المقابل» تجاهل الفكر التنموي 
السائد الكثير من المقاربات غير التقليدية التي سعت إلى فك الارتباط بين الفكر 
التدنموي والفكر الاقتصادي السائدء وقدمت تفسيرًا مختلفًا للتخلف ورسمت 
خريطة طريق جديدة للتنمية. كما عجز هذا الفكر عن استيعاب العديد من 
دروس التاريخ في شأن خبرات النجاح في تحقيق النمو والتنمية قديمًا وحديئًا. 
ومن المحقق أن في تحرير الفكر التدموي من الافتراضات والمُسأمات غير 
الواقعية للفكر النيوكلاسيكي» وفي استيعاب المقاربات غير التقليدية للتخلف 
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والتنمية» ما يبرهن على خطأ المقولة التى يرددها أنصار الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة بأنه لا بديل لها ولا للنموذج التدموي المستند إليها. وظهر لنا أن هناك 
على الأقل نموذجين بديلين من النموذج التنموي السائدء وأن هذين النموذجين 
ينطلقان من افتراضات واقعية ويستلهمان دروس التاريخ على نحو صحيح: 
نموذج التنمية البشرية ونموذج التنمية المستقلة. 


على الرغم من اشتراك نموذج التنمية البشرية ونموذج التنمية المعتمدة 
على الذات في كثير من المبادئ والمنطلقات المرغوب فيها مثل حقوق 
الإنسان وديمقراطية الحكم وتنمية الناس بالناس وللناس واستدامة النمو 
والتنمية والإنصاف والديمقراطية السياسية والاجتماعية والكفاءة الاقتصادية 
وتحديد حجم الحكومة بمتطلبات التنمية لا بالأفكار المسبقة» فإن بين هذين 
النموذجين بعض الفروق المهمة أيضًا. منها أن نموذج التنمية المعتمدة على 
الذات يتصف بتحديد أكبر في منهج التطبيق ووضوح أشد في السياسات» 
بينما يغلب على نموذج التنمية البشرية العمومية والميل إلى تفادي التفاصيل 
في شأن تطبيق المبادئ والمنطلقات المشتركة؛ وهو ما يجعلها عرضة 
لتأويلات متباينة قد يحمل بعضها مخاطر الارتداد للنموذج المستهدف 
تجاوزه. ومنها أن نموذج التنمية المستقلة ينطلق من ربط واضح بين التبعية 
والتخلف. على نحو توضع معه قضية تحرير الإرادة الوطنية وإعادة هيكلة 
العلاقات مع الدول المتقدمة باعتبارها نقطة انطلاق ضرورية من أجل السير 
فى طريق تنمية شاملة ومستدامة. ومنها أن الاعتماد على الذات له مكانة 
متميزة في نموذج التنمية المستقلة؛ بينما لا يحظى- في ما يظهر - بهذه 
المكانة في نموذج التنمية البشرية. 

من المهم هنا أن نتذكر أن مفهوم التنمية البشرية لم يُصمم خصيصًا للدول 
النامية؛ بل إنه مفهوم عام يُطبّق على الدول كلها بغض النظر عن المستوى 
الذي بلغته من التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وكما هو معروف 
للمطلعين على التقرير الدولي للتنمية البشرية» فإن دول العالم تُرنَب وفق قيمة 
دليل التنمية البشرية الذي يُحسب لهاء وأن هذا الترتيب يتجاوز تصنيف الدول 
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إلى دول متقدمة وأخرى نامية» ويركز على تصنيف الدول في مجموعات ذات 
مستوى منخفض أو متوسط أو مرتفع من التنمية البشرية. 

بالنظر إلى هذه الفروق بين نموذج التنمية المستقلة ونموذج التنمية 
البشرية» أرى في نموذج التنمية المستقلة مزايا إضافية تدعو إلى تزكيته لمصر 
ولغيرها من الدول النامية باعتباره نموذجًا واعدًا للنمو الاقتصادي المعتمد 
على القوى الذاتية» وللتنمية التى تراعى العدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية 
والقابلية للاستدامة. ا 


مصر بين جدل النهايات وجدل البدايات 


المقصود بجدل النهايات الجدل الذي أثير في الأعوام الأخيرة من عهد 
مبارك في شأن العلاقة بين النمو الاقتصادي والتحسن في مستوى معيشة عموم 
الناس. أما جدل البدايات فيقصد به الجدل الذي ظهر بعد ثورة يناير 2011 في 
شأن أسلوب مواجهة المأزق الاقتصادي الذي نشأ خلال المرحلة الانتقالية» 
وفي شأن صلته بالأسلوب الواجب اتباعه لمواجهة المأزق المزمن المتمثل فى 
عجر رقص عن الفكاك من :آسر: التخلت والششعية. ْ 


أولا: جدل النهايات 
نمو بلا عدالة أم غياب النمو والعدالة معًا؟ 


أثير في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي”" الذي عُقد في 
9 - 21 أيلول/ مسبتمبر 2006 ما بدا لبعض قياداته ولبعض المسؤولين في 
حكومته أنه لغز غير مفهوم. ففي تقديرهم أن أداء الاقتصاد المصري تحسّسن. 
وقدّموا أكثر من مؤشر لبيان هذا التحسّن. مع ذلك الظاهر لديهم أن المصريين 
لم يشعروا بهذا التحسّن من خلال ارتفاع مستوى معيشتهم. بدليل أنهم لا 
يكفون عن الشكوى من سوء أحوالهم. ويبدو أن وراء عدم القدرة على فهم 
هذا اللغز افتراضين أساسيين: أولهما أن التحشن في أداء الاقتصاد المصري 
أمر واقع» ولا مجال للشك في أنه قد وقع فعلًا. وثانيهما أن هذا التحشن 
على المستوى الكلي كان من المتوقع أن يُتَرجم إلى تحسّن في مستوى معيشة 
المصريين. 

التأمل في هذين الافتراضين يطرح سؤالين جوهريين: السؤال الأول» 

(1) الحزب الذي كان يرئسه الرئيس المخلوع حسني مبارك طوال قترة حكمه. 
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هل التحسّن في أداء الاقتصاد المصري حقيقي؛ أم غير حقيقي؛ أم أنه حقيقي 
ولكنه مبالغ فيه؟ وهو ما يدعونا إلى فحص مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي 
للتثبت من دقتها ومصداقيتها. والسؤال الثاني إذا كان الناس لم يشعروا 
بالتحسن في مستوى معيشتهم نتيجة التحسّن المُفترض في الأداء الاقتصادي 
الكلي» فما السبب في ذلك؟ وهنا علينا أن ننظر في احتمالين: الاحتمال الأول 
هو أن التحسشّن لم يقع أصلًا في الأداء الاقتصادي الكلي. وهذا ما سنتحقق 
اا عر المخرل الأول. والاحتمال الثاني هو أن تحسّئًا قد حدث 
فعلاء لكن الناس لم 5؛ ا و و واي الف وربما يرجع 
هذا إلى عدم حدوث د تحسن في مستوى المعيشة فعلًا. وهو ما يطرح قضية 
السياسات والأولويات الاقتصادية والاجتماعية» ومدى قدرة هذه السياسات 
والأولويات على تحقيق نمو اقتصادي تصل فائدته إلى الجميع؛ وعلى نقل 
اتعفو بن المسيحوى الك إلى الفستترى التركى عدو على الأخض ثقله 
إلى الفقراء والمحرومين. كما أنه قد يرجع إلى وقوع التحشّن في مستوى 
معيشة الناس» لكن من دون أن يشعروا به. وفي الحالة الأخيرة نواجه ثلاثة 
احتمالات: الأول هو أن التحسن كان ضئيلًا للغاية بحيث لم يشعر الناس 
بهء إنا لأن التحسن في المكوّنات الاقتصادية لمستوى المعيشة كان قليلًا 
أصلاء وإمًا لأنه حتى إذا كان كبيرًا قد اقترن بتغيرات سليية في المكونات غير 
الاقتصادية لمستوى المعيشة. والثانى هو اختلاف معنى التحسّن في مستوى 
المعيشة لدى كل من صتاع السياسات والناس. فقد يكتفي صنّاع السياسات 
بما قد تُظهره , بعض المؤشرات من تحسّن مستوى معيشة في هذا العام بالنسبة 
إلى العام السابق. لكن الناس قد لا يعتبرون أن تحسشئًا طرأ على مستوى 
معيشتهم إلا بوصول مستوى التحشن إلى الحد الذي يعتبرونه معقولا أو 
مأمولًا. ومن جهة أخرىء فإن بعض الناس قد لا يعتبر أن مستوى معيشته قد 
تحسّن فعلًا إذا كان هذا التحشّن ضئيلًا جدًا في نظره بالقياس إلى التحسّن 
الذي طرأ على مستوى معيشة غيره. أما الاحتمال الثالث فهو أن الناس لم 
يشعروا بالتحسن في مستوى معيشتهم لخلل في أجهزة استقبالهم. وهنا علينا 
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أن نواجههم بالأدلة الدامغة على وقوع التحسّسنء وتبصيرهم بكيفية إدراك ما 
يطرأ على مستوى معيشتهم من تقدم بالاطلاع على المؤشرات الملائمة. 

في كل الأحوال؛ وراء هذه التساؤلات والاحتمالات الثلاثة قضية يجب 
طرحهاء وهي قضية المؤشرات الخاصة بالتغير في مستوى المعيشة. فما هي 
المؤشرات المتاحة حاليًا للتعرف إلى التغير في مستوى معيشة المصريين» وما 
هو تقويمنا لكفاءة هذه المؤشرات في التعبير الدقيق عن تغير مستوى المعيشة؟ 
وإذا كانت المؤشرات المتاحة غير دقيقة أو غير كافية» فما هى المؤشرات 
الأدق في التعبير عن التغير في مستوى المعيشة؟ لكن هذا السؤال يستدعي 
طرح سؤالين مهمين: أولهماء ما معنى مستوى المعيشة: وما دلالته؟ وثانيهما 
مستوى معيشة من؟ فهل يكفي النظر في مؤشر متوسط لمستوى المعيشة 
لجميع المصريين؛ أم يجب النظر في مؤشرات عن مستوى معيشة فئات مختلفة 
من الشعب المصريء أو فئة بعينها كالستين في المئة الأقل دخلا في المجتمع 
المصري؟ 


في ضوء ما تقدم من أسثلة واحتمالات سوف أبدأ بالبحث في حقيقة 
التحسّن المفترض في المؤشرات الاقتصادية الكلية. وبعد ذلك سوف أنظر في 


مدى انعكاس التحسّن المفترض على مستوى معيشة المصريين. 
1 - حقيقة الح ن المفترض في مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي 


أتوقف عند أربعة من أهم المؤشرات التي تقدم لييان ما طرأ مؤخرًا من 
تحن في أداء الاقتصاد المصري: معدل النمو الاقتصادي وحجم الاستثمار 
الأجنبي المياشر وحجم الاحتياطمات الدولية ومعدل البطالة. وسوف أنظر 


سريعًا في كل من هذه المؤشرات لمعرفة إلى أي مدى تشير إلى تحسّن 
الأداء الاقتصادي الكلي. 


أ- معدل النمو الاقتصادي 


هناك أسباب عامة تدعونا إلى التشكيك في دقة تعبير هذا المعدل كما 
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تحسبه وزارة التخطيط (التي تغير اسمها في عام 2004 إلى وزارة التنمية 
الاقتصادية» لكنها استعادت اسمها القديم بعد ثورة يناير 2011. وسوف نشير 
إليها في ما بعد ب «الوزارة») عن حقيقة النمو الفعلي في الاقتصاد المصري. 
أولها ذلك التقليد التاريخي المتمثل في الميل إلى تضخيم معدل النمو الفعلي؛ 
وذلك لأسباب سياسية في المقام الأول. وثانيها أن هناك ما يدعو إلى الارتياب 
في شأن دقة حساب الناتج المحلي الإجمالي (ن. م. أ.) بالأسعار الجارية» 
بالنظر إلى: 

- التوسع في نشاط القطاع الخاص وازدياد نصيبه في الاستثمارات والناتج» 


والاعتماد في قياس نشاط هذا القطاع على اجتهادات وأساليب تقدير لم تخضع 
لدراسات علمية مدققة» لأسباب من أبرزها غياب الشفافية في هذا الشأن. 


- إن بيانات قطاع الأعمال العام والقطاع العام قد تكون مشوية بأخطاء 
متزايدة منذ إنشاء قطاع الأعمال العام» وذلك مع تراخى المؤسسات في هذين 
القطاعين في تزويد الجهات المعنية بالبيانات الدقيقة عن نشاطها. 


- التضخم المتزايد في حجم القطاع غير النظامي أو غير الرسمي؛ 
خصوصًا مع بقاء معدل البطالة عند مستويات مرتفعة لأعوام طويلة» ومع 
صعوبة تقدير النشاط الاقتصادي لهذا القطاع. وإذا كان من المرجح أن القياس 
الدقيق لنشاط القطاع غير النظامي قد يزيد من ن. م. أ. المُقاسء إلا أنه ليس من 
الواضح إن كان أثره في معدل نمو ن. م. أ. سلبيًا أم إيجابيًا. 


أما السبب الثالث للاعتقاد في عدم دقة معدل النمو الاقتصادي فهو أن 
هناك أيضًا ما يدعو إلى عدم الارتياح إلى حساب ن. م. أ. الحقيقي» حتى 
بفرض دقة تقدير ن. م. أ. بالأسعار الجارية» وذلك يسيب ميل الجهات 
المعنية إلى استعمال مكمش ضمنى منخفض نسبيًا. وعمومّاء فإن إثبات 
عكس ما نقول يستدعى الكشف عن الأساليب والاجتهادات المُستخدمة 
في حساب مكوّنات ن. م. أ. بالأسعار الثابتة. وهذا الأمر يدعو إلى تدقيق 
منهجية قياس الأسعار وأرقامها القياسية. وهناك سبب رابع يدعو إلى الشك 
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في دقة معدل نمو ن. م. أ. ويتصل بمعامل رأس المال للناتج المتضمن في 
العلاقة بين معدل الاستثمار ومعدل النمو في ن. م. أ. فالمعامل الضمني 
ليس منخفضًا فحسبء بل يبدو أنه آخذ في التناقص من سنة إلى أخرى؛ على 
خلاف ما يُفترض من اتجاهه للارتفاع طبقًا لمسيرة التطور في فنون الإنتاج. 

انخفض المعامل المحسوب لرأس المال للناتج من 5.7 في سنة 
1 إلى 2.9 في سنة 5 06 ©. وإذا كان معدل النمو في ن. م. 
أ. المقدر لسنة 05/ 2006 هو 6.8 في المئة قد اقترن بمعدل استثمار لا يزيد 
على 19.9 في المئة» فإن استعمال معامل رأس مال للناتج في حدود - 5 هو 
معامل غير مرتفع في ضوء المقارنات الدولية - كان يقتضي أن يصل معدل 
الاستثمار إلى 34 فى المئة» أي إلى ما يزيد على المعدل المعلن بنحو 14 نقطة 
0 و 

الجدول(5 -1) 


معد لات الاستثمار والنمو في الناتج المحلي الإجمالي 


- 


م 
ا 2 اد ل 


(2) مصدر معدلات الاستكمار والئمو: النشرة الإحصائية (البنك المركزي المصري) (تشرين 
الثاني/ نوفمبر 6©» والنشرة الاقتصادية (وزارة التجارة والصناعة» مصر) (تموز/ يوليو 2006)»؛ 
فضلا عن البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط/ التنمية الاقتصادية. 
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الأمر هنا يخرج عن واحد من احتمالات ثلاثة. إما أن معدل النمو في ن. 
م. أ. متضخم إحصائيًاء إذ كان من المتوقع ألا يزيد على 4 في المئة بفرض 
صحة معدل الاستثمار وبفرض أن معامل رأس المال للناتج 5 وإما أن معدل 
الاستثمار مقدّر بأقل من قيمته الحقيقية» بافتراض صحة معدل النمو» وإما أن 
كلا من معدل النمو ومعدل الاستثمار بعيدان عن الصواب. وإذا كنت أرجح 
أن ثمة مغالاة في تقدير معدل نمو ن. . م. أ. إلا أن النتيجة العامة التي يمكن 
استخلاصها مما تقدم هي أن ثمة حاجة إلى توثيق مفصل ودقيق للأساليب 
المتبعة في حساب مكوّنات ن. م. أ. والاتفاق عليه» وذلك بكل من الأسعار 
الجارية والأسعار الثابتة» على أن تنشضر هذه المعلومات حتى يتيشّر للباحثين 
إخضاعها للبحث العلمي والخروج باقتراحات لتطوير هذه الأساليب» ومن ثم 
تحسين تقديرات الناتج ومعدلات نموّه. ومع ذلك وبفرض أن نسبة المغالاة في 
تقدير معدلات نمو ن. م. أ. ثابتة» فئمة اتجاه عام واضح في الأعوام الخمسة 
الأخيرة لتزايد معدل نمو ن. . م. أ. وعلينا أن ننظر في أساب عدم شعور الناس 
بهذا التحسّن في معدل النمو. وهذا ما سنفعله في العنوان «ب» (حقيقة تأثير 
الأداء الاقتصادي الكلي في مستوى المعيشة) لاحمًا. 


(1) الاستثمار الأجنبي المباشر 
تُسجَل الإحصاءات المنشورة ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الفترة بين 03/ 2004 و05/ 2006» على النحو المبيّن في الجدول (5 - 2). 


الحدول (5 -2) 
صافي الاستثار الأجنبي المباشر في الفترة بين 03/ 2004 و05/ 2006 


هع ]| سس | 
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هنا نلاحظ أن الجزء الأكبر من الزيادة بين سنتي 03/ 2004 و04/ 2005 
يرتبط بإضافة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط» وقدره 2638 مليون 
دولار في سنة 04/ 2005» أي أن الرقم المقابل ل 407.2 مليون دولار في 
سنة 03/ 2004 هو 1263.8 مليون دولار في سنة 04/ 2005 0-0 
هذا المبلغ لا يمثل إضافة حقيقة لرأس مال المجتمع» حيث يتمثل في مشتر 
الأجانب لأصول قائمة في قطاع الأعمال العام من خلال برنامج الخصخصة 
بمقدار 420 مليون دولار» وحيث إن سنة 2004/03 لم تشهد مث مشتريات 
للأجانب في قطاع الأعمال العام» فإن الرقم المقابل ل 407.2 مليون دولار 
في سنة 03/ 2004 هو 843.6 مليون دولار. ومن ثم هناك زيادة في الاستثمار 
الأجنبي المباشر في سنة 04/ 2005 بالقياس إلى سنة 03/ 2004. لكنها لم 
تكن بالضخامة التي تظهر من مقارنة الرقمين المسجلين إحصائيًا في هاتين 
اللسين: 

في سنة 05/ 2006 ثمة زيادة كبيرة في رقم الاستثمار الأجنبي المباشر 
الذي بلغ 6.1 مليار دولار» لكن جانبًا كبيرًا من هذه الزيادة (30 في المئة) 
ذهب إلى قطاع النفط والغاز. والمردود المباشر لهذا الجانب على رفاه 
المواطن محدود: أولا لتسرب نسبة كبيرة من عائد هذا الاستثمار إلى الخارج 
لمصلحة الأجانبء وثانيًا لتركز الفائدة المتمثلة فى الأجور المرتبات فى عدد 
قليل من العاملين في هذا القطاع. أما الجزء الذي يُحوّل كفائض للحكومة 
فمردوده على المواطن مرتبط بمدى انحياز نمط الإنفاق العام وأولوياته إلى 
الفئات الأقل دخلا من السكان. كما أن مبلغ ال 6.1 مليار دولار تضمن 15 
في المئة تمدّلت في مشتريات الأجانب لشركات قطاع الأعمال العام. ومن ثم 
فهي لا تمثل إضافة صافية لرأس مال المجتمع بقدر ما تمثل انتقالا للملكية 
من الطرف الوطني إلى الطرف الأجنبي. أما النسبة المتبقية: 55 في المئة 
فتمثل استمارات جديدة. لكن لما كان أغلبها يذهب إلى مجال العقارات 
والإسكان الفاخر والمنتجات الترفيهية و«المولات»؛ والفنادق الراقية وما إلى 
ذلك مما يُخاطب الفئات مرتفعة الدخلء فإن المردود على المواطن الفقير 
والمتوسط الحال من مثل هذا الاستثمار قد يكون ضئيلا. ول مثل ذلك 
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عن الاستثمارات فى الصناعات التجميعية. فالقيمة المضافة منها محدودة» 
وجانب كبير من العوائد يذهب إلى الأجانب وإلى الأغنياء أصحاب هذه 
المشروعات. 

إذاء على الرغم من أن الزيادة في الاستئمار الأجنبي المباشر قد يكون 
مبالعًا في تقديرها باعتبارها إضافة حقيقية إلى رأس مال المجتمع؛ إلا أن 
مكوّنات هذا الاستثمار وغياب الأولويات الحاكمة لمجالات استخدامه (حيث 
إن الدولة تُرخب بالاستثمار الأجنبي في أي مجال وفي أي نشاطء ولا تضع 
قيودًا عليه فى ما يتعلق بالعمالة أو التصدير) تجعل أثر هذا الاستكثمار فى 
مستوى ع القاعدة العريضة من الجماهير محدودًا. أضف إلى ذلك بالطبع 
أن هذه الاستثمارات ليست فورية المردود» بل إن ثمة فترات إبطاء لا بد من أن 
تمر قبل أن تظهر ثمار هذه الاستثمارات. 

ثمة تناقض هنا لا بد من الانتباه إليه: فالدولة قد تركت الاستثمار الأجنبي 
المباشر حرًا طليقًا ولم تشأ أن تضع له أولويات أو تفرض عليه قيودًا تؤمن 
وصول قدر محسوس من عوائده إلى أغلبية المصريين» ومع ذلك فإن الدولة 
تستغرب أنه مع كل هذا التدفق للاستثمار الأجنبي لم يشعر الناس بأثر إيجابي 
له في مستوى معيشتهم. ذا هنا قضية سياسات وأولويات تحتاج إلى مراجعة 
حتى يزداد المردود الإيجابي للاستئمار الأجنبي على مستوى معيشة قطاع 


واسع من المصريين. 
(2) الاحتياطيات الدولية 


بحسب الإحصاءات المنشورة في النشرة الإحصائية الشهرية للبنك 
المركزي» شهدت الاحتياطات الدولية زيادة ملموسة من آخر حزيران/ يونيو 
4 حتى آخر تشرين الأول/ أكتوبر 2006» على النحو المبيّن في الجدول 
(5 -0003, 


(3) النشسرة الإحصائية «تشرين الثاني/ نوفمبر 6606066 وشهور الواردات تشير إلى الواردات 
السلعية فحسب. 
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الحدول(5 - 3) 
تطور الاحتياطيات الدولية 


قد توحي هذه الأرقام بتحسّن ضخم في الوضع الخارجي للاقتصاد 
المصري. لكن دلالة هذه الأرقام المطلقة محدود. ويظهر ذلك بوضوح عندما 
ننظر في ما تعنيه هذه الأرقام كعدد شهور واردات في العمود الأخير من 
الجدول (5 - 3)» وهو المقياس الأدق للأمان والوقاية من الصدمات. وإذا 
تذكرنا أن رقم آخر تشرين الأول/ أكتوبر 2006 محسوب على أساس واردات 
5 06 .» وليس على أساس الواردات الأعلى (وغير المتاحة بالطبع) لسنة 
6 - فإن الرقم الفعلي لتشرين الأول/ أكتوبر 2006 قد لا يزيد على 
9 شهورهء وربما يقل عنه» خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار التخفيضات الأخيرة 
(المعلنة في 5 شباط/ فبراير 2007) في التعريفة الجمركية وما قد تؤدي إليه 
من زيادة كبيرة في الواردات. 

إِذًا التحسّن في رقم الاحتياطات وإن كان صحيحًا إحصائيّاء إلا أن دلالته 
على التحسّن في الأوضاع الاقتصادية واهية» حيث إن القياس بعدد شهور 
الواردات يُظهر تراجمًا إلى 9 شهور في آخر حزيران/ يونيو 2005 بالقياس إلى 
آخر حزيران/ يونيو 2004 (9.7 أشهر)»؛ وثمة جمود في عدد شهور الواردات 
عند 9 شهور في آخر حزيران/ يونيو 2006» وربما ينخفض الرقم عن ذلك في 
6 .. 
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(3) البطالة 


ابتهج المسؤولون بظهور نتائج المسح الصغير لسوق العمل لعام 2006 
الذي كشف عن هبوط معدل البطالة من 11.7 في المئة في عام 1998 إلى 
3 في المئة في عام 2006» ومن ثم تناقص عدد العاطلين إلى مليوني 
عاطل”. لكن الفرحة لم تدم طويلاء فسرعان ما ظهرت نتائج المسح الرسمي 
الكبير لسوق العمل في عام 2005 الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاءء مبيّنة ارتفاع معدل البطالة بين عامي 2004 و2005 من 10.3 في 
المئة إلى 11.2 في المئة» مع ازدياد عدد العاطلين من مليونين ومئة ألف إلى 
مليونين وأربعمئة ألف عاطل ©. 


لاحظ أن التقديرات غير الرسمية لعدد العاطلين أكبر مما ذكرنا بكثير. 
لكن حتى إذا قبلنا بالتقديرات الرسمية» فلا بد من أن نسجل أن هذه التقديرات 
تنطوي بالضرورة على تقدير منخفض لعدد العاطلين» جراء التعريف المعتمد 
للمشتغلين في بحث العمالة الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء. فالمشتغلون هم «الأفراد في سن 15 فأكثر الذين يزاولون أعمالًا 
بأي من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت (على الأقل ساعة واحدة) خلال فترة 
الإسناد الزمني القصيرة للبحث (أسبوع) سواء داخل المنشآت أو خارجها». 
فمثل هذا التعريف يفضي إلى تضخيم عدد المشتغلين» ومن ثم إلى تحيّز إلى 
أدنى في عدد العاطلين. لاحظ أيضًا أن تزايد البطالة - كنسبة وعدد مطلق 
أيضًا - يقدم دليلا إضافيًا على المبالغة في تقدير معدل النمو الاقتصادي وفي 
ما طرأ عليه من ازدياد. 


(4) انظر: نشرة منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وإيراتن: هعنامبوظ» ,لمدددة دومج 
.(2006 فععتصانالا) 2 .20 ,13 آمل ,تمعره/ «رعمتاأم مم12 بروصير5 :2006 بلإعبصن5 أعموط اعطابوكة عنامطمآ 


(5) جمهورية مصر العربية؛ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء النشرة السسنوية لبحث 
العمالة بالعينة لعام 5؛ على المو قع الإلكتروني: .<801/.62 .كقالاجهه. أع همادا كته بوب > 
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نخلص مما تقدم إلى أنه من بين أربعة مؤشرات للأداء الاقتصادي 
الكلي» ثمة مؤشران (الاحتياطات الدولية ومعدل البطالة) لا يكشفان عن أي 
تحسشّنء بل ومن المرجح أنهما يشيران إلى تراجع في الأداء. أما المؤشران 
الآخران (معدل النمو والاستثمار الأجنبي المباشر) فهما وإن كانا قد أظهرا 
ريكلا !1 اندها الترايل سالب وك ا 
فوريًا - في سستوى معيشة قطاع واسمع من المصريين. الاو 
النمو الاقتصادي من المرججح أن يكون هذا المعدل متحيّرًا إلى أعلى. وعلى 
كل حالء من الأهمية بمكان الإفصاح الكامل عن طرائق تقدير الناتج والإنفاق 
عليه» وذلك حتى يتيسر إخضاع هذه الطرائق للتقويم العلمي الدقيق» وحتى 
يمكن اقتراح تعديلات محددة في طرائق التقدير ربما تفضي إلى تقديرات أدق 


في المستقبل. 
ب - حقيقة تأثير الأداء الاقتصادي الكلى في مستوى المعيشة 


إذا افترضنا - جدلًا - أن تحسشئًا ولو جزئيًا طرأ على بعض مؤشرات 
الأداء الاقتصادي الكلي؛ ونظرنا في أسباب عدم شعور الناس بهذا التحشن 
من خلال تحسّن مستوى معيشتهم» فسوف نواجه ثلاث قضايا: الأولى قضية 
السياسات والأولويات الاقتصادية في مجال تخصيص الموارد والتأثير في 
نمط الإنتاج. والثانية قضية توزيع الدخل والفوارق بين الطبقات وما يتصل 
بها من قضايا خاصة بالفقر ومستويات الأجور والمعاشات والضرائب 
والدعم وما إلى ذلك. والثالثة قضية المؤشرات التي تقيس حجم التأثير في 
مستوى المعيشة عموماء وفي مستويات معيشة قطاعات بعينها من الشعب» 
فضلا عن المشاكل المنهجية في قياس مستوى المعيشة ذاته. وفي معايير 
تقويم التطور في مستوى المعيشة. 

(1) قضية السياسات والأولويات 


يتوقف إحساس الناس بالنمو الاقتصادي على أمرين: نمط الإنتاج 
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وسياسات التوزيع اللاحقة للإنتاج. وإذا ركزنا على نمط الإنتاج» فمن الملائم 
أن نستعيد مثلا خلاصة ما جاء في كتاب إعادة التوزيع مع النمو الذي أعدّه 
تشينري (0606539) وآخرون؛ الصادر عن البنك الدولى ومعهد دراسات التنمية 
في ساسكس («هوون5) في عام 1974©). إذ انتهى هذا العمل الممتاز إلى أن 
نمط توزيع الدخل وحالة الفقر يتحددان بصفة أساسسية بقرارات الإنتاج» أي 
بالإجابة عن أسئلة من نوع: ماذا يتتج؟ ولمن يتنج؟ وكيف ينتج؟. 

من الملاحظ أنه مع التحوّل إلى اقتصاد السوق وفتح الاقتصاد بلا ضوابط 
وتراجع دور الدولة - ومن ثم تراجع دور التخطيط - في تحديد نمط الإنتاج» 
أن هذا النمط انحاز إلى منطق السوق ولمصلحة من بيدهم القدرة الشرائية 
الأكبر. فحدث توسع هائل في سلع الأغنياء (إسكان فاخر/ مدن الأغنياء/ 
منتجات ترفيهية/ أندية الصفوة/ متاجر و#مولات» فاخرة/ سيارات ذات 
ماركات باهظة الثمن/ تعليم خاص وأجنبي ومستشفيات متميزة لا يقدر على 
تكاليفها إلا الميسورون)» وفي المقابل حدث نمو بطيء أو انكماش في سلع 
الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى (إسكان شعبي أو اقتصادي شحيح/ 
مدارس ومستشفيات عامة في حالة متدهورة/ ارتفاع مستمر في أسعار الأغذية 
الشعبية/ تدهور أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي). فكيف - والحال 
كذلك - يمكن للقاعدة العريضة من الشعب أن تشعر بتحسّن الأداء الاقتصادي 
الكلي» طالما أن ثمراته لا تصل إليهاء بحكم القرارات التي تتخذ عند المنبع» 
أي قرارات تخصيص الموارد والإنتاج؟! 

أعتقد أن التتيجة التي أريد أن أصل إليها أصبحت واضحة: كى يشعر 
الناس - وبالذات الأغلبية الفقيرة وذات الدخول المتقودة - بدردود 
للتحسّن في الأداء الاقتصادي الكلي على مستوى معيشتهمء يلزم تنشيط دور 
الدولة والتخطيط في تحديد الأولويات وقرارات الاستثمار والإنتاج» وفي 


)6( 760 ع07رمارأ ها كعءلأوط ‏ :6011 :1/1 اباط ااعللء8 ,[.له أء] بمعمعط0 ؤزاله1] 
[160مأككا::0171)] بفنةاك ااناول ه ,#[انن0 67 عانم امعط إن أنعلم00) ع 11 دج عع أجانميامه) عارأصماء ج12 ا وملبطاتراو2 
ا أدعناط لا ,كءأفناا3 1ن «مماعتك12 ]إن عانالاكتر! ع![ا هتنت "مالع ©) العجوعيء8] اانعاممماءعنء ئع11ره8 04 8آ عنذا برط 

.(1974 رومعع8 بزالوع ناولا 010:0 :00002آ) بودعبا3 رن 
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تحفيز القطاع الخاص والاستتئمار الأجنبي على ولوج مجالات أقرب إلى 
الوفاء بالحاجات الأساسية لعموم المواطئين. فهذا هو السبيل لإدراج بعد 
التوزيع في قرارات تخصيص الموارد» وتأمين وصول ثمار النمو إلى أكبر عدد 
من الناس. 

أضف إلى ما تقدم أن النمو قد يتركز في قطاعات حتى وإن كانت 
معدّلات الأجور فيها مرتفعة» إلا أنها لا تشغل أعدادًا كبيرة» مثل قطاع النفط 
والغاز» وبالتالى لا ينتشر العائد من هذا النمو إلى قطاعات واسعة من الشعب. 
كذلك ففي قطاع كهذاء وفي قطاعات أخرى أيضًا مثل السياحة والإسمنت 
والدواء حيث يزداد وزن الأجانب» فإن جانبًا من ثمار النمو لن يصل إلى الناس 
بحكم أنه سيتدفق إلى الخارج. ويجب أن تُحذّر هنا من مخاطر التوسع في بيع 
شركات القطاع العام للأجانب للحد من تسرّب الدخل إلى الخارج» وللحد 
أيضًا من مخاطر السسيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني. ولما كان العائد من 
بعض القطاعات مثل قطاع النفط والغاز وقناة السويس يعود إلى الدولة» فإن 
تأثيره في مستوى معيشة الناس مرهون بمدى الانحياز إلى الطبقات الشعبية في 
نمط الإنفاق العام والأولويات الحاكمة له. 

220( قضية توزيع الدخل والفقر 

إذا كانت حالة توزيع الدخل والفقر تتأثر أول ما تتأثر بقرارات الاستثمار 
والإنتاج على ما سبق بيانه» فإنها تتأئر أيضًا بالسياسات اللاحقة للإنتاج مثل 
سياسات الضرائب والإنفاق العام (شاملا الدعم والضمان الاجتماعي. فضلا 

عن التعليم والصحة والمرافق العامة). وينطلق بعض صتاع القرارات في 
تقويمهم الأوضاع الاجتماعية من أن بعض المؤشرات المحسوية من بيانات 
مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك تشير إلى أن عدالة التوزيع (كما يُعبّر عنها 
معامل جيني) ونسبة حصة أعلى 10 في المئة إلى حصة أدنى 10 في المئة» 
ونسبة الفقراء في مصر في وضع معتدل أو حتى جيد. لكن الشعور بالارتياح 
الناتج من نقطة انطلاق كهذه يجب أن يكون محل مراجعة» وذلك إذا كنا جادين 
في تحسين مستوى معيشة أغلبية الشعب المصري. والاعتبارات والوقائع التي 
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تدعو إلى مثل هذه المراجعة كثيرة» تناولتٌ بعضّها في الفصول السابقة من هذا 
الكتاب. وحسبي الآن أن أذكر عددًا منها في ما يلي: 

- عيوب مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك. فهي قد تغفل نسبة غير 
قليلة من الفقراء خصوصًا من يعانون الفقر المدقع» ومن الأغنياء أيضًا وبالذات 
شديدي الغنى. كما أن ثمة احتمالا كبيرًا ألا يفصح الأغنياء الذين تشملهم 
هذه المسوح عن مستويات دخولهم واستهلاكهم الحقيقية. ومؤدى ذلك أن 
تظهر الفوارق في الاستهلاك والإنفاق بين الشرائح السكانية المختلفة بأقل من 

- أن مفهوم عدالة التوزيع كما يُعبّر عنه معامل جيني مشلا هو مفهوم 
تعسفي إلى حد كبير. فما هو المنطق في أن العدالة - أو بالأحرى المساواة - 
الكاملة تتحقق عندما تحصل كل شريحة من السكان على نصيب من الإنفاق أو 
الدخل مساو لنصيبها في عدد السكان؟ فالنهوض بشريحة أفقر 40 في المئة من 
السكان مثلا قد يتطلب أن تحصل هذه الشريحة على 50 في المثة أو 60 في 
المئة من الدخل الكلي للمجتمع» ولو لفترة معيّنة 3 تعوّضها عما تعرّضت له من 
حرمان طويل وتعالج خلالها بؤس أحوالها. 

- ثمة حاجة إلى مؤشرات إضافية إلى التوزيع والفقره بخلاف ما يظهر في 
مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك وذلك للاقتراب بدرجة أكبر من الواقع. 
ار ا ا 0 
والتغير في عدد المتسوّلين ومن مثلهم من ما سحي الأحذية في الشوارع» 
ومن «السياس» الذين يفرضون أنفسهم على قائدي السيارات» وفي أعداد 
أطفال الشوارع؛ وأعداد من يطلبون معاشات الضمان الاجتماعي؛ فضلًا عن 
توزيع الثروة» شاملة الأصول الثابتة مثل الأرض الزراعية والأرض غير الزراعية 
والمباني» وكذلك السلع المعمرة - ولا سيما السيارات الفاخرة. زد على ذلك 
بعض المؤشرات الخاصة بإنفاق الأغنياء على حفلات الخطوبة والزفاف وغير 
ذلك من المناسبات في الفنادق والمنتجعات الراقية» وعلى السلع الكمالية» وما 
إلى ذلك. 


- ولا يفوتنا أن نلحظ التمسك الرسمي بنسب الفقر المنخفض التي 
نتجت من تعديل التعاريف وطرائق القياس المعمول بها في تحديد خط الفقر 
وفي تحديد نسبة السكان الواقعين تحته» مما هبط بهذه النسبة من 48 في المئة 
في سنة 5 1996 إلى 16.7 في المئة فى سنة 1999/ 2000. ومع ذلك 
فإن النسبة المنخفضة ذاتها قد اتجهت إلى التزايد حسبما ظهر في تحليل نتائج 
مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك في سنة 2004/ 2005. وارتفعت هذه 
النسبة من 16.7 في المئة في سئة 1999/ 2000 إلى 19.6 في المئة في سنة 
4 2005. وفى تقديري أن النسبة الحقيقية فى سنة 2004/ 2005 قد 
تصل إلى 50 في المئة أو أكثر. : 


- أضف إلى ما تقدم ما ظهر في تقرير معهد التخطيط القومي عن الاقتصاد 
المصري (2005) في شأن تطور نصيب الأجور في ن. م. أ. حيث نقص هذا 
النصيب من 29.1 في المئة في سنة 2002/2001 إلى 26.5 في المئة في 
سنة 2004/ 2005. وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض صناع القرار يهرّن من 
أهمية هذا المؤشرء إلى درجة أنه قد اختفى من وثائق الخطة وتقارير متابعتها. 
إلا أن هذا - في اعتقادي - خطأ كبير. ذلك أن الأجراءً في المجتمع المصري 
يمثلون حوالى 56 في المئة من المشتغلين» فضلًا عن أن هذه النسبة تضم 
جميع المشتغلين في الحكومة والقطاع العام (نحو 6 مليون مشتغل» يمثلون هم 
ومن يعولون حوالى 22 مليون نسمة) وحوالى 35 في المئة من المشتغلين في 
القطاع الخاص (نحو 5 مليون شخص يمثلون ومن يعولونهم حوالى 20 مليون 
نسمة)» أي إننا نتتحدث عن أوضاع 42 مليون مصري. صحيح أنه ليس الأجراء 
جميعهم من ذوى الأجور المنخفضة: لكن النسبة الأكبر منهم ينطبق عليها هذا 
الوصفء. ومن ثم يجب متابعة أوضاعها. 


- بالطبع هناك إجراءات تتخذها الحكومة لتحسين الأجور والمعاشات 
وإعانات الضمان الاجتماعي» لكن تظل هناك أسثلة يجب طرحها: ما مدى 


تلاؤم العلاوات التي تُمنح لموظفي الحكومة؛ والزيادات التي تطرأ على 
المعاشات وإعانات الضمان الاجتماعي مع التغير في نفقة معيشة الفئات 
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المعنية من السكان؟ وهل من الملائم في هذا الشأن الاعتماد على الرقم 
القياسي لأسعار المستهلكين أم يجب الاعتماد على مقياس لنفقة معيشة هذه 
الجماعات» بما يكفل الحفاظ على مستويات معيشتها وتحسين هذه المستويات 
المنخفضة أصلا؟ وهل يتأثر مستوى الأجور والمعاشات في القطاع الخاص 
فعلًا بما يتخذ من قرارات حكومية في هذا الشأن؟ 


لاحظ أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لا يمثل مقياسًا للتغير في نفقة 
المعيشة:؛ حيث إنه لا يقيس التغيرات في أصناف وكميات السلع والخدمات 
كلها التي يشتريها الناس» ولا يقيس التغيرات في المبالغ التي ينفقونها للحفاظ 
على مستوى معيشتهم. ومع ذلك فإن هذا الرقم يُفصح عن تصاعد ملحوظ في 
معدل التضخم السنوي المتوسط من 2.3 في المئة في عام 2001 إلى 4.2 في 
المئة في عام 2003» وإلى 4.8 في المئة في عام 2005. وسجل هذا المعدل 
ارتفاعًا من 4.7 في المئة في حزيران/ يونيو 2005 بالقياس إلى حزيران/ يونيو 
4 إلى 7.2 في المئة في حزيران/ يونيو 2006 (بالقياس إلى حزيران/ 
يونيو 2005). ثم إلى 13.1 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 
(بالقياس إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 62005©. ولا شك في أن لهذه التغيرات 
المتزايدة في الأسعار تأثيرات سلبية في مستوى معيشة قطاعات واسعة من 
المصريين الذين لم يشهدوا تغيرات مقاربة في دخولهم النقدية. 


(7) يلاحظ أن أسعار خدمات النقل والمواصلات قد زادت بنسبة 10.4 في المئة؛ وأسعار الطعام 
والشراب قد زادت بنسبة 11.7 في المئة» بينما بلغت نسبة الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية 22.7 في المئة. وفي أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية 27.5 في المئة» وذلك في شهر 
أيلول/ سبتمبر 2006 مقارنة مع أيلول/ سبتمبر 2005 . بيانات هذه الفقرة من: النشرة الاقتصادية (تموز/ 
يوليو 2006)! النشرة الإحصائية (تشرين الثاني/ نوفمبر 2006)» وموقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء الإلكترونى: . < 801,6 , 011185 هع .اع مدعا تت كاتا. لابلا > 

لاحظ أن سعر الفائدة الاسمي انخفض بين آب/ أغسطس 2005 وأيار/ مايو 2006 من 7.4 في 
المئة إلى 6.2 في المئة (للودائع لمدة ثلاثة أشهر) ومن 9.32 في المغة إلى 8.66 في المثئة (لأذون 
الخزانة لمدة 91 يومًا)ء كما سجل سعر الفائدة الحقيقي قيمًا سالبة في الفترة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 
3 وتشرين الثاني/ نوفمير 2004» وهو بالقطع مسالب طبقًا لمعدلات التضخم منذ آب/ أغسطس 
6 (9 في المئة فأكثر). انظر: النشرة الاقتصادية (تموز/ يوليو 2006). 
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- وربما يكون التغيير في قانون الضرائب على الدخحل الصادر في 
حزيران/ يونيو 2005 قد ساهم في عدم شعور قطاع من المصريين بالتحسّن 
في مستوى معيشتهم» أو شعورهم بضآلة التحسّن إن كان ثمة تحسّن قد وقع. 
إذ انطوى هذا القانون على تخفيف درجة تصاعدية الضريبة» وانحاز بالتالي إلى 
الأغنياء بتخفيف العبء الضريبي عليهم. ومن المرجح أن يكون قد ساهم في 
توسيع الفوارق بين الطبقات. 

- تزايدت الاحتجاجات العمالية في عام 2006 لدرجة أن العدد 
المسجل لها بلغ 2 احتجاجًا بين اضرابات واعتصامات وتظاهرات©2. 
كما تصاعدت وتيرة هذه الاحتجاجات في مطلع عام 7 في عدد من 
المراكز الصناعية الكبرى. وإذا علمنا أن الحوافز والمنح التي يطالب العمال 
بصرفها قد لا تزيد على 1500 أو 2000 جنيه للعامل فى المتوسطء وأن بدل 
الوجبة الغذائية بعد الزيادة هو 43 جنيهًا شهريا, أي ما يقل عن 1.5 جنيه 
يوميًا وهو ما يكفي بالكاد لشراء «سندوتشين طعمية»؛ وأن بعضًا من العمال 
أضرب عن الطعام من أجل مثل هذه المبالغ» فلنا أن نتصوّر مدى بؤس 
الأوضاع المعيشية لهذه الفئة من المشتغلين من الشعب المصريء فضلًا عن 
أوضاع العاطلين والمهمّشين. 

إِذا هناك من الاعتبارات والوقائع ما يستوجب أن يُنبّه صنّاع القرارات 
إلى تزايد الفوارق بين الطبقات وارتفاع نسبة الفقراء واشتداد وطأة الفقر على 
كثيرين منهم. وهذا بالطبع سبب من أسباب غياب الشعور بالتحسّن في مستوى 
المعيشة لدى كثيرين» سواء لتدهور أحوالهم بالقياس إلى ما كانت عليه في فترة 


سابقة» أم لضآلة التحسن في أوضاعهم مقارنة بالتحسشن في الفئات الأحسن 
حظا. 


(8) انظر مركز الأرض لحقوق الإنسانء تقرير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عام 
6» على الموقع الإلكتروني: <تهده .جره عط 1 بجبدي> 
(9) الأهرام» 9/ 2/ 2007. 


(3) قضية المؤشرات 
)0( مستوى المعيشة 


استعملتٌ في ما تقدم تعبير مستوى المعيشة كما لو كان تعبيرًا محددًا 
وواضح المعنى» لكن الأمر ليس بهذه البساطة. وهناك على الأقل مفهومان 
لمستوى المعيشة”": الأول مفهوم ضيّق يشير إلى مستوى الرفاه المادي 
:سه أونضع)2)113 مقيسًا بالسلع والخدمات المُّتاحة لفرد أو أسرة أو جماعة 
أو أمة. وعادةً ما يُعتّر عن مستوى المعيشة بهذا المعنى بمتوسط دخل الفرد. 
وهذا هو مفهوم مستوى المعيشة الذي يأخذ به تقرير التنمية البشرية عند 
حساب دليل التنمية البشرية لمصرء المكوّن من ثلاثة أدلّة فرعية: توقع الحياة 
والتعليم ومستوى المعيشة”". والثاني مفهوم واسع يشير إلى مستوى الرفاة 
(8هأء1-6ل18/6) أو الرخاء (زؤفعموه:م) المادي وغير المادي» مقيسًَا بكمية ونوعية 
السلع والخدمات المتاحة لفرد أو أسرة أو جماعة أو أمة» من خلال الاستهلاك 
الخاص (أي بالشراء من السوق»)» وكذلك من خلال الاستهلاك الجماعي 
(أي من خلال ما توفره الحكومة للمجتمع). وهذا المفهوم قريب من مفهوم 
نوعية الحياة ومفهوم التنمية البشرية الذي يتسع نظريًا ليشمل مختلف أنواع 
الاستهلاك كما وكيمًاء بما في ذلك حالة البيئة وفرص التعليم والرعاية الصحية 
وتوافر فرص العمل ووقت الفراغ والأمان والتماسك الاجتماعي والحريات 
المدنية والسياسة. وبالطبع فإن هذا المفهوم الواسع هو المفهوم الأفضل للتعبير 
عن مستوى المعيشة وما يطرأ علية من تغيرات. 

أيَا كان المفهوم المأخوذ به لمستوى المعيشة: فإن تقويم مستوى المعيشة 
لجماعة ما كسكان إقليم أو دولة» ينبغي ألا يقف عند حدود المتوسط العام 
لنصيب الفرد من السلع والخدمات؛ بل يجب أن يمتد إلى كيفية توزيع هذه 
السلع والخدمات بين الناس. فازدياد هذا المتوسط في الوقت الذي يزداد 


(10) انظر تعاريف مختلفة لمستوى المعيشة على الموقع الإلكتروني: .<001337, 0635 لالت بابرا > 
(11) انظر ملحق الملاحظات الفنية في أي عدد من أعداد تقرير التنمية البشرية المصري. 
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الأغنياء غنى والفقراء فقا قد يعنى أن المجموعة ككل أصبحت أسوأ حالا. 
وكذلك الحال إذا كان المجتمع يتكوّن من نسبة صغيرة من السكان شديدي 
الغنى ونسبة كبيرة من السكان شديدي الفقرء فإن متوسط الفرد قد يكون 
مرتفكًاء بينما يكون مستوى معيشة أغلبية السكان منخفضًا. 

(ب) المؤشرات المتاحة حاليًا للتعرف إلى مستوى المعيشة 


إن أكبر كم من المعلومات ذات الصلة بمستوى المعيشة يتوافر في 
تقرير التنمية البشرية المصري. فهو يتضمن المؤشرات الخاصة بالدخل 
والاستهلاك المعرة عن مستوى المعيشة بالمفهوم الضيّق. كما أنه يتضمن 
بيانات ومؤشرات عن مستوى المعيشة بالمعنى الواسع في ملحق المؤشرات 
القومية» وهي دليل التنمية البشرية وبيانات ومؤشرات تفصيلية عن التعليم 
والصحة والتغذية والحرمان البشري وحالة المرأة وتوزيع الإنفاق ونسبة الفقراء 
والفجوات بين الريف والحضر. فضلا عن المؤشرات الإقليمية المتضمنة في 
ملحق المحافظات» والتقارير على مستوى المدينة والمركز والحي. زد على 
ذلك مؤشرات متابعة التقدم في الأهداف التنموية للألفية» أي متابعة التقدم في 
خفض نسبة من يعانون الفقر والجوع والأمية أو نقص التعليم» وخفض نسبة 
الوفيات للأطفال» وتمكين المرأة وما إلى ذلك. 

لكن يلاحظ على المعلومات والتحليلات الواردة في تقرير التنمية البشرية 
ضمن ملحق المؤشرات القومية ما يلي: ‏ - 

- إن بعض البيانات والمعلومات الواردة فيه قد لا تُسعِف صانع القرار» 
حيث إن الفارق بين تاريخ أحدث بيان وتاريخ إصدار التقرير قد يصل إلى 
عامين أو أكثر. 

- أن نسبة كبيرة مما يرد ضمن ملحق المؤشرات القومية يتمثل في 
إحصاءات أو أرقام مُطلّقة» ومن ثم فهي ليست مؤشرات بالمعنى الدقيق» 
ومن الأمثئلة على ذلك عدد السكان ومساحة القطر والرقم القياسي لأسعار 
المستهلكين وعدد السعرات الحرارية ... إلخ. إن هذه أرقام صماء ليست 
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منسوبة إلى مستوى معياري أو مستوى مستهدف الوصول إليه. وأعتقد أن من 
الواجب تدارُك هذا الخلط بين الإحصاءات والمؤشرات. 


- إن نسبة غير قليلة من المعلومات الواردة في هذا الملحق عبارة عن 
متوسطات. ومن ثم يغيب البعد التوزيعي لها. كما أن البيانات ذات الصلة 
بالتوزيع والفقر لا تتوافر إلا كل خمسة أعوام» ومن ثم فهي سرعان ما تصبح 


- إن التقرير لا يولي تحليل هذه المؤشرات العناية الكافية» وصار تضمين 
هذه المؤشرات في التقرير واجبًا روتينيًا. ومن ثم لا يستطيع القارئ الوقوف منه 
على التغيرات في أوضاع مستوى المعيشة أو التنمية البشرية من سنة إلى سنة 
إلا ببذل مجهود خاص في قراءة ملحق المؤشرات القومية. واقتصر التحليل 
في تقرير 2005 على متابعة التطور من خلال عدد محدود جدًا من المؤشرات 
الواردة في ملحق المؤشرات القومية» مقارنة ب بين الوضع في عام 1994 (عند 
صدور أول تقرير) والوضع في عام 2004 أو قرب تلك السنة. وغاليًا ما توجد 
مفارقات بين الأر قام الواردة في الشرح والأرقام الواردة في الملاحق. 


- عموما المؤشر المركب للتنمية البشرية محدود القيمة ولا يساعد كثيرًا 
في متابعة التغير في مستوى المعيشة من سنة إلى أخرى. وكما قيل كثيرًا في نقد 
هذا المؤشر فإنه يقصر كثيرًا عن التعبير عن ثراء مفهوم التنمية البشرية. كما أنه 
يقصر عن التعبير عن المفهوم الواسع لمستوى المعيشة. ومن ن المهم تذكر أن 
هذا المؤشر لم يصمم أصلا لمتابعة التطور في أي دولة من سنة إلى أخرى» 
بقدر ما تأثر تصميمه بالرغبة في عقد المقارنات بين الدول وترتيبها على سُلَم 
التنمية البشرية. 


إلى جانب المؤشرات التي ترد في تقري ير التنمية البشرية المصري 
والمستمدة ة بالطبع من عدد كبير من الوزارات والهيئات في الدولة. هناك 
مؤشرات استطلاع الرأي التي يجربها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التي 
يُمكن أن تكون لها صلة غير مباشرة بمتابعة التطور في مستوى المعيشة» مثل 
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استطلاع الر أي الخاص يثقة المستهلك (©ءمعفقهه0 +6نسدوده0) واستطلاع الر أي 
في مناخ الأعمال. وعمومًا فإن النظر في مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر الثقة 
في مناخ الأعمال (معمءلقهم ددعمنون8) معَا يُمكن أن يُلقي بعض الضوء على 
المستوى العام للنشاط الاقتصادي واتجاهاته في المستقبل القريب (6 أشهر) 
خصوصًا استعداد المستهلكين للإنفاق واستعداد قطاع الأعمال للتوسع2". 
وطبقًا لمركزالمعلومات ودعم انخاذ لقرار أظهر مؤش ثقة المستهلك تنهوا 

فى الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2005 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2006» حيث إنه 
الكنمن عن ميترى ال فى المدويظ: ولا تتوافر لدي معلومات عن أسلوب 
المركز في جمع المعلومات اللازمة لقياس هذا المؤشرء وعن أسلوبه في 
القياس. 


(ج) نحو تقويم أشمل وأدق للتطور في مستوى المعيشة 
ثمة ثلاثة مجالات للتطوير يمكن اقتراحها: 


شرات الأداء الكلي: على الرغم من أن دلالة هذه المؤشرات على 
ا 0 - وهو الأفضل كما ذكرت سابقًا - 
محدودة: إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنهاء حيث إنها تدخل أيضًا في تكوين 
بعض المؤشرات ذات الصلة بمستوى المعيشة من خلال مؤشرات الدخل 
والاستهلاك والبطالة وما إليها. لكن يلزم تدقيق هذه البيانات. ونقطة البدء هنا 
هي إجراء مراجعة لطرائق جمع البيانات وتركيب مكونات ن. م. أ. والإنفاق 


(12) بحسب الهيئة المبتكرة لمؤشرات ثقة المستهلك (فتده8 ععدمم 0010 106) تجمع بيانات 
هذا المؤشر شهريًا من 5000 أسرة أميركية» ويتم السؤال عن تقويم الأوضاع الاقتصادية الحالية 
((كدمنائلهده© كوووزوا8) - حسئة/ سسيئة/ عادية) وعن تقويم سوق العمل (الوظائف وفيرة/ شحيحة). 
كما تطرح أسئلة عدة عن التوقعات خلال ستة أشهر قادمة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية (أفضل/ 
أسوا/ لا تغيير) وأحوال التوظيف (وظائف أكثر/ أقل/ لا تغير)» والدخل (يزيد/ ينخفض/ يبقى ثابثًا)» 
وخطط شراء السلع المعمرة وخطط القيام بأجازة. كذلك تُدرج أسثئلة عن التوقعات لسنة قادمة في شأن 
اتجاهات معدل التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الأسهم. ويحسب مؤشر ثقة المستهلك لشرائح مختلفة 
من السكان فحسب عمر رب الأسرة ويحسب مستوى الدخل؛ كما يحسب المؤشر للمناطق المختلفة 
داخل الو لايات المتحدة الأميركية. انظر المو قع الإلكتروني: ,حهوه. لعدهاءعء جع امم دبج > 
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عليه» بكل من الأسعار الجارية والأسعار الثابتة. وهو ما قد يقتضي أيضًا إجراء 
فحص تفصيلي دقيق لطرائق جمع معلومات الأسعار وتركيب الأرقام القياسية 
للأسعار» من أجل الوصول إلى معالجة أدق لمكوّنات القيم والسلع الجديدة 
والتغير في جودة السلعء وكذلك لتقريب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 
(081) بوجه خاص من الرقم الأقرب إلى تقويم مستوى المعيشة: وهو الرقم 
القياسي لنفقة المعيشة (217)001:1. ومن جهة أخر ى» يقترح حساب معدل 
البطالة وفق مقياس أكثر واقعية للتشغيل من مقياس ساعة على الأقل في 
الأسبوع. وفي الأحوال كلهاء يجب إخضاع المؤشرات الكلية لتحليل وتقويم 
دقيق للتخلص من التحسن الظاهري والوصول إلى الحجم الحقيقي للتغير في 
الأداء الاقتصادي الكليء وللوقوف على مكوّنات الأرقام الكلية» واستخلاص 
مغزاها بالنسبة إلى مستوى معيشة أغلبية الشعب. 


- مؤشرات التوزيسع والفقر: يقترح تحويل مسح الدخل والإنفاق 
بحث العمالة بالعيّنة» بما يؤمن حساب مؤشرات توزيع الإنفاق ونسب الفقر 
سنويًا'». وهذا أمر معمول به منذ زمن طويل في الدول النامية التي اهتمت 
مُبكرًا بقضايا توزيع الدخل والفقر» ومنها تايوان. ويتصل بهذا الأمر ضرورة 
إجراء مراجعة علمية تفصيلية دقيقة للطرائق والأساليب المتبعة في جمع بيانات 
هذا المسح. بغرض توسيع نطاق تغطيتها والحصول على معلومات أدق عن 


(13) من أجل جعل 021 أقرب إلى 011©» صار مكتب إحصاءات العمل الأميركي (05,81:5) 
يستخدم منذ كانون الثاني/ يناير 1999 صيغة الوسط الهندسي في حساب معظم المكوّنات الأساسية 
التي يشملها 081 أي أرقام المجموعات السلعية المختلفة. ويرجع ذلك إلى أن هذه الصيغة تسمح بقدر 
متواضع من الإحلال داخل أي مجموعة سلعية عندما تتغير الأسعار النسبية للسلع الداخلة فيها. وفي 
عام 2002 قام المكتب بإنتاج رقم قياسي إضافي مكمل ل 081 الغرض منه تقديم تقريب أدق ل 01.1©» 
وذلك بإتاحة الفرصة للتعبير عن الإحلال بين المجموعات السلعية. وريما يفيدنا الاطلاع على تفاصيل 
هذه التطورات في تحسين 091. انظر الموقع الإلكتروني لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل 
الأمير كية: .<تتناط. 2كعنيو-كامالوة) اول /بامع. قاط بيجي > 

(14) اعتبارًا من مسح 2009-2008 عدلت دورية مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لتصبح 


أنماط الاستهلاك في المجتمع المصري. ويقترح أيضًا مراجعة الأسلوب 
الجديد لحساب نسبة الفقراء للوصول إلى تقديرات أكثر واقعية بحيث لا تبتعد 
كثيرًا عن خط الفقر المُقدر بدولارين للفرد الذي يعتمده البنك الدولي في 
المقارنات الدولية» بل إنه يجب الانطلاق من خط فقر في حدود 3 دولارات. 

باعتباره خطا إنسائيًا للفقر. وفي الأحوال كلها يجب أن تتحوّل عملية حساب 
مؤشرات توزيع الإنفاق والفقر إلى عملية إلكترونية روتينية بحيث تُتاح نتائجها 
في وقت مبكر يمسمح بمراعاتها عند اتخاذ القرارات ذات الصلة 0 
والدعم والمعاشات وما إلى ذلك. 


- مؤشرات أدق لمستوى المعيشة*؛"©: إن تحسين مؤشرات الأداء 
الاقتصادي الكلي ومؤشرات توزيع الإنفاق ونسب الفقر على النحو المقترح 
أعلاه» سوف يساعد في الاقتراب بشكل أفضل من التغيرات في مستوى 
معيشة المصريين. لكن هذا التحسين لن يكفي للوصول إلى فهم دقيق وشامل 
للتغيرات في مستوى المعيشة وللوقوف على مدى استفادة الشرائح المختلفة 
من السكان من النمو الاقتصادي. لذا يجب إضافة عدد من الاقتراحات التي 
تساعد في الوصول إلى هذا الغرضء أذكر منها: 


* تركيب معدل للنمو الاقتصادي المصحح بأوزان توزيعية على النحو 
الذي اقترح في كتاب إعادة التوزيع مع النمو الذي أشرنا إليه سابقًا. . وقدّم 
مقياسان بديلان فى هذا الشأن: عر المقياس ذو الأوزان المتساوية» 
حيث ترججح معدلات نمو دخل الفئات الدخلية المختلفة بأنصبتها النسبية في 
العدد الكلي للسكان (كبديل للترجيح الضمني في معدل النمو التقليدي بأنصبة 
الفئات الدخلية في ن. م. أ.). والثاني هو المقياس المرجح بأوزان الفقرء 
حيث يُعطى وزن لمعدل نمو دخل الفئات الفقيرة من السكان أكبر من الوزن 
الذي يُعطى لمعدل نمو دخل الفئات الغنية. والفكرة هنا هي جعل معدّل النمو 


(15) للمزيد عن مفهوم وقياس ومؤشرات مستوى المعيشة؛ انظر: مستوى المعيشة: المفهوم 
والمؤشرات والمعلومات والتحاليل: دليل قياس وتحليل معيشة المصريين؛ قضايا التخطيط والتنمية؛ 
2 (القاهرة: معهد التخطيط القومي» 2008). 


المصحح أقوى تعبيرًا عن التطور في دخل الفئات الأفقر من السكان تمشيًا مع 
سياسات مكافحة الفقر. إن هذا الإجراء سيجعل معدّل النمو المصحح أقل 
المصحح على معدل النمو التقليدي إذا كان التوزيع قد تحسّن. وسوف يتساوى 
المعدلان إذا ظل التوزيع ثابًا. 


بالطبع» إن مفهوم مستوى المعيشة أو الرفاه المنضمن في المقياس 
المصحح هو مفهوم ضيق حيث إنه لا يتجاوز الدخل وتوزيعه. ومع ذلك فهو 
يقدم وسيلة سهلة للدمج بين معلومات النمو في الدخل والتغير في توزيعه. 
وبالطبع قد لا تتوافر بيانات مباشرة عن توزيع الدخل. وحينئذ يمكن استعمال 
بيانات توزيع الإنفاق المتوافرة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك» 
خصوصًا إذا تم جمع هذه البيانات سنويًا حسبما اقترحتٌ في ما تقدّم. 


* تركيب مؤشر مركب لمستوى المعيشة لعموم المصريبن يتجاوز القصور 
الهيكلي في مؤشر متوسط دخل الفرد وفي دليل التنمية البشرية» انطلاقا من 
مفهوم وسط لمستوى المعيشة؛ قد لا يصل إلى المفهوم الواسع» لكن يجب أن 
يتجاوز المفهوم الضيق بمسافة يعتد بها. 


يمكن أن يتألف هذا المؤشر - في مرحلة أولى - من مجموعة من 
المؤشرات الفرعية مثل مؤشرات عن الدخل والتعليم والصحة والبطالة 
وتوزيع الإنفاق ونصيب الأجور في ن. . م.أ. ونسبة الفقراء ونسبة سأكني 
المناطق العشوائية» وعدد أطفال الشوارع؛ فضلًا عن عدد من المؤشرات 
الخاصة بأوضاع الشرائح والمناطق الأقل حظا مثل شريحة أدنى 20 في المئة 
من السكان» وشريحة محافظات الصعيد» أو ريف الصعيد تحديدّاء حيث 
يشمل الصعيد ثلثي الفقراء ونصف الأميين2. وفي ما أذكرء قامت هناء خير 
الدين بمحاولة في هذا الاتجاه في ورقة خلفية لأحد تقارير التنمية البشرية 


(16) معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مصر تقرير التنمية البشرية: اختيار 
مستقبلناء نحو عقد اجتماعي جديد (القاهرة: المعهد؟ البرنامج» 5ؤ00)ظ) ص 26. 
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المصرية. وفي مرحلة لاحقه» يمكن توسيع المؤشر المركب ليشمل مؤشرات 
عن أمور مثل الإنفاق على الدروس الخصوصية والإنفاق الخاص على 
الرعاية الصحية وحوادث المرور والسرقات الصغيرة» وأعداد المتسولين 
وماسحي الأحذية ومن إليهم من المهمشينء والتلوث البيئي» والاحتجاجات 
العمالية» والحريات. 


* تركيب مؤشر مركب لمستوى معيشة الستين في المئة الأقل دخلا من 
السكان» وذلك على النحو المقترح للمؤشر المركب على المستوى القومي. 
إذ لا يكفي النظر في تطور أحوال هذه الشريحة الكبيرة من خلال متابعة تطوّر 
نصيبها في الإنفاق العائلي أو الكلي للتعرف إلى التغيرات في مستوى معيشتها. 
ويتصل بهذا الأمر تركيب مؤشر للتغير في نفقة المعيشة لهذه الشريحة» وذلك 
للوقوف على التغير الحقيقي في مستوى معيشتها. 

* استطلاعات الرأي. من المفيد الى جانب «مؤشرات الوقائع» المقترحة 
أعلاه والمستمدة من المسوح والمصادر الإحصائية الأخرى؛ إضافة «مؤشرات 
الرأي» من واقع استطلاعات رأي كتلك التي يقوم بها مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار. لكن من المهم تطوير هذه الاستطلاعات لتشمل فئات اجتماعية 
متنوعة؛ وكذلك تحاشي الأسئلة العامة التي قد يختلف فهمها من المبحوثين 
(مثل الرأي في الأحوال الاقتصادية) والتحول إلى أسعلة أكثر تحديدًا (مثلًا 
السؤال عن التغير في مستوى خدمات التعليم أو الصحة أو النظافة» وسهولة 
الوصول إلى هذه الخدمات) مع إجراء بعض هذه البحوث ميداتيّا' وعدم 
الاعتماد على الاتصالات الهاتفية وحدها في هذا الشأن. 

من المهم تذكر أن قضية إدراك عموم الناس التحسنّ في مستوى معيشتهم 
ليست مجرد قضية مؤشرات. على أهمية العناية بهذا الجانب» وإنما هي في 
الأساس قضية سياسات وأولويات متعلقة بالتكوين السلعي والجغرافي للنموه 
وقضية سياسات متعلقة بالتوزيع ورعاية الفئات الأسوأ حالا من السكان. . ومن 
دون العناية بإعادة تصميم السياسات والأولويات بما يزيد من انحيازها إلى 
الشرائح السكانية الأقل دخلا والمناطق الجغرافية الأشد حرمانًاء لن يكون ثمة 
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مردود يذكر من الجهد الذي سمُبذل في التوصل إلى مؤشرات أفضل لمستوى 
المعيشة. 


ثانيًا: جدل البدايات 
مصر ما بعد الثورة ومواجهة المأزق المزدوج 

1 - المأزق الحالي والمأزق المزمن 

في الواقع أن مصر تتعرض اقتصاديًا وتنمويًا لمأزقين: 

- مأزق حال. وهذا هو المأزق الذي نتج من حدث الفورة وتداعياته 
المختلفة» خصوصًا ردات فعل القوى المضادة للثورة. وهنا يأتي في المقدمة 
تفجير الوضع الأمني وما ترتب عنه من إشاعة الخوف والرعب من جانب 
المنتجين والمستثمرين وعموم الناس من جهة؛ وتقاعس سالطة الحكم 
الانتقالي عن تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته وتغيبر عقيدته الأمنية 
وأساليب عمله ودعم قدراته البشرية واللوجستية من جهة أخرى. فما كان 
للتراجع الاقتصادي أن يطول أمده لو أن الحكام الجدد يادروا بعلاج سريع 
وغير تقليدي لمشكلة الانفلات الأمني. وما أكثر الاقتراحات التي قُدَمت 
لهذا الغرض. لكن للأسف كان التراخى والتقاعس - سواء عن ضعف وقلة 
حيلة أم عن عمد - سيد الموقفء ليس في الشأن الأمني وحده؛ لكن أيضًا 
في سائر الشؤون المتصلة بتصفية النظام القديم ويناء النظام الجديدء وفي 
مواجهة المشكلاات الاجتماعية المتفجرة وفي التعامل مع الوضع الاقتصادي 
المتراجع. 

- مأزق مزمن يستتر الآن وراء المأزق الحال أو الطارئ. يتمثل في 
حالة الدوران فى حلقة مفرغة من التخلف والتبعية» والعجز عن كسر هذه 
الحلقة لما يقرب من أربعة عقوده ليس خلال الأعوام العشرة الأخيرة 
من حكم مبارك فحسب كما يريد الجنزوري أن يقنعناء وأن مشكلات الدين 
العام والاقتصاد الريعي لم تظهر إلا بعد أن اسستبعد من رئاسة الحكومة في 


264 


عام 71999". وحتى لا استطرد في هذه النقطة» فإنني أحيل إلى ما سجلته 
في كتابي الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا. وبالطبع فإن المأزق المزمن 
ليس مأزقًا اقتصاديًا خالصًاء بل إنه مأزق تنموي بامتياز. 


المأزق الاقتصادي الراهن - شأنه شأن الأزمة العالمية التي اندلعت في 
عام 2008 وما أفرزته من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري - أصاب 
اقتصادًا في حالة مرض مزمن» فكشف عن هشاشة الوضع الاقتصادي وعيوب 
المسار التنموي وضعف الآليات المؤسسية مثل النقابات والأحزاب. وهو ما 
يجعل التعامل مع المأزق الراهن أصعب وأكثر تعقيدًا. هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى سوف يؤدي التعامل غير السليم مع المأزق الحالي إلى تفاقم المأزق 
المزمن. ذلك أن العلاقة وثيقة بين المأزقين. فالحلول للمأزق الحالي التي 
ثلقي الأعباء على الطبقات الشعبية تتناقض مع روح الشورة» ولن ينتج منها 
إلا المزيد من الاضطراب وتفاقم المأزق المزمن. والتمادي في الاقتراض 
الداخلي والخارجي في الوقت الذي بلغ فيه الدين العام مستوى بالغ الارتفاع 
سوف يضرب قضية استدامة التنمية في مقتل» ويزيد من تعقيدات عملية التنمية. 
ولذا فإن تجاهل المأزق المزمن للتنمية عند معالجة المأزق الحالي» وإهمال 
المنظور الأطول مدى لما قد يتخذ من حلول عاجلة سيجعلنا كمن يبحث عن 
شيء ضاع منه تحت عمود النور لمجرد أن تحته ضوء.ء بينما البحث في هذه 
المنطقة يصرفه عن البحث في مناطق أخرى أكثر أهمية؛ ومن ثم قد تضيع 
فرصة العثور على الشيء المفقود إلى الأبد. 


الحق أن المأزق المزمن للتنمية مرشح لمزيد من التعقيد والتفاقم بسبب 
التعامل مع المأزق الحالي بنهج تقليدي لا يختلف كثيرًا عن نهج النظام السابق 
الوقتية. هذا في حين أن المعالجة الصحيحة للمأزق الاقتصادي الراهن كانت 


(7) شغل كمال الجنزوري منصب رئيس ممجلس الوزراء في الشهور الأخيرة من حكم المجلس 
العسكري للبلاد واستمر في هذا المنصب فترة قصيرة بعد تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 30 
حزيران/ يونيو 2012. 


تستوجب الانطلاق من رؤية تنموية شاملة بعيدة المدى ومغايرة للرؤية السائدة 
في ما سبق - رؤية الليبرالية اللاقتصادية الجديدة وتوافق واشنطن - التى كانت 
السبب في المشكلات التي أدّت في النهاية إلى قيام الثورة. ومما لا شك فيه 
أن غياب هذه الرؤية التنموية الجديدة واستمرار العمل وفق «كتالوغ» اقتصاد 
السوق الحرة المفتوح هو ما يفسر لماذا تحوّل الوضع الاقتصادي منذ قيام 
الثورة من سيئ إلى أسوأ. وليس وراء غياب هذه الرؤية التنموية الجديدة من 
سبب سوى غياب الروح الثورية والإرادة الثورية لدى من آلت إليهم مهمة إدارة 
شؤون البلاد (المجلس العسكري وحكوماته والبرلمان الجديد الذي قضي 
بحله بعد فترة وجيزة من انتخابه). بعبارة أخرى ليس هناك من تفسير للتعثر 
في معالجة الموقف الاقتصادي الصعب وإهمال المنظور التنموي الأطول مدى 
عند التعامل معه سوى أن النظام السابق ما زال قائمًا ولم يصبه تغيير جوهري» 
فى ما عدا الإطاحة برأسه وعدد قليل جدًا من رموزه وأدواته» وأن كثيرين ممن 
تولّوا المسؤولية الوزارية بعد ثورة يناير كانوا شركاء أساسيين في نظام مبارك؛ 
بل ومشاركين - عن وعي أو بلا وعي - في الخراب الذي قادنا إليه. 


تلك هي المعضلة الكبرى للثورة المصرية. فمن ثار ويطلب التغيبر لا 
يحكم. ومن يحكم لم يكن له شأن يذكر بالثورة» وهو - بحكم التصور أو 
المصلحة - لا يريد تغييرّاء ولا يريد للثورة أن تستمر لحين استكمال أهدافهاء 
بل إنه يعمل على احتوائها ومحاصرتها. وهذا هو السبب أيضًا في أن التقدم 
المحدود جدًا نحو تحقيق أهداف الثورة لم يأت إلا بعد وقت طويل نسبيًا 
وكردة فعل لضغط جماهيري ضخم ومتكرر وصراعات قوى وصلت إلى 
صدامات عنيفة أزهقت في سياقها أرواح كثيرة وأصيب الآلاف من المواطنين. 
وهذا السيناريو مرشح للتكرار حتى بعد انتخاب مجلس الشعب الجديد (ولا 
أريد الحديث عن مجلس الشورى الذي أظهرت انتخاباته رفضًا شعبيًا كاسححا 
لوجوده)» وحتى بعد رحيل المجلس العسكري. والسبب هو أن ميزان القوى 
الشق الاقتصادي والشق التنموي. ذلك أن برامج الأحزاب الدينية التي صارت 
لها الغلبة في البرلمان - ومعها الأحزاب الليبرالية - تؤكد التمسك باقتصاد 
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السوق الحرة» وبحصر دور الدولة في الدور الرقابي والتحفيزي. ولايد 
عن هذا الإطار إلا القلة المنتمية إلى الأحزاب والقوى التقدمية واليسارية التي 
نجحت في الوصول إلى البرلمان وذلك بحكم امتلاكها رؤية للتغيير» اشتراكية 
أو ذات أفق اشتراكي على الأقل. لكن الميزان القائم للقوى السياسية ليس 
أبديًا. فهو قابل للتغيير ولو بعد حين» تحت تأثير عاملين: أولهما هو ردة فعل 
الشعب عندما يدرك أن من اختارهم لتمثيله قد عجزوا عن تحقيق ما يصبو إليه 
من حرية وعدالة وكرامة. وثانيهما توالي الضغط من جانب القوى الثورية على 
الحكام الجدد من أجل الانتقال إلى نظام اقتصادي جديد ونهج تنموي جديد 
أكثر قدرة على تحقيق هذه الأهداف. 


2 - تداعيات الأوضاع العالمية والإقليمية على الوضع في مصر 
من أهم هذه التداعيات ما يلي: 


أ- محاولات احتواء الثورة 


علاوة على ما تواجهه الشورة المصرية من محاولات للاحتواء من 
الداخل (من جانب القوى المضادة للثورة وممن ركبوا موجة الثورة)» هناك 
محاولات للاحتواء من الخارج. فالقوى العالمية الكبرى (خصوصًا أميركا 
وأورويا) تضغط لاستبقاء مصر الثورة في دوائر نفوذهاء وتريد الحفاظ على 
اقتصاد السوق الرأس مالي الحرة والمفتوحة أمام تجارتهم واستثماراتهم» كما 
تريد الحفاظ على مصالحها ولا سيما المصالح النفطية والإبقاء على سياسات 
عدم المساس بإسرائيل. والقوى الإقليمية (ولا سيما دول الخليج) تريد احتواء 
الثورة المصرية حتى لا تصل عدواها إلى بلدانها. كما أنها صاحبة مصلحة 
تركة مع القوى العالمية في عدم خروج مصر على نهج اقتصاد السوق الحرة 
والمفتوحة. وبالطبع لا نستبعد هنا دور إسرائيل المتوججسة من الثورات العربية 
ومن يقظة شعوب دول الثورات وانعكاساتها عليها. ولمحاولات الاحتواء هذه 
أصداء واضحة على إمكانات وشروط الدعم والاقتراض مسن جانب القوى 
العالمية والإقليمية. 
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ب - الأزمة العالمية وتوافق واشنطن 

الدرس الأكبر لهذه الأزمة هو فشل سياسات توافق واشنطن والحاجة إلى 
صيغة جديدة لإدارة الاقتصاد. وهنا نلحظ اتجاهين: الأول هو اتجاه القوى 
الحاكمة والتيار السائد الذي لا يرى أن ثمة مشكلة في النظام الرأسمالي في حد 
ذاته» وإنما المشكلة في الانفلات الذي وقع في اقتصاد السوق. لذا يتبنى هذا 
الاتجاه الصيغة الرأسمالية» لكن فى إطار اقتصاد سوق منضبط بقواعد وإجراءات 
تحد من شطط وجشع القطاع الخاص ومغامرات المضاربين في أسواق المال 
والسلع. وقد يطلق بعضهم على هذا النظام اقتصاد السوق الاجتماعي. والثاني 
هو اتجاه القوى التقدمية الذي يرى في الأزمات المتلاحقة للنظام الرأسمالي 
دليلا قويّا على علل هيكلية في هذا النظام تدعو إلى تغييره. ومن ثم يذهب 
أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العلاج الجذري يكمن في التحول إلى نظام 
اشتراكي» وأن هذا التحول يمكن أن يبدأ بتطبيق نموذج التنمية المستقلة. 

ج - حوارات الأزمة العالمية 

أثارت الأزمة العالمية جدلَا مناظرًا لما هو قائم عندنا. ونذكر هنا على 
سبيل المثال الجدل في شأن قضيتين: 

- هناك جدل في شأن عجز الموازنة والدين العام وسياسة الإنفاق 
العام» وهل تكون هذه السياسة انكماشية أم توسعية. الاتجاه المهمين حاليًا 
هو التقتشف وتقليص الإنفاق العام بما في ذلك الأجور والإنفاق الاجتماعي 
بدعوى خفض العجز والحد من الاقتراض وتضخم الدين العام. وهو تقتشف 
يُلقى بعبء حل الأزمة على الفقراء والطبقة الوسطى - لا على الأغنياء - 
ولحقلهم ثمن جشع الرأسماليين وحماقات الحكام. إذ يرفض أصحاب هذا 
الاتجاه زيادة الضرائب على الأغنياء بدعوى أنها ستحد من الاستثمار. وهذا ما 
أدى إلى التظاهرات الحاشدة في اليونان وإسبانيا وإيطالياء التي لم تكن موجهة 
ضد الحكومات فحسبء بل وضد البرلمانات أيضًا. ولعل في هذا درس مهم 
في شأن حدود الديمقراطية الليبرالية أو التمثيلية. 


268 


في المقابل هناك اتجاه يطالب بالتوسسع في الإنفاق العام على الأجور 
والمعاشات والبنية الأساس وغيرهاء حتى لو زاد العجز والدين العام موقتّاء 
لأن هذا الإجراء سيزيد من الطلب الكلي ويرفع معدّل النمو ويوسع القاعدة 
الضريبية» ما يساعد لاحمًا في خفض العجز. كما أن أصحاب هذا الاتجاه 
يدعون إلى احتواء العجز بفرض ضرائب على الأغنياء ولا يعتقدون أنه ستكون 
هناك آثار سلبية في الاستثمار لأن المستثمرين يحققون معدلات أرباح عالية 
أصلاء ولأن العبء الضريبي الحالي خفيف على الأغنياء. وهذا ما دعا إليه 
استغلتز وتقرير الأنكتاد عن التجارة والتنمية في عام 2010. وهذا أيضًا ما أدعو 
إليه في مصر. 

- هناك جدل في شأن الحاجة إلى الحد من فوضى تحركات رؤوس 
الأموال عبر الحدود» بحسبان مسؤوليتها عن الأزمة وعن صنع أزمات جديدة. 
وتكررت المطالبات في تقاربر متموعة التشبرين بوضتع قروة على تجركات 
رؤوس الأموال. لكنها لم تُتَرجَم إلى سياسات وإجراءات على الأرضء نظرًا 
إلى أن التيار اتتحرري لم يزل سائدًا. وظهرت مؤغرًا حركة قوية يقودها 
مجموعة من كبار الاقتصاديين للضغط على أميركا وأوروبا لاستبعاد شرط 
حرية انتقال رؤوس الأموال من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف للتجارة 
والاستثمار. 


ثالمًا: سبل اخر وج الآمن من المأزق المز دوج 
أ- مواقف حالية عقيمة وخطيرة 


إن هذه الحوارات التي تُجرى على الصعيد العالمي ليست بعيدة عن بعض 
القضايا الاقتصادية المطروحة على الصعيد المصريء, ولا هي بعيدة عن موقف 
حكومات ما بعد الثورة والمجلس العسكري منهاء والتي تتمسك بالكثير من 
- من ذلك التمسك يسياسة وموازنة انكماشية بدعوى عدم زيادة العجز 
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أو خفضه مع أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت في حدود قابلة 
للتحمل (10 في المئة تقريبًا). وهي سياسة تعزز الركود ولا تساعد في الخروج 
منه» فضلًا عن أنها لا تتماشى مع أهداف الثورة في العدالة والتطلع إلى مستوى 
معيشة لائق» خصوصًا عندما نضيف إلى التمسك بالسياسة الانكماشية» 
التمسك بعدم فرض ضرائب جديدة (مثل الضريبة على الأرباح الرأسمالية) 
والتمسك بعدم تعديل الهيكل الهزيل للضريبة التصاعدية الحالية. وهكذا يُلقى 
بالعبء الأكبر على الفقراء والشرائح المُرمّقة من الطبقة الوأسطى. لا على 
الأغنياء الذين تمكنوا من زيادة ثرواتهم زيادة عظيمة في العهد السابقء ويُّراد 
تمكينهم من استكمال مسيرة تنمية الثروات الخاصة حتى بعد قيام ثورة تدعو 
إلى العدالة الاجتماعية. 


- تم العزوف عن اتخاذ إجراءات حازمة لتقييد خروج رؤوس الأموال من 
جهة؛ وفرض قيود تُحد من الاستيراد» من جهة أخرى. وكانت النتيجة أن نحو 
نصف الاحتياطات الدولية لمصر قد استّتزف بحلول شباط/ فبراير 2012 وأن 
حجم الاقتراض ومستوى الدين العام زادا زيادة كبيرة» على الرغم من رفض 
المجلس العسكري للاقتراض الخارجي عند إعداد موازنة 2012/2011 
خلاقًا لرأي وزير المالية في حكومة شرف وكذا وزير المالية ورئيس الوزراء 
الحالي (أي في آذار/ مارس 2012) في التمسك بخيار الاقتراض الخارجي. 
وزاد تمسك السلطة الجديدة بالاقتراض ولا سيما من صندوق النقد الدولي» 
على الرغم من أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي- أو البنك الدولي - 
لا يخلو من قيود واشتراطات. وعلى من يشك فى ذلك - ويصدق قول مدير 
الصندوق أنه قد ندم على إهمال بعد العدالة الاجتماعية في برامجه» وأنه عازم 
على تغيبر مسلكه - أن يراجع موقف الصندوق من اليونان وأزمتها الحالية 
وإصرار الصندوق على سياسة تقشفية يقع عبؤها الأكبر على العمال وسائر 
الطبقات الشعبية والوسطىء فضلا عن إصراره على خصخصة الشركات 
المملوكة للدولة وتحرير سوق العمل. 


إن الاندفاع على طريق الاقتراض الخارجي - إلى جانب الاقتراض 
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الداخلي بالطبع - والقلق البالغ الذي أبدته الدوائر الرسمية إزاء احتمال 
قطع المعونة الأميركية لمصر هو أمر خخطير حقًا. فهو يعني أن سلطة الحكم 
الانتقالي لا ترى أن هناك بديلا من الاقتراض والدعم الخارجي. وهذا غير 
صحيح؛ فثمة بدائل سوف أطرحها في ما بعد. كما أنه يعني أن هذه السلطة 
تتطلع إلى العون ممن يريد احتواء الثورة» وممن لن يتوانى عن فرض شروط لا 
أراها في مصلحة مصر. 


ب - توجهات الخروج من المأزق ال حالي 
بها يساعد ني الخروج من المأزق المزمن أيضًا 


إن مواجهة المأزق الاقتصادي الراهن على نحو ييسر - أو على الأقل 
لا يعرقل - المواجهة المطلوبة لمأزق التنمية المزمن تقتضى تنفيذ الخطوات 
السبع التالية: 1 

(1) ضرورة التمسك بمفهوم الحزمة المتكاملة للسياسات والإجراءات» 
بدلا من أسلوب التعامل بالقطعة وبالحلول الجزئية التي ينعزل كل منها عن 
الآخر؛ وهو الأسلوب الذي غالبًا ما يؤدي إما إلى بقاء الوضع على ما هو عليه 
وإما الوصول إلى حلول مبتورة قد يتناقض بعضها مع بعضها الآخر ولا ترضي 
أحدًا. مثال: لا يمكن التصرف في موضوع الأجور بمعزل عن قضايا الأسعار 
والدعم ووسائل الحماية الاجتماعية الأخرى وتوزيع الدخل. ولا يُمكن النظر 
في هذه المجموعة من الموضوعات من دون مراجعة شاملة لبنود الإيرادات 
والمصروفات في الموازنة العامة. 


(2) ضرورة التعامل مع الضائقة الحالية بأفق تنموي ومنظور طويل المدى 
نسبّاء حتى لا تكون للحلول التي تتخذ في الأجل القصير انعكاسات ضارة على 
المسار التنموي على المدى الطويل. وهذا ما أتوقعه لو أبرم الاتفاق على قرض 
صندوق النقد الدولي والبرنامج التقليدي الذي سيصاحبه. والبديل الصحي 
لهذا الحل لا بد من أن ينبئق من رؤية تنموية أساسها الاعتماد على القدرات 
الذاتية المصرية» أي من نموذج تنمية مستقلة معتمدة على الذاتء ليس لأن 
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هذا النموذج يمثل شبجانة لتقدم اقتصادي وتحسن في مستوى المعيشة قابلين 
للاستدامة فحسبء لكن لأنه يمثل أيضًا ضمانة للاستقلال الوطني ولصون 
الكرامة الوطنية المُعرَضين للتهديد والخطر حاليًا. ومن أهم مستلزمات التوجه: 
التحول من دولة الرقابة والتحفيز إلى الدولة التنموية بمفهومها وممارساتها 
التي كان لها الفضل الأكبر في النجاح التنموي لدول جنوب شرق آسياء 
وتحول الانحياز الطبقي للسياسات والموازنات من انحياز إلى الأغنياء إلى 
انحياز إلى الفقراء والطبقات الشعبية بوجه عام» وكذلك إلى الشرائح الدنيا من 
الطبقة الرسطى» واستهداف هذه السياسات والخطط إشباع الحاجات الإنسانية 
لهذه الطبقات. 


(3) في ما يتعلق بالحلول المباشرة التي تتماشى مع هذه التوجه؛ أرى 
أن السياسة المالية والاقتصادية الملائمة يجب أن تكون سياسة توسعية تزيد 
الإنفاق العام على الأجور وبنود الإنفاق الاجتماعي - جنبًا إلى جنب مع زيادة 
الاستثمار العام بما فيه الاستثمار الإنتاجي - حيث إن ذلك سيؤدي إلى زيادة 
الطلب الكلي وتشغيل الطاقات العاطلة - بما فيها الطاقات البشرية - ومن ثم 
يزداد النمو وتتسع القاعدة الضريبية» وتزداد الإيرادات العامة» بما يعمل على 
خفض العجز لاحمًا. 

(4) مشكلة العجز والديون الخارجية. إن المشكلة الحقيقية ليست العجز 
في الموازنة في حد ذاته» لكنها في مصادر أو أسباب هذا العجزء خصوصًا 
ارتباط العجز بمصروفات باهظة لخدمة الدين العام (ربع الإنفاق العام) 
وبالإسراف في الإنفاق العام غير المنتج. وهذا التشخيص يقودنا إلى نتيجتين: 

الأولى» ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية إلى أقتصى حدء وعدم 
التوسع في الاقتراض داخليًا أو خارجيًا - وهو ما يقتضي العمل على زيادة 
الإيرادات والاقتصاد في الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته - على النحو الموضح 
في ما بعد. 

الثانيقه ضرورة العمل على التخلص من جانب من المديونية الخارجية 
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القائمة باعتبار أنها نتجت من قروض لا يعلم الشعب عنها شيئًا ووافقت 
عليها برلمانات مزوّرة» وأن القلة من الأغنياء وأصحاب النفوذ هي التي 
حظيت بالاستفادة الأكبر نسبيًا منها - لا عموم الشعبء وأن المُقرضين يجب 
أن يتحملوا جانبًا من التركة الثقيلة للديون» خصوصًا أنهم استفادوا كثيرًا في 
ما سبق وأنهم كانوا يعلمون أنهم يتعاملون مع نظم وحكومات فاسدة. وهذا 
مافعلته الأكوادور مشلا في عام 2006 عندما قررت أن مدفوعات خدمة 
الدين الخارجي لن تزيد على 20 في المئة من إجمالي الموازنة بدلا من 50 
في المئة» وشكلت لجنة لتحليل الدين العام الخارجي»ء ونجحت في ضوء 
المعلومات التي ظهرت من هذا التحليل في التخلص من 7 مليارات دولار من 
ديونها. وهذا ما يجرى بالنسبة إلى اليونان حيث كان أحد جوانب حل أزمتها 
هو التخفيف من ديونها بإسقاط 105 مليار يورو (130 مليار دولار أميركي) 
من الديون اليونانية المستحقة للقطاع الخاص بخسارة للدائتين تبلغ نحو 74 
في المئة من قيمة مستحقاتهه9". لاحظ أن هناك حملة عالمية وحملات وطنية 
يشارك فيها نشطاء من دول الشمال ودول الجنوب» من بينهم مصريون (الحملة 
الشعبية لإسقاط ديون مصر).» للمطالبة بإلغاء أو خفض ديون الدول النامية. 
وللأسف لم تهتم الحكومة بالمشاركة في هذه الحملة ولم ند أي تعاطف معها 
حتى الآنء وتتصرف باعتبارها حكومة مستغنية ومترفعة. 
(5) تقليص النفقات - كيف؟ 
- من الضروري التخلّص من صور البذخ والإنفاق غير الضروري كلها 
حاليًا ضمن الإنفاق العام. وعلينا البدء بالصناديق المغلقة. والمقصود بهذه 
الصناديق صناديق لجهات مثل القوات المسلحة التى يبدو أن لديها من الوفرة 
المالية ما يجعلها تقدم قرضًا بمليار دولار للبنك المركزي؛ وتنفق على إعادة بناء 
الكنائس وعلاج المصابين وغير ذلك. فمن الوارد خفض مخصصاتها ب 10 في 
المئة مثلاء مع إخضاع موازنتها للرقابة البرلمانية على نحو جاد. ومن الضروري 
تصحيح الوضع الغريب للقوات المسلحة التي تمارس نشاطا اقتصاديًا 


(18) الشروق» 2012/3/11. 
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ضحخمًا - وإن كنا لآ نعرف حجمه على وجه الدقة واليقين - ولا يخضع هذا 
النشاط لرقابة ولا تؤدّى عنه ضرائب بحسب ما هو شائع من المعلومات. وهذا 
النشاط يجب إخضاعه للقواعد نفسها التي تخضع لها شركات القطاع العام» 
بما في ذلك دفع الضرائب والخضوع لرقابة جهاز المحاسبات. ويُفضل تحويل 
النشاط الاقتصادي الهادف إلى الربح للقوات المسلحة إلى نشاط مدني بعيدًا 
عن هذه المؤسسة. وفي الواقع أنه من الضروري إعادة هيكلة القوات المسلحة؛ 
فليس الإعلام والداخلية فحسب هما اللذان بحاجة إلى إعادة هيكلة. 

- كما يجب خفض مخصصات النفقات غير الضرورية بالعملة المحلية 
مثل مسخصصات الإعلانات والاستقبالات والمؤتمرات والسفريات وبدلاات 
السفر والوقود والسيارات الحكومية؛ وتقليص عدد المستشارين؛ مع العناية 
بالصيانة خصوصًا الصيانة الوقائية. 


- وقف دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. وسد الثغرات في 


نظام الدعم بوجه عام. 
في ما يتعلق بخفض النفقات غير الضرورية بالنقد الأجنبي يلزم اتخاذ 
الإجراءات التالية: 


- وقف رحلات الحج والعمرة أو على الأقل وقف الحج والعمرة 
المتكررين» وإلغاء أو خفض بعثات الحج الرسمية (عدا المخصص لرعاية 
الحجاج)؛ وحخصص الحج المخصصة للوزراء والنواب. فما يحتاجه البيت 
يحرم على الجامع بحسب الحكمة الشرعية البليغة. 


- تقليص عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج ومصروفاتها. 


- الحد من السياحة الترفيهية للمصريين في الخارج إلى أقصى حد ممكن» 
مع تشسجيع السياحة الداخلية من جانب المدارس والجامعات والجمعيات 
والأندية ... إلخ» لمعاونة شسركات السياحة على اجتياز أزمة نقص السياحة 
الوافدة من الخارج. 
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- حظر استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محليء أو زيادة 
رسم التنمية على هذه السلعء خصوصًا السيارات الفارهة والتبغ والخمور وما 
إلى ذلك. 


- زيادة التعريفة على الواردات من مختلف السلع للحد من استيرادها. 
وحقيق بالتنويه في هذا الشأن أن اتحاد المستثمرين المصريين طالب بالإجراءين 
السابقين؛ وطالب تحديدًا بزيادة التعريفة المقررة على السلع من المواد الخام 
إلى السلع تامة الصنع من 5 في المئة إلى 10 في المئة. 

- فرض قيود على تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج؛ خصوصًا رؤوس 
الأموال الساخنة. 


(6) إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال: 


- إعادة ترتيب بنود الإنفاق العام بحسب نظام صارم للأولويات يضع كل 
ما يخدم زيادة النشاط الزراعي والصناعي والار تقاء بالتعليم والبحث العلمي 
والصحة والإسكان الشعبي وتطوير العشوائيات في مراتب متقدمة. 


- استكمال المشروعات المتوقفة أو المتعثرة في القطاع العام» ولا سيما 
في مجالات استصلاح الأراضي ومشروعات المياه والمصرف الصحي 
وصناعات الغزل والنسيج وغيرها. وربما تكون الحكومة قد بدأت السير في 
هذا الاتجاه» بحسب ما صدر من تصريحات. 


- وضع نظام عادل للأجور يتضمن حدًا أدنى (1200 جنيه) وحدًا أقصى 
(15 مثل الأدنى)» مع استخدام الوفر المحقق من خفض الأجور المرتفعة في 
زيادة أجور الفئات الدنيا. ومن الملاحظ أنه حصل التفاف على موضوع الحد 
الأدنى للأجور الذي طق في الحكومة بواقع 684 جنيهاء إذ لم يمتد تطبيقه 
إلى القطاع الخاص. كما أن الحد الأقصى البالغ 35 ضعمًا ما زالت تعترض 
تطبيقه بعض العقبات حتى داخل الحكومة؛ فضلا عن عقبات تطبيقه في البنوك 
العامة - حيث لا يرتبط بالحد الأدنى العام وإنما بالحد الأدنى المُطبّق فيها. 
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- زيادة المعاشات» خصوصا لأصحاب المعاشات المتدنية وتنحسين 
معاشات وإعانات الضمان الاجتماعى. 

- تنفيذ برامج إعانة بطالة مقترنة بتدريب للعمالة لتأهيلها للوظائف 
المطلوبة في السوقء والمرتبطة بالاستثمارات التي يجري التخطيط لها. 

- توجيه نسبة من الإنفاق العام لمساهمة الحكومة - جنبًا إلى جنب 
الشركات والبنوك في القطاعين العام والخاص» ومساهمات الجمهور العام - 
في إنشاء عدد من المشروعات الإنتاجية الكبيرة بنظام شركات المساهمة» على 
أن تصمم هذه المشروعات بحيث يدور في فلك كل مشروع كبير مجموعة من 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

() زيادة الإيرادات عن طريق: 

- وضع حد لقضية الصناديق الخاصة التي تتعارض مع مبدأ أساس من 
مبادئ المالية» هو مبدأ وحدة الموازنة» والاستفادة من رصيدها (36 مليار جنيه 
في حزيران/ يونيو 2010) في أوجه الإنفاق المشار إليها أعلاه. 


- فتح الباب لتسجيل الأراضي والمباني وشقق التمليك برسوم مخفضة 
خلال أجل محدد يتعرض المالك بعده لغرامة يجري تحصيلها بجدية؛ وهو ما 
يمكن أن يُسهم في تحويل القطاع غير النظامي إلى قطاع نظامي. 

- وقف الخصخصة ومراجعة كل صفقاتها» وصفقات بيع الأراضي 
المملوكة للدولة على أن تعود إلى الملكية العامة الشركات الأراضي التي 
تثبت فيها شبهة التربح أو إهدار المال العام أو الاحتكار» حتى تغذي الفوائض 
المحققة فيها الموازنة العامة للدولة. 

- الإسراع بعملية مراجعة عقود تصدير الغاز وتعديل العقود المبرمة مع 
شركات النفط الأجنبية بحيث تتحمل الضرائب التي تدفعها نيابة عنها الهيئة 
العامة للبترول» وبحيث يتم تقاسم الزيادات التي تطرأ على الأسعار العالمية 
للنفط معها كما فعلت دول نفطية مثل الجزائر. 
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- استرداد جانب من دعم الطاقة بزيادة الضريبة أو رسم التنمية المقرر 
على السيارات ذات السعات اللترية العالية. 


- تعديل هيكل الضريبة التصاعدية الحالية إلى هيكل يتضمن زيادة عدد 
الشرائح والتدرج في السعر وصولًا إلى 50 في المئة على الأقل على الشرائح 
العليا. ومما يذكر في هذا الشأن أن اتحاد المستثمرين طالب برفع أعلى سعر 
للضريبة التصاعدية من 25 في المثة إلى 30 في المئة. 

- فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من تعاملات البورصة 
ومن الصفقات العقارية. 


- زيادة ضريبة المبيعات على السلع الكمالية والاستهلاك الترفي؛ بما فيها 
الحفلات التي تقام في الفنادق الفاخرة. 


- مراجعة الإعفاءات الضريبية لحذف ما لا ضرورة له. 


كما سبق ذكره؛ فإن هذه الإجراءات يجب أن تتضمنها حزمة أو برنامج 
واحد متناسقء يراعى فيه الآثار المختلفة لهذه الإجراءات وعلاقة الواحد 
منها بالآخرء وذلك للحيلولة دون وصول العجز في الموازنة والتضخم إلى 
مستويات غير مقبولة قد تُضر الفقراء قبل الأغنياء. وهو ما يقتضي إصلاح نظام 
التخطيط ونظام وضع الموازنة العامة للدولة وتوثيق العلاقات بينهما. 


من المهم ملاحظة أن التغييرات المنشودة لتمكين البلاد من الخروج من 
مأزقها الاقتتصادي الحال والتحرك نحو الخروج من مأزقها التنموي المزمن 
لن تنحقق بمجرد إعلان المواقف وصوغ الاقتراحات» وإنما تتحقق من خلال 
عمل من يتبنون هذه المواقف والاقتراحات على كسب تأييد أوسع قطاعات من 
الشعب لهاء وتنظيم الجماهير والتحرك معها لتأليف قوة ضغط منظمة تجدد 
قوة الدفع الثوري» وتستخدم أساليب النضال الديمقراطي كلها لدفع السلطة 
في الاتجاه المنشود. ولتصحيح ميزان القوى السياسية» وتصحيح ما يرافقه من 
انحياز اجتماعي أو طبقي للأغنياء. 


آفاق تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر بعد الثورة 


إذا كان تحقيق العدالة الاجتماعية مرهونًا بتوفير نمط جديد للتنمية يتصف 
بالشمول» رطان و ]ال مناه على الذات وتتكامل فيه الأبعاد المختلفة 
للاستدامة» فإن السؤال عن قدرة الثورة المصرية على تحقيق العدالة والتنمية 
يؤول في الواقع إلى سؤال عن قدرة الثورة المصرية على إحداث هذا النمط 
الجديد للتنمية. وتستدعي الإجابة عن هذا السؤال التوقف أولًا عند خصائص 
المرحلة المنقضية من عمر الثورة» التي درجنا على تسميتها بالمرحلة الانتقالية. 
وكنا نظن في أول الأمر - مع طغيان الشعور بنشوة النجاح في الإطاحة بمبارك» 
ومع التآلف الذي بدا أنه اليك نجي ب ما 4 
مرحلة واحدة» وأنها لن تطول كثيرًا. لكن تطورات الحوادث أظهرت خطأ 
هذا الظن. ومن هنا أصبح من الواجب تقسيم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين: 
مرحلة انتقالية أولى» وهي المرحلة التي بدأت بسقوط رأس النظام السابق 
في 11 شباط/ فبراير 2011 وتنتهي بانتخاب البرلمان الجديد وبدء ممارسته 
سلطاته. ومرحلة انتقالية ثانية بدأت بالانتخابات الرئاسية وتولي أول رئيس 
مدني سلطاته في 30 حزيران/ يونيو 2012» ثم خروج المجلس العسكري 
من المشهد السياسي» ووضع الدستور الجديد. وتنتهي بانتخاب مجلس نواب 
جديد» وإن كان من الصعب معرفة متى يحدث ذلك. لذا سوف نبدأ بالنظر فى 
طبيعة الميزان الجديد للقوى السياسية الذي تمخضت عنه الانتخابات النيابية 
في نهاية المرحلة الانتقالية الأولى» والنظر كذلك في المضمون الاقتصادي 
والاجتماعي لبرا مج الأحزاب التي صار لها تمثيل بدرجة أو بأخرى في برلمان 
ناد لوقه من أجل التدرف إلى الملامح المموقمة لتقام العياسسي والنظاء 
الاقتصادي - الاجتماعي المرتقب. وبعد ذلك ننتقل إلى تحليل ما جرى خلال 
الفترة التي انقضت من المرحلة الانتقالية الثانية» مع محاولة استشراف آفاق 
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المستقبل عن طريق وضع عدد من السيناريوات المحتملة في المدى القريب 
وفي المدى الأبعد. 


أولًا: إنجازات المرحلة الانتقالية الأولى وإخفاقاتها 


يشير تطور الأوضاع بعد مرور نحو عامين ونصف العام على قيام ثورة 
5 يناير إلى أن مصر قد سارت في طريق وعرة وهي تسعى إلى الانتقال من 
نظام مبارك إلى نظام جديد يُلبي أهداف هذه الثورة: عيش - حرية - عدالة 
اجتماعية - كرامة إنسانية. فعلى هذه الطريق اختلطت الإنجازات بغير قليل من 
الإخفاقات. 


من أبرز الإنجازات سقوط مبارك وعدد من كبار أعوانه؛ وانتقالهم من 
سعنى القصور إلى سكنى السجون.» وخضوعهم للمحاكمات الجنائية عن 
بعض ما ارتكبوه من جرائم في حق مصر وشعبها. ومنها اختفاء برلمان مبارك 
المزوّر» والإجهاز على عدد من الأدوات التي كان يعتمد عليها في بسط نفوذه» 
ولا سيما الحزب الوطني والمجالس المحلية. ولا يقل في الأهمية عن تلك 
الأمور تلاشي الخوف من نفوس المصريين؛ وانتزاعهم عددًا من الحريات 
المهمة وممارستهم ألوانًا شتى من الاحتجاجات والضغط على حكام المرحلة 
الانتقالية» ما أسفر عن استجابات جزئية ومتأخرة في كثير من الأحيان لبعنض 
المطالب الاقتصادية والاجتماعية. نذكر منها وضع حد أدنى وحد أقصى 
للأجور في الجهاز الحكومي والبنوك والشركات العامة» وتثبيت بعض فئات 
العمالة الموقتة» وزيادة أجور ومزايا بعض فئات العمال والموظفين» ورفع 
المعاشات”). يضاف إلى هذه الإنجازات مشاركة المصريين في أول انتخابات 
برلمانية تتسم بدرجة عالية نسبيًا من الحرية والنزاهة. ولم يكن تحقيق هذه 
الإنجازات بالأمر اليسير. إذ جاءت في معظم الأحوال نتيجة كثير من المبادرات 


(1) يمكن الإطلاع على عرض تفصيلي للمكاسب الاقتصادية والاجتماعية للثورة في: مجلس 
الوزراء» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» «ثورة 25 يناير في عامء؟" (تقارير معلوماتية؛ العدد 61» 
القاهرة» كانون الثاني/ يناير 2012). 
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الشعبية والتظاهرات الحاشدة والاعتصامات للضغط على المجلس العسكري 
الذي تولّى الحكم خلال المرحلة الانتقالية الأولى. وشهد عدد غير قليل من 
هذه التحركات الشعبية صدامات عنيفة مع الشرطة المدنية والعسكرية» قتل 
وجرح خلالها مئات المواطنين. 

أما الإخفاقات فكثيرة. منها استطالة أمد المرحلة الانتقالية واتسامها 
بقدر متزايد من التوتر والاحتقان بسبب الفقدان المتزايد لثقة الشعب في 
المجلس العسكري. ومنها العجز عن شسق مسار سلس لتسليم الحكم من 
العسكريين إلى سلطات مدنية منتخبة. وتنكب الطريق نحو هذا الهدف 
بإصرار السلطة العسكرية الحاكمة على إجراء الانتخابات البرلمانية - بما في 
ذلك انتخاب مجلس شورى لا قيمة له» إذ لم يشارك في انتخاباته سوى 7 في 
المئة من الناحبين المسجلين - وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع دستور 
جديد للبلاد يحدد سلطات الرئيس الجديد؛ وذلك على الرغم مما شاب 
القواعد الحاكمة لهذه الانتخابات من مُوار قانوني بسبب تحصين قرارات 
اللجنة المشرفة عليها ضد الطعن عليها أمام القضاء. كما اعترضت عملية 
إعداد الدستور الجديد عراقيل شتى بسبب الغموض الذي أحاط بأسلوب 
تأليف الجمعية التأسيسية وما خلّفه من صراعات بين القوى السياسية وفئات 
الشعب التى أرادت أن يكون لها تمثيل يُعتدٌ به فى تلك الجمعية» وذلك جراء 
سعي الأغلبية البرلمانية الإسلامية إلى الاستنثار بالنسبة الكبرى من عضوية 
الحيعة التأسيسية. 


من الإخفاقات أيضًا العجز عن تطهير أجهزة الدولة من أعوان النظام 
السابق وأذنابه» خصوصًا أجهزة الأمن والإعلام والقضاء. ومنها غياب 
المحاكمات السياسية لرأس النظام السابق وبطانته وأعوانه الذين أفسدوا الحياة 
السياسية وأهدروا الكثير من ثروات البلاد» وساعدوا في انتشار الفساد فى كل 
مناحي الحياة. ومنها غياب المحاكمات الجنائية عما ارتكبته أجهزة مبارك 
الأمنية من انتهاكات لحقوق الإنسان» والعزوف عن تبني مفهوم العدالة الانتقالية 
وتفعيله. ومنها العجز عن إحداث تغيرات أساسية في السياسات الاقتصادية 
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والاجتماعية؛ 2 أدى إلى 0 المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي 


5-8 التعرف إلى أسباب وعورة المسار الذي سلكته مصر 
منذ قيام ثورتها. فبعض هذه الأسباب يتعلق بالطبيعة الخاصة لهذه الثورة» 
كونها ثورة شعبية بلا قيادة مركزية ذات برنامج محدد وموحد. فعلى الرغم 
من عبقرية الشعارات التى رفعها الثوار («#عيش - حرية - كرامة إنسانية» - 
#تغيير - حرية - عدالة اجتماعية؛ - «الشعب يريد إسقاط النظام)» إلا أن ثمة 
اختلافات في رؤية القوى السياسية المختلفة للترجمة الملائمة لهذه الشعارات» 
وثمة تباينات في شأن المدى الذي يمكن الذهاب إليه في تغيير النظام وفي 
شأن السياسات الملائمة لإنجاز التغيرات المنشودة. ومما زاد الأمور تعقيدًا 
أن المجلس العسكري الذي كان من المفترض أن يقوم بدور الوكيل عن 
الثوار» سرعان ما تحول إلى «وصي» أو «قيّم؛ له رؤيته الخاصة التي يسعى إلى 
فرضها في شأن التغيير؛ وهي رؤية محافظة بالضرورة يحكم أن هذا المجلس 
كان ركنا أساسيًا من أركان نظام مبارك. ومن هنا كان تكرار الصدام بين القوى 
الثورية والمجلس العسكريء وتكرر اتهامه من هذه القوى بأنه جزء من الثورة 
المضادة» إن لم يكن هو قائدها الفعلي. 

من الأسباب الأخرى لوعورة مسار الثورة تفججّر المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تراكمت خلال عهد مبارك» وتطلع كثيرون من فئات 
الشعب التي حرمت طويلًا من حقها في العيش الكريم إلى تحشن سريع 
لأوضاعهاء ولا سيما أن مُناخ الحرية الذي أتت به الثورة ش بجع على تزايد 
وتيرة الاحتتجاجات الاجتماعية وجعل البلاد تشهد مرحلة جديدة من الصراع 
الطبقي. وفي سياق هذا الصراع» صار مطلب العدالة الاجتماعية يفرض نفسه 
على أجندة العمل الوطني بقوة متزايدة. 

ثمة سبب إضافي لوعورة طريق القورة:؛ ألا وهو تلك التغيرات في 
تضاريس الحياة السياسية والاجتماعية المصرية التي تبلورت في عهد مبارك 
كردة فعل على سوءات نظامه. ونخص بالذكر هنا تجريف المجال السياسي 
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بهيمنة الحزب الوطني على المشهد السياسي وتهميش قوى المعارضة. وهو 
ما جعل كثيرين يلوذون بالدين باعتباره بديلا من السياسة. ومن هنا كان البروز 
المتزايد للقوى الإسلامية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين» وبدرجة أقل - 
وإن لم تكن هينة - في الجماعات السلفية. وأدى بروز هذه القوى إلى تعقيد 
إضافي في المشهد السياسي الجديد, متمثلا في اختلاط الاستقطاب السياسي 
باستقطاب آخر ديني - علماني/ مدني» مع توجس قبطي شديد من صعود تيار 
الإسلام السياسي. وهو ما تجلى في الجدل الذي احتدم في شأن هوية الدولة 
ومرجعيتها في الدستور الجديد, الذي استنزف الكثير من الوقت والطاقة. 

أخيرًاء علينا ألا ننسى أن مصر لا تعيش في فراغ جغرافي أو سياسي. فهي 
جزء من أمة عربية» بل هي قلب الأمة العربية التي باتت تعاني التفكك والانقسام 
وفقدان وحدة الهدف ووحدة الصف معًا. وولّد هذا الوضع عراقيل إضافية أمام 
الثورة المصرية. فثمة طائفة من الحكام العرب - ولا سيما أغلبية حكام الدول 
الخليجية - شعرت بعدم ارتياح شديد لقيام الشعب المصري بخلع مبارك الذي 
كان يصطف معهم وراء الولايات المتحدة» ويسير وفق ما تُحبّذه من سياسات 
اقتصادية واجتماعية وخارجية. بل يمكن القول إن هذه الطائفة من الحكام 
العرب أصبحت تساورهم الهواجس والمخاوف من انتقال عدوى الثورات التي 
وقعت في ما صار يطلق عليه بلدان الربيع العربي إلى بلدانها. وشهدنا بعض 
نتائج هذه الهواجس والمخاوف عندما هبّت رياح الثورة على البحرين؛ الأمر 
الذي تجلى في الاحتشاد غير المسبوق للقوى العسكرية لدول مجلس التعاون 
الخليجي من أجل قمع الانتفاضة الشعبية هناك. 

كما تبدّت نتائج المشاعر غير الودية تجاه الثورة المصرية في ما مارسته 
الدول الخليجية من ضغط - بالتعاون مع قوى غربية متعددة - من أجل احتواء 
هذه الثورة. وكان من أقوى أسلحة الضغط سلاح المال الذي استعمل من 
الحكومات ومن بعض الجمعيات الأهلية الدينية في الخليج. ففي ما يبدو مما 
تنقله الصحف من أخبار وروايات» تدفقت المنح السخية على بعض القوى 
السياسية المصرية كالجماعات الإسلامية - ولا سيما الجماعات السلفية - 
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وعلى مرشحي الرئاسة الأقرب إلى النظام السابق» بينما تم الإعراض عن تقديم 
المعونات أو القروض أو الاستثمارات إلى مصر بهدف تعميق وإطالة أمد 
الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد» ومن ثم تأليب الشعب على الثورة وتنفيره 
من القوى الثورية. ولم تدذخر بعض الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
الغربية وسعًا في محاولة استمالة بعض القوى السياسية الليبرالية والثورية 
بسلاح المال؛ ما أدَى إلى تفجير ما عُرف بأزمة المنظمات الأجنبية. 


ثانيًا: ميزان القوى السياسية 
عقب أول انتخابات نيابية بعد الثورة 


إذا كانت الشورة قد فتحت المجال السياسى بفضل ما انتزعه الشعب 
من حريات» فإنها فتحته على هذا المشهد الذي حظيت فيه القوى الإسلامية 
بمساحة ضخمة من الساحة السياسية.؛ والذي علا فيه صوت الداعية على 
صوت السياسيء» بدعوى صيانة الهوية الإسلامية وتعزيزهاء وبرز فيه الخطاب 
الديني المحافظ الذي يوظف في التنفير من القوى الليبرالية والقوى اليسارية 
والتقدمية. الأمر الذي ضاعف العوامل المناوثة لهذه القوى» سواء في الاستفتاء 
على التعديلات الدستورية في آذار/ مارس 2011.» أم في الانتخابات البرلمانية 
في أواخر عام 71 وأوائل 2012. ولم تسمح الظروف التي نشأت بعد 
الثورة لتلك القطاعات من القوى الليبرالية والقوى اليسارية التي شاركت في 
الثورة والتي سعت إلى الاحتشاد والتجمع في أحزاب جديدة باحتلال مساحة 
واسعة في الساحة السياسية» ولم تسمح لها بالتالي بالفوز بنسبة كبيرة من 
مقاعد مجلس الشعب» خصوصًا مع تراجع الإخوان عن وعودهم يعدم خوض 
الانتخابات في الدوائر كلها وتراجعهم عن نواياهم في الاكتفاء بالمشاركة 
واستبعاد المغالبة. وطالت الفترة اللازمة لتأسيس هذه الأحزاب بالنظر إلى 
الشروط المتشددة التى أتى بها قانون الأحزاب الجديد» وتشتت جهد الأحزاب 
الناشئة بين الاشستراك في النضال السياسي من أجل استكمال تحقيق أهداف 
الثورة والمهام اللازمة لليناء الحزبي والتواصل مع القواعد الشعبية في أرجاء 
البلاد. كما لم تسمح الإمكانات المالية الضعيفة للأحزاب اليسارية الجديدة 
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بالقيام بما تستلزمه الحملات الانتخابية من دعاية ومؤتمرات جماهيرية وما إلى 
ذلك. 


لذا لم يكن مفاجنًا أن تفوز القوى الإسلامية بنسبة كبيرة من مقاعد مجلس 
الشسعب في الانتخابات التي شارك فيها نحو 63 في المئة من الناخبين. لكن 
المفاجئ حمًا هو وصول هذه النسبة إلى 72 في المئة (47 في المئة إخوان 
+ 25 في المئة سلفيون)» مع فوز عدد قليل من الشخصيات المعروفة من 
شباب الثوار وشيوخهم الذين ترشحوا في الانتخابات كأفراد أو ضمن القوائم 
الانتخابية» بمن في ذلك من كانت لهم أدوار مرموقة في معارضة حكم مبارك. 
ما يكشف عن وجود فجوة بين قيادات الثورة من التيارين الليبرالي واليساري. 
من جهة» والمجتمع وقاعدته الانتخابية» من جهة أخرى. 


نظرًا إلى الظروف التاريخية التي سيق إيضاحهاء وفي إطار المستجدات 
التي ظهرت بعد قيام الثورة؛ وما صاحبها من منافسة غير متكافتئة بين القوى 
الإسلامية والقوى المدنية» لم يكن غريبًا إِذَا أن تكون الغلبة في الانتخابات 
النيابية للقوى الإسلامية. وعلى ذلك فإن مسار الثورة سوف يتحدد على المدى 
القصير وربما المدى المتوسط أيضّاء بميزان القوى الجديد الذي يتجلى في 
التركيبة السياسية لبرلمان ما بعد الثورة» حيث تستأثر فيه القوى الإسلامية - 
ولاسيما حزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفي - بأغلبية مريحة 
توفر لها فرصة جيدة للتأثير في صياغة دستور ما بعد الثورة وفي التشريعات 
والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ولا يُغير من هذا الاستنتاج حل مجلس 
الشعب بحكم قضائي, حيث إن سلطة التشريع قد انتقلت بموجب الدستور 
الجديد إلى مجلس الشورى الذي يتمتع التيار الإسلامي بأغلبية مقاعده. كما لا 
يغير منه انتخاب مجلس شعب جديد (مجلس نواب بحسب الدستور الجديد)» 
حيث من المرجح أن يظل التيار الإسلامي هو الأقوى تأثيرًا في هذا المجلس 
نظرًا إلى تشعّب وتعمّق جذوره الجماهيرية» وعلى الرغم من تراجع شعبيته 
في المرحلة الانتقالية الثانية» وذلك على ما سيأتي بيانه عند طرح سيناريوات 
المستقبل في المبحث السادس من هذا الفصل (سادسًا: سيناريوات المستقبل). 
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كي نستطلع ملامح النظام السياسي والنظام الاقتصادي - الاجتماعي 
خلال المرحلة الانتقالية بشقيها الأول والثاني» علينا قراءة برامج الأحزاب 
الرئيسة الممثلة في البرلمان الجديد قراءة دقيقة. وفضلًا على ذلكء فإن 
استكشاف المواقف المحتملة للقوى الإسلامية يمستوجب أيضًا متابعة 
تصريحات أبر ز قياداتها والممارسات العملية الظاهرة لأتباعهم وحلفائهم. 
كما علينا ألا نغفل في استشراف المستقبل طبيعة البيئة الإقليمية والبيئة الدولية 
المحيطة بمصرء وما تفرزه من ضغط على صناع السياسات في مصرء وما 
تقدّمه من دعم لهذا الطرف أو ذاك من أطراف العملية السياسية. وعلينا كذلك 
أن نأخذ في الحسبان أن طبيعة الثورة المصرية والظروف المحيطة بها تجعل 
من الصعب أن تحقق أهدافها بضربة واحدة قاضية في جولة واحدة» وترججح 
أن هذه الأهداف ستتحقق عبر جولات متعددة» قد تنهزم فيها قوى الثورة تارة» 
وتنتصر تارة أخرى. وكان هذا هو حال ثورات أخرى كثيرة في التاريخ القديم 
والتاريخ الحديث. إذ عاق الرغم من قيادة الشيوعيين ذوي العقيدة الواضحة 
المعالم للثورة الروسية. قُضيت سنوات طتقت فيها سياسات اعمَيِرَتْ سياسات 
محافظة وبعيدة عن التوجه الاشتراكي» مثل السياسة التي طبّقها لينين وأطلق 
عليها السياسة الاقتصادية الجديدة» قبل أن تشق الثورة مسارها الاشتراكي. وفي 
مصرء على الرغم من وجود قيادة موحّحدة لثورة يوليو» وعلى الرغم من امتلاك 
الثورة المبادئ الستة» إلا أنه قد انقضت سنوات بعد قيام الثورة» تدرّجت فيها 
السياسات حتى وصلت إلى ما أطلق عليه مرحلة التحول الاشتراكي. 

ثالنًا: انعكاسات غلبة التيار الإسلامي على النظام السياسي 

من المرجّح على المدى القريب» وربما على المدى المتوسط أيضًاء أن 
يكون النظام السياسي الذي سيتتجه البرلمان الجديد نظامًا سياسيًا ينحو إلى 
الديمقراطية:. لكن ديمقراطيته لن تكون على النمط الذي تدعو إليه القوى 
المدنية الليبرالية واليسارية» بل إنها س تكون ديمقراطية مقيّدة بقيود يُدَعى أنها 
مستمدة من الشريعة الإسلامية. ولا تعود هذه القيود إلى الإقرار المتوقع من 
جانب معظم - إن لم يكن كل - القوى السياسية الممثلة في البرلمان للنص 
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الدستوري بأن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وإنما 
يرجح ذلك ما ثُلاحظه من محاولات من جانب القوى الإسلامية - ولا سيما 
الجماعات السلفية - لتقديم تفسيرات متشددة لهذا المبدأ أو للالتفاف حوله 
بصورة أو أخرى. 

الجماعات السافية والأحزاب السياسسية التي اتبئقت عنها لا تكف عن 
إعلان نيّنها إقامة الدولة الإسلامية» ولا عن تأكيدها أنها جاءت لتطبيق اشرع 
الله». ومن الملاحظ أن برنامج حزب النور يتحدث بوضوح عن «اضرورة 
تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية». وهكذا فإن البرنامج يساوي 
بين «مبادئ الشريعة الإسلامية» و«الشريعة الإسلامية» ذاتهاء على ما بينهما من 
فرق شاسع. ف المبادئ تدور حول قيم إنسانية عليا تشترك فيها جميع الأديان 
السماوية والعقائد غير السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كقيم الصدق 
والأمانة والعدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية. أما الشريعة فتتضمن 
جملة من الأحكام التفصيلية التي تراكمت على مدى السنين؛ والتي تباينت 
فيها المذاهب والاجتهادات على نحو قسّم المسلمين إلى جماعات شتى ذات 
مذاهب مختلفة. 

مع ذلك يفترض السلفيون أن «حكم الشرع» واضح لا أبس فيه. وهو 
كلام مردود عليه بأن الإسلام لم يأتِ بنظام للحكم محدد القسمات واضح 
الملامح» وإنما ترك هذا النظام للبشر يجتهدون في بنائه وفق الظروف في كل 
زمان ومكان. وهذا الكلام ينطبق أيضًا على الأحكام وثيقة الصلة بطبيعة النظام 
الاقتصادي - الاجتماعي» وهي أحكام المعاملات التي لا يمكن إضفاء أي 
قداسة أو ديمومة عليها فى رأي المستنيرين من علماء الدين الإسلامي. ولدار 
الإفتاء فتوى حديثة بأن «الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد»» و«أن 
الشرع ترك الباب مفتوحًا أمام الاجتهادات التي تتناسب والعصور والأماكن 
المختلفة»©. ولزعماء السلفيين تصريحات تثير الكثير من المخاوف لدى 
الليبراليين واليساريين» بل ولدى كل مؤمن بالديمقراطية وقيّمها الأصيلة. إذ 


(2) الشروق» 2011/12/13. 
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صرّح أحد قيادات حزب النور بأنهم يرفضون «الفكرة الفلسغية للديمقراطية 
في أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية»» وأنهم عندما يقبلون بآليات 
الديمقراطية» فإنهم يقبلونها (منضبطة بضوابط الشريعة»» بمعنى أنهم لا يقبلون 
«أن يكون الحكم لغير الله00©. 

لدى الإخوان المسلمين أيضًا ما يثير الارتياب في تعاملهم مع المبدأ 
القائل إن (مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وما يثير 
شبهة الالتفاف حول مبدأ «الشعب مصدر السلطات». فهم عندما يوافقون 
على «مدنية الدولة» يسارعون إلى القول إنها «مدنية ذات مرجعية إسلامية»؛ 
ويتحدث برنامج حزب الحرية والعدالة في بعض المواضع عن «مرجعية 
الشريعة؛» وفي مواضع أخرى عن «مبادئ الشريعة»» ما يشي بشسيء من 
المراوغة في هذا الشأن. ومما يسترعي الانتباه أن هذا البرنامج يسعى إلى 
فرض مرجعية الشريعة بجعل المحكمة الدستورية العليا رقيبًا على التزام 
التشريعات بهذه المرجعية. وأغلب الظن أن هذه ليست إلا صيغة بديلة لصيغة 
كان الإخوان قد تقدموا بها في نسخة سابقة من برنامجهم وأثارت مخاوف 
شديدة؛ ما اضطرهم إلى سحبهاء وهي وصاية علماء الدين على سلطة 
التشريع على نحو قريب من صيغة ولاية الفقيه المعتمدة في إيران. إذ عندما 
تكون الغلبة للقوى الدينية في البرلمان والحكومة» فسوف يكون في مقدور 
هذه القوى التأثير في تأليف المحكمة الدستورية العليا وفرض ممثليهم فيها 
للقيام بمهمة تقييد سلطة الشعب في التشريع استنادًا إلى «مرجعية الشريعة». 
ومن المرجح أن يعود الإخوان إلى فرض وصاية رجال الدين على التشريع 
وغير ذلك من الأمور إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وثُسِب إلى َرَت الشاطر 
عقب ترشحه لرئاسة الجمهورية عن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها أنه 
قال في لقاء مع زعماء السلفيين قصد كسب أصواتهم لمصلحته: «إن الشريعة 
كانت وستظل مشروعي وهدفي الأول والأخير؟» ووعدهم بأنه «سيعمل حال 


(3) انظر الأقوال المنسوبة للسيد ياسر البرهامي في: الشروق» 14/ 2012/12. 
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فوزه (بالرئاسة) على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان 
في تحقيق هذا الهدف:)2. 

يهدف «برنامج النهضة» الذي تمحورت حوله الحملة الانتخابية لمحمد 
مرسي انتقال النظام السياسي «تدريكجا» - نظرًا إلى الظروف الانتقالية التي تمر 
بها مصر - «من نظام رئاسي شديد المركزية إلى نظام شبه برلماني»» و«اتغيبر 
سياسة التعيين للمناصب المؤثرة في الدولة (المحافظين والمحليات) إلى 
الانتخاب». ويتحدث البرنامج عن «ضمان الحريات والحقوق الأساسية لكل 
مصري والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم» وفي إطار منظومة القيم 
الدينية الأصيلة». ويتبنى البرنامج مبدأ «الشعب مصدر السلطات» و«الشورى 
كمبدأ أساس» لا يقتصر على مجال العلاقات السياسية؛ بل يمتد تطبيقه إلى 
«مختلف جوانب الحياة في الدولة»» و«التعددية السياسية» و«الفصل الكامل 
بين السلطات». وتحت عنوان «المرجعية الإسلامية» استبعد برنامج النهضة 
أن تكون الدولة «عسكرية أو بوليسية» أو أن تكون «دولة «ثيوقراطية» تحكمها 
طبقة رجال الدين» فضلًا عن أن تُحكم باسم «الحق الإلهي»» وشدد على أن 
تكون #دولة وطنية دستورية» تقوم على «مبدأ المواطنة والمساواة وإلغاء أشكال 
التمييز بكل صوره». كما استهدف البرنامج «إعادة الاعتبار للمؤسسة الدينية - 
الأزهر والكنيسة المصرية - والعمل على استقلالها»©. 


الاستبداد والفساد التي أقامها نظام مبارك. وتجاهل البرنامج المطالب الثورية 
في شأن الأحكام العسكرية بحق المدنيين وإعادة محاكمتهم أمام القضاء 
المدني» وفي شأن الإفراج السريع عمن اعتقلوا لأسباب واهية» وفي شأن تطهير 


(4) الشروق» 5/ 4/ 2012. لاحظ أن ترشيح خيرت الشاطر لم يقبل لأسياب قانونية» ورشح 
الإخوان رئيس حزبهم محمد مرسي بدلا منه. 
(5) الاقتباسات من برنامج النهضة (البرنامج الرئاسي ...محمد مرسي 2012- النهضة إرادة 


شعب). وهو متاح على عدد من المو اقع الإلكترونية» منها: لتتام». 0118005 تقتقة. 1 -ادع /لا-نات-17://53لط> 
.<2012/ز5متصعل 
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أجهزة الدولة من الفاسدين والمفسدين» وفي شأن إعادة هيكلة وزارة الداخلية 
وتحرير جهاز الإعلام الرسمي من السيطرة الحكومية» وتخليص القضاء من 
العناصر الفاسدة وتأكيد استقلاليته» وفي شأن إقامة نظام للعدالة ل 
تُجرى بمقتضاه محاكمات عن الجرائم السياسية لعتاصر النظام اللسابق» مع 
عزل هذه العناصر سياسيًا قبل إجراء أي انتخابات©. 


تشير تصريحات وممارسات عدة (بما في ذلك تقديم مشروعات قوانين 
في مجلس الشعب) من جانب القوى الإسلامية» ولا سيما من جانب القوى 
السلفية إلى أن تقيبد الديمقراطية خطر قوي الاحتمال؛ ولا سيما في ما يتعلّق 
بالقيود على الحريات الشخصية» وعلى حقوق المرأة (بما في ذلك الحقوق 
التي اكتسبتها في عهدي السادات ومبارك في مسائل مثل الخلع وحضانة 
الأطفال والحقوق المتصلة بالعمل)» وعلى حرية الفكر والفن والأدب» وعلى 
ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية. وتحدث برنامج حزب النور عن #إطلاق 
الحريات المشروعة». كما تشير الممارسات التي شاعت بين السلفيين حتى 
قبل دخولهم المجال السياسيء وبين بعض الجماعات الإسلامية الأخرى 
أيضاء إلى توجهات سلبية تجاه المرأة (فهي عورة يجب إخفاء ملامحها 
من الرأس إلى القدمين» كما يجب منع الاختلاط بين الجنسين» وقصر عمل 
النساء على مجالات بعينها)» وتجاه المسيحيين (بعضهم يحرم السلام عليه 
أو تهنئته بأعياده» فضلا عن اعتبار هم كفازرًا)» وتجاه الفنون والآداب (الهجوم 
على أذ تحت محفوظ بدعوى أله :يحض على الزذيلة والشور ومقاضاة 
بعض المشتغلين بصناعة السينما بدعوى أن أفلامهم تزدري الإسلام» وتحريم 
التصوير وتعليق صور الأشخاصء وتحريم مشاهدة التلفزيون اللهم إلا القنوات 
الدينية وربما المباريات الرياضية للرجال)» وتجاه النشاط السياحي» يقول أحد 


(6) استمع الرئيس إلى هذه الملاحظات وكذلك إلى بعض ما سيرد لاحقًا من انتقادات متعلقة 
بالجانب الاقتصادي والتنموي في برنامج النهضة من خلال الكلمة التسي ألقاها المؤلف بصفته ممثلًا 
آنذاك لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اجتماع الرئيس المنتخب يممثلي الأحزاب السياسية بقصر 
الاتحادية يوم الخميس 28 حزيران/ يونيو 2012. 
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لعزن التؤو إن بريه متيب الخمؤن تحاقا قن الفننادةة العصرية )وإ اكير 
لن تقدم للأجانب وسيسمح لانم بحملها وشربها داخل غرفته فحسب. ودعا 
زعيم سلفي معروف إلى تخطية التماثيل الفرعونية بالشمع لأنها كالأصنام التي 
كانت تحيط بالكعبة في الجاهلية”'. 


عموماء الخوف من انقلاب الإسلاميين على الديمقراطية أو تكبيلها بقيود 
شديدة له ما يبرره» في ضوء تجارب الحكم الإسلامي في بلاد مثل السودان 
وإيران. وليس بمستبعد أن يعود الإسلاميون بعدما يقبضون على زمام الحكم 
في مصر إلى إحياء مقولات من نوع تحريم الخروج على الحاكم الإسلامي؛ 
حتى إذا ظلم وجار على حقوق العباد أو طرح ما يعتبره بعضهم «الآلية 
الإسلامية» لاختيار رئيس الجمهورية» ألا وهي أن تقوم جماعة أهل الحل 
والعقد باختيار رئيس يبايعه الناس لأجل غير محدود. ولا يبعد عنه منصبه إلا 
لمرض أو عجز شديد أو إذا انحرف عن «المنهج الرباني0". 


في ما خلا بعض المناوشات التي قام بها بعض الإسلاميين بغرض تقييد 
حرية الإعلام مثل محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي والهجوم على بعض 
الإعلاميين» ومثل ترويع القضاة بمحاصرة المحكمة الدستورية العلياء فإن 
التصريحات المتشددة للإسلاميين لم تتحول إلى أفعال خلال الفترة الماضية. 
واستمر المصريون في التمتع بما اكتسبوه عقب سقوط رأس النظام السابق من 
حريات في التعبير عن الرأي والتظاهر وغير ذلك من ألوان الاحتجاج السياسي 
التي لم تخلٌ من مظاهر العنف في بعض الأحيان» ولم ترد على حرية الإعلام 
وما يقدم في أجهزة من برامج ثقافية وفنية أي قيود بل مورست حريات واسعة 
شابتها في بعض الأحوال تجاوزات صارخة بالإسفاف في القول والتجريح 


(7) الشروق» 2011/12/13. 
(8) انظر تصريح القيادي بالدعوة السسلفية الشيخ محمود عبد الحميد في: الشروق» 
3 012/5. 
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الشخصي أو بالنقد غير الموضوعي. وربما يرجع عدم قدرة الإسلاميين على 
ترجمة أقوالهم المتشددة إلى أفعال إلى قصر مدة ممارستهم التشريع في مجلس 
الشعب الذي قضي بحله سريعًا. وربما يرجع ذلك إلى دخول التيار الإسلامي 
في معارك متكررة مع القوى الليبرالية واليسارية ومع القضاء ومع الإعلام خلال 
الفترة الماضية» وازدياد مشاعر التوجس والخوف من الإسلاميين؛ الأمر الذي 
جعلهم لا يضيفون إلى المشهد المضطرب قضايا قد تفاقم من هذه المشاعر 
السلبية. وربما يكون من بين الأسباب اكتشاف سلطة الإخوان أن المشكلات 
التي ورثوها من نظام مبارك أضخم كثيرًا مما كانوا يتصوّرون. ما دفعهم إلى 
عدم فتح جبهات جديدة تتعلق بالحريات الشخصية أو بقضايا الثقافة والإعلام 
قد تزيد من تأزم الأوضاع وتنال من الثقة فيهم. 


رابعًا: انعكاسات غلبة التيار الإسلامى 

على النظام الاقنصادي - الاجتماعي . 
تناولت في الفصل الرابع بإيجاز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية 
للأحزاب الإسلامية. وسوف أفصّل هنا بعض ما سبق إيجازه؛ مع إضافة 

قراءة برامج الأحزاب الليبرالية واليسارية. 

تحبذ الأحزاب الإسلامية مبدأ الحرية الاقتصادية ونظام اقتصاد السوق 
الرأسمالي» مع إلباس هذه التوجهات لباسًا إسلاميًا. لاحظ أنه لم يعرف عن 
الإسلاميين الوقوف ضد سياسة الانفتاح الاقتصادي» أو ضد تطبيق برامج 
صندوق النقد الدولي سواء في عهد مبارك أم في عهد السادات. بل إنهم رحبوا 
بهذه السياسات وراكموا الثروات عن طريقهاء من خلال التجارة غير المشروعة 
في العملة» ثم بابتداع شركات توظيف الأموال وترويجها على أنها صيغة 
إسلامية صحيحة للاستثمار» مع أنه قد ثبت أنها كانت عملا من أعمال النصب 
بامتياز. لاحظ أيضًا أن خيرّت الشاطر المرشّح المستبعد لرئاسة الجمهورية» 
ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من كبار رجال الأعمال» 
وصاحب أو مشارك في مشروعات اقتصادية متعددة» ولا سيما في مجال 


14ظ2 


التجارة والمصارف والعقارات. وثمة قيادات إخوانية وسلفية متعددة تنتمى إلى 


الرأسمالية المتوسطة والكبيرة. 


وفقًا لبرنامج حزب الحرية والعدالة #يتم النشاط الاقتصادي ... من خلال 
السوق الإسلامية ... التي تعتمد على المنافسة العادلة وحرية اقتصادية مقيدة 
... وعلى صيغ التمويل الإسلامي»”*. ويؤكد البرنامج ضرورة إعادة النظر 
في المنظومة المصرفية «بما يسمح أن تؤدي (المصارف الإسلامية) دورًا 
متزايدًا في الحياة الاقتصادية». ولا يستبعد البرنامج دور الدولة تمامًا لكنه 
يُحدّده في «العمل المستمر على قيام بيئة صحية ومناخ استثمار مناسب محيط 
بالعملية الإنتاجية»: و”تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة والمشروعات 
الاستراتيجية» خصوصًا تلك التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها». 
لكن الأساس في التنمية والعمل الاقتصادي هو القطاع الخاص. إذ يقول 
البرنامج: «أما الدور الرئيسي في الاستخدام الكفء للموارد ولإحداث 
التنمية المستدامة ... فهو مسؤولية القطاع الخاص». وإن «الحرية الاقتصادية 
والمنافسة الشريفة هي أساس التقدم والرقي» ومن ثم فإن للقطاع الخاص دورًا 
محوريًا في الحياة الاقتصادية». كما يدعو البرنامج إلى «ترويج ثقافة العمل 
الحر والتوظيف الذاتي». 


في ما يتعلق بتوزيع الدخل» يتحدث برنامج حزب الحرية والعدالة 
بعبارات عامة عن وجوب أن يتم التوزيع وفق معايبر توزيع «عادلة» تتلاءم 
مع الجهد المبذول أو وفق التكافل الاجتماعي المنشود. ويقرر البرنامج 
أن رعاية غير القادرين هي مسؤولية الدولة وبقية أفراد المجتمع القادرين 
من خلال الصدقات المفروضة» وعلى رأسها الزكاة والتطوعية وغيرها من 
النفقات ... ومن خلال ... الضرائب4. وثمة تركيز على دور «مؤسسة الزكاة 
والوقف وكافة أعمال البرة. ويؤيد البرنامج وضع حد أدنى وحد أقصى 
للأجرء لكنه لا يُقَدّم توججهًا مُحدَّدًا في شأن الضرائب. ولا يذكر الضرائب 


(9) برامج معظم الأحزاب متاحة على الإنترنت بدرجة أو بأخرى من التفصيل. 
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التصاعدية أو الضرائب على الأرباح الرأسمالية» كما أنه لا يذكر شيئًا عن 
إعادة توزيع الثروة. 


في ما يتعلق بالرؤية الاقتصادية لبرنامج النهضة الذي ارتكزت عليه 
الحملة الانتخابية للرئيس مرسيء فإنها تستهدف «التأسيس لتنمية مستدامة 
طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية»(؟)» وتحقيق «العدالة الاجتماعية ومحارية 
الفقرة» و«الانتقال من الاقتصاد القائم على الإهلاك التام للموارد(؟) إلى 
الاقتصاد القاد ثم على المعرفة والقيمة المضافة». ويقدم برنامج النهضة تفاصيل 
كثيرة بعضها عن مشروعات لا يبدو أنها تستند إلى حد أدنى من دراسة جدواها 
الاقتصادية أو الاجتماعية» يُستهدف تنفيذ بعضها على المستوى الإقليمي 
(المحافظات). وتنفيذ بعضها الآخر على المستوى القومي (المشروعات 
القومية الكبرى)» فضلا عن طائفة أخرى من المشروعات التي لا يخرج ما ورد 
في شأنها عن عبارات إنشائية مكررة تتصف بالعمومية الشديدة ولا تنطوي على 
أي معنى واضح أو آلية محددة لتنفيذها. 


تتوزع الأدوار بين القطاع الخاص والدولة في برنامج النهضة على النحو 
التالي: «إن القطاع الخاص هو الدافع الحقيقي للتنمية الإنسانية المستدامة». 
وهنا نواجه زعمًا في شأن قدرة القطاع الخاص لم يجرؤ على ترديده حتى 
أنصار اقتصاد السوق الاجتماعى» حيث إن إنسانية التنمية واستدامتها رهن 
بتفعيل معيار الربحية الاجتماعية في تقويم جدوى أي مشروع ونتائجه؛ بينما 
لا يتتحرك القطاع الخاص إلا وفق معيار الربحية الاقتصادية؛ أي العائد الخاص 
الذي لا يدخل في حسابه ما قد ينتج من المشروع من خارجيات. أي آثار 
خارجية (وعناذاهمم»):5). ويتصل بذلك ما ذكره البرنامج من «تفعيل وتنظيم الدور 
الاجتماعي لرجال الأعمال». فهذا عمل تطوعي من جانب رجال الأعمال وإن 
أرادوا تنظيم دورهم الاجتماعي فهذا شأن خاص بهم. وتضمّن البرنامج (ص 
1) وسيلة تستعصي على الفهم لزيادة أهمية دور القطاع الخاص والمحافظة 
على تنافسيته» وهي «تحقيق نمو قطاعي يعادل 100 في المئة سنويّاة (!). ومما 
يؤكد الدور المركزي للقطاع الخاص في فكر الإخوان قول مرشح الإخوان 
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الذي استبعد من الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر في لقاء له مع غرفة 
التجارة الأميركية في القاهرة: «القطاع الخاص هو المفتاح لحل مشكلات 
مصر الاقتصادية»» واليس لدينا خيار سوى أن يضطلع القطاع الخاص بدور 
70 


يرتبط بالدور المركزي للقطاع الخاص في برنامج النهضة تأكيد برنامج 
النهضة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» واستهداف زيادة عددها بنسبة 
0 في المئة خلال خمسة أعوام (أي في عام 2017). وهذا هدف غريب» 
حيث إن السواد الأعظم من المشروعات (المنشآت) القائمة في مصر هي 
مشروعات صغيرة (92 في المئة منها تُشعْل أقل من خمسة عمال» و98 في 
المئة منها تُشغَّل أقل من عشرة عمال بحسب تعداد عام 72006"). وهذه 
المشروعات لا تخرج في كثير من الأحيان عن كونها وسائل إعاشة» فضلا عن 
أنها إفراز لحالة التخلف العام الذي يعانيه الاقتصاد حيث تشيع فيها أساليب 
تكنولوجية عتيقة وإنتاجية العمل متدنية. والمطلوب حمًا ليس زيادة عدد هذه 
المشروعات. بل تقليص وزن هذه المنشآت في الهيكل الصناعي وتطويرها 
بتحويل بعضها الصغير إلى متوسط وتحويل بعضها المتوسط إلى كبير بالمعنى 
الحديث. واندثار نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر» على 
أن يتم ذلك من خلال عملية تصنيع عميق وواسع النطاق تقوم بمقتضاها 
مشروعات كبرى وترتبط بكل منها وتدور في فلكها مجموعة من المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الواعدة» وذلك بما يضمن تطورها تكنولوجيًا وإداريًا. 

اتصالا بوضع القطاع الخاص» نشير إلى قضية الخصخصة التي ذُكرت 
في أكثر من موضع في برنامج النهضة. إذ استهدف البرنامج «العمل على 
ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة» خصوصًا بالنسبة إلى 
الصناعات الاستراتيجية4» و#إعادة النظر في سياسة الخصخصة والمحافظة 


و 
(10) ذكر فى: «لعمتهاوظ بمداط «عءصووعتممعة» عطل» يعتفطه5 اأعطعمع لمة تممطلام/ ممعم 
3 .27-9 .زم ,(2012 أمنوسظ) ملطادصماط كمجع ع8 
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على المشروعات العامة الناجحة». ولم يوضح البرنامج معنى اترشيد» 
و«ضبطة و«إعادة النظر في سياسة الخصخصة». رم 
الجمهورية لم يتخذ أي إجراء في شأن المشروعات التي خضعت للخصخصة 
فى النهد الداضى و خاى الرخم مها عو مكرواق فن أن يكن هله المتر قات 
ينتمى إلى قطاعات استراتيجية» وأنها تحوّلت إلى احتكارات خاصة لرأس 
المال المحلي والأجنبي. ل يح الرئيس مرسي في 
خاب ل لجاسرة عبد الجمال أقاء فلي لساسم ةو لعل فى سورد لني 
لقطاع الأعمال العام بأن الخصخصة قد انه نتهت ولا عودة ة إليها. 


في ما يتعلق بدور الدولة فهو «توفير المناخ المؤسسي المحفز؛ باعتباره 
: من «أهم ما يتطلبه إقامة مجتمع المعرفة» وأول ما يجب أن نبدأ به في سبيل 
تحقيق التنمية المستدامة». وفي تفصيل البرنامج لدور الدولة يذكر «محارية 
منظومة الفساد), وارسم السياسات الاقتصادية4ا» و«تحقيق الاستغلال ادوم 
والأمثل للمواردة؛ و«معالجة الاقتصاد الموازي (غير الر سمي)». واخلق بيئة 
تشجع قطاع خاص ديناميكي1. ويحسب فهم أحد القيادات العليا للإخوان 
المسلمين (حسن مالك - رجل الأعمال ومعاون الرئيس في التواصل مع 
القطاع الخاص وفي معالجة الملف الاقتصادي) فإن رؤية الإخوان المسلمين 
للتنمية #تدعم الاقتصاد المنضبط» وأن السوق الحر والمنافسة الشريفة هما 
الأساس في التقدم والتدمية»» وأن دور الدولة «يتركز في الجانب الرقابي 
والتحفيزي2126. وهذه هي أيضًا قراءة المجلة الشهرية لغرفة التجارة الأميركية 
في القاهرة لدور الدولة في برنامسج النهضة حيث تذكر أن جوهر البرنامج 
هو «اتنفيذ مشروعات حكومية 5 تحن البنية التحتية ومناخ الأعمال» مع ابتعاد 
الدولة عن السوق وتركه حرًا كي يقوم بالباقي6*". 


2122 من خطاب لحسن مالك في مؤتمر إطلاق تقريسر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: 
«تحديات التنمية العربية 2011؟6؛ حسب تغطيته على موقع قناة الجزيرة الإلكتروني: .دعمعدزله. > 
</501/ا 2 

)0023 .«دعء مممكتقدع 1 16 » وعأغطء5 اسه عقمطامي؟ 


فضلًا عما تقدم؛ يتضمن برنامج النهضة أهدافًا مُفرطة في طموحها ولا 
يبدو أنها مبنية على دراسات جادة؛ مثل «خفض العجز فى الموازنة العامة 
بنسبة 20 فى المئة سنويّاة» و#خفض العجز فى ميزان المدفوعات ينسبة 5 فى 
المثة سنويّاك» و#زيادة نسبة الصادرات التكنولوجية لتصبح 15 في المثة بحلول 
6. ومن جهة أخرى فإن بعض الأهداف الأخرى مُسرفة في تواضعهاء 
مثل استهداف وصول نصيب الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 
إلى 20 في المثئة بحلول عام 2023.» ما يعني زيادة هذا النصيب على مستواه 
الحالي (16 - 17 في المثة) بثلاث أو أربع نقاط مئوية خلال 11 سنة(!). 
وقد عوّل البرنامج كثيرًا على أدوات وصيغ التمويل الإسلامية مثل الصكوك 
والمضاربة وصناديق الاستثمار لدرجة أنه توقع وصول نصيب قطاع «التمويل 
الإسلامي والتكافل» إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
23. 


في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية؛ ذكر برنامج النهضة أنه يسعى إلى 
تحقيقها بمواجهة الغلاء (بما في ذلك وضع تسعيرة للسلع الأساسية عند 
الضرورة ولفترات زمنية محددة) والقضاء على الفقر والبطالة وتقديم الخدمات 
العامة الأساسسية وتحسين مستوى معيشة العمال والفلاحين ورفع مستوى 
الأسر المعيلة وزيادة المعاشات. والوسائل لتحقيق هذه الأهداف هي استرداد 
ماتم نهبه من أموال وأراضي الدولة وإصلاح النظام الضريبي وتفعيل الزكاة 
والوقف ومحاربة الفساد. وتضمن البرنامج تعديل نظام الضرائب «بإقرار نظام 
ضريبي مرن على الإيراد العام يراعي العدالة الاجتماعية ويقلل فرص التهرب 
الضريبي»» و«اتفعيل هيكل ضريبي مرن يتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية 
لتشجيع رجال الأعمال على المنافسة» وخفض معدلات الضرائب للشركات 
الصغيرة والمتوسطة:. ومن الواضح أن هذه العبارات العامة لا تكشف عن 
معالم محددة للنظام الضريبي المستهدف إقامته. ومن الملاحظ أن البرنامج قد 
تفادى أي إشارة إلى الضرائب التصاعدية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية. 


5 5 البرنامج أيضًا إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أدنى وحد أعلى 
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للأجور» لكن من دون تحديد لأي منهماء بل ومن دون الإشارة إلى معايبر 
لهذا التحديد. كما استهدف البرنامج تحقيق العذالة الاجتماعية بمساندة 
«النشاط الخاص والصغير»» و«استهداف القرى الأكثر فقرًا في الصعيد 
والريف»» وتوفير الخدمات الأساسية للقرى والمدن المحرومة» وتفعيل الزكاة 
والوقف والصدقات و«استخدام أموال الزكاة والوقف في خدمة المجتمع 
وحماية الفقراء ودعم النشاط الاقتصادي؛ بإنشاء «مؤسسة أهلية للزكاة» 
و#مجموعة من صناديق استثمار أموال الوقف». وليس من الواضح ما إذا كان 
«تفعيل الزكاة؛ يعنى فرضها بسلطان الدولة وسيف القانون كالضرائب. كما 
أنه ليس من الواضح أيضًا المقصود بتفعيل الوقف والصدقات» خصوصًا أنها 
من الأعمال التطوعية أو الاختيارية التي لا مجال فيها للإلزام. وعلى الرغم 
من أن البرنامج أشار إلى «إعادة توزيع الدخل» و«توزيع الاستثمارات العامة 
بصورة تحقق العدالة المكانية»؛ إلا أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة 
إعادة توزيع الثروة. 


عمومّاء فإن توجه برنامج النهضة هو نحو اقتصاد سوق حرة مع بعض 
التدخلات المحدودة من جانب الدولة لضبط السوق عند الضرورة ولفترات 
زمنية محددة» وليس من بين هذه التدخلات قيام الدولة باستثمارات إنتاجية 
وإنشاء مشروعات في إطار القطاع العام ربما باستئناء المشروعات الاستراتيجية 
التي يعزف القطاع الخاص عن إنشائها. كما أن البرنامج يأخذ بمفهوم العدالة 
الاجتماعية أضيق كثيرًا من المفهوم الواسع والمتوافق مع متطلبات التنمية 
المستقلة والمستدامة الذي اقترحتّه فى الفصلين الثاني والثالث. كما أن الكثير 
من آليات المفهوم الضيّق للعدالة الاجتماعية ضعيف أو غير محدد ويعتمد 
على يقظة الضمير والالتزام الأخلاقي والوازع الديني أكثر مما يعتمد على 
السياسات وعلى القانون. 


الحق أن الناقدين لبرنامج النهضة اتسعت دائرتهم لتضم بعض الإسلاميين 
والمتعاطفين معهم. نذكر من هؤلاء فهمي هويدي الذي تضمن نقده لهذا 
البرنامج أنه افتقر إلى الحلول المبتكرة وتبتى أفكارًا إصلاحية مقتبسة من 
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خبرات التجربة الغربية. إذ في تقديره أنه ليس في هذه الأفكار «ما هو نابع 
من صميم الخصوصية والتربة المصرية1. بل إنه ذهب في نقده إلى أن برنامج 
النهضة «لم يكن ليختلف كثيرًا إذا ما قدّمه الرئيس السابق بعد تنظيف الطاولة 
كما يقولون». كما يرى أن البرنامج لم يوجه لقضية العدالة الاجتماعية ما 
تسستحقه من أهمية وأولوية لدرجة خشي معها أن يظن أن المستفيد منه هم 
الأثرياء القادرون لا الفقراء والمستضعفون229. 


إذا انتقلنا إلى البرنامج الاقتصادي لحزب النور السلفي» فسنلاحظ أنه 
يتصف بعمومية شديدة وغموض ملحوظ. إذ إنه يكتفي بذكر أهداف عامة 
مثل رفع مستوى المعيشة ومكافحة البطالة وتقديم الدعم وتحقيق العدالة 
الاجتماعية؛ من دون الإفصاح عن مضمون هذه الأهداف وسّبل تحقيقها. 
وعلى الرغم من أن الحزب لم يصرح عن موقفه في شأن دور كل من القطاع 
الخاص والدولة» فإن بعض الفقرات التي جاءت في برنامجه الاقتصادي وفي 
برنامجه السياسي أيضًا تشير إلى ميله إلى القطاع الخاص واقتصاد السوق 
الحرة. إذ يشدد مثلا على «حق المجتمع في صون الملكية الفردية والمنافسة 
الاقتصادية الشريفة والحرة»؛ كما يحبّذ «تحرير التجارة في السلع الزراعية في 
حالة رواج النشاط الاقتصادي واتباع سياسة تعزيز الأسعار في حالة الركود 
الاقتصادي». ويدعو في برنامجه للرعاية الصحية إلى «دعم مستشفيات القطاع 
الخاص ومراكزه الطبية»(!). 


كما هو الشأن في برنامج حزب الحرية والعدالة» يركز حزب النور على 
تبني صيغ التمويل الإسلامي وتفعيل الزكاة والوقف. فثمة دعوة إلى «التوسع 
في صيغ التمويل الإسلامي المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الإنتاج» 
بدلا من النظام الربوي القائم على الفائدة». وإذ يخشى الحزب من أن تؤدي 
هذه الدعوة إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية» فإنه يتحمّظ في دعوته باشتراط 
«أن يتم ذلك بصورة متدرّجة وعلى سنوات عديدة حتى لا تحدث آثار سلبية 


(14) الشروق. 21/ 2012/8. 


على الاقتصاده. أما فى مجال العدالة الاجتماعية فيشدد على «ضرورة تفعيل 
مؤسسات الزكاة والوقف والمشاركة من قبل الدولة؛ وأيضًا من قبل أبناء الوطن 
الأغنياء والقادرين لإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية تساعد على تحقيق 
التكافل الاجتماعي في المجتمع». 

الظاهر إِذًا هو أن القوى الإسلامية صاحبة الأغلبية فى مجلس الشعب 
(المنحل وربما في المجلس القادم أيضًا) سوف تتبنى نظامًا رأسماليًا بالأساس 
يقوم على محورية دور القطاع الخاص واقتصاد السوق الحرة. وهذا التوجه 
للنظام الاقتصادي - الاجتماعي لن يختلف بصورة جوهرية عن النظام السائد 
في عهد مبارك. وربما يتمثل الاختلاف عما كان قائمًا في نظام مبارك في اقتران 
النظام الاقتصادي - الاجتماعي بدرجة أقل من الفساد وببعض التحسينات 
المحدودة في توزيع الدخل. ولا يتوقع أن تثير مسألة التطبيق المتدرج 
والمتمهل لصيغ التمويل الإسلامي خلافًا حادًا بين الإسلاميين والليبراليين» إذ 
إن هذه الصيغ كان معمولًا بها منذ أعوام في عهد مبارك؛ وأنها قد انطوت على 
مجرد تنويع في الخدمات المصرفية:؛ ولم يتحقق من ورائها انقلاب في النظام 
المصرفي. 

هذا عن الأحزاب الإسلامية» فماذا عن الأحزاب الليبرالية واليسارية 
الممثلة في البرلمان؟ كما هو معروفء فإن الأحزاب الليبرالية التي حظيت 
بالمرتبة الثالثة في نسبة المقاعد في مجلس الشعب المنحل (بعد حزب 
الإخوان صاحب المرتبة الأولى والأحزاب السلفية صاحبة المرتبة الثانية) تحبذ 
الطريق الرأسمالية التي تأخذ بها الأحزاب الإسلامية. فبرنامج حزب الوفد الذي 
يقوده واحد من كبار رجال الأعمال يدعو إلى «الاعتماد على نظام الاقتصاد 
الحر الذي يعطي للقطاع الخاص النصيب الأكبر في تحقيق برامج التنمية» مع 
«ضمان العدالة في توزيع الدخل وعوائد التنمية بين المواطنين جميعًا. وهذا 
ما يدعو إليه حزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس» 
إقامة «نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية». وبشكل 
أكثر تحديدًا - طبقًا لبرنامج الحزب - «يؤمن حزب المصريين الأحرار باقتصاد 
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السوق كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة» ويرى استهداف زيادة 
النروة القومية بدلا من إعادة توزيعها». وهكذا الحال مع الحزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي الذي يقول بزنامجه إنه يمسعى إلى «تنمية الديمقراطية 
في الاقتصاد والمجتمع بما يعني العمل على إعادة توزيع الثروة لصالح العمل 
والعاملين في ظل اقتصاد السوق»» وكذلك مع حزب العدل الذي يتبنّى «إقامة 
نظام اقتصادي حر يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن وتكافؤ 
الفرص لجميع المصريين» يكون القطاع الخاص المحلي والأجنبي فاعلًا 
أساسيًا في تحقيق أهدافه وتقوم الدولة فيه بدور المراقب والمحفّز والمُنظم». 
ويتكرر التأكيد على مقولة «اقتصاد السوق الملتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية» 
في برامج باقي الأحزاب الليبرالية. 


هكذا تتفق الأحزاب الليبرالية مع الأحزاب الإسلامية في تبني صيغة 
الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق الحرة؛ وفي إضافة هدف العدالة الاجتماعية» 
مع تباين صريح أو ضمني في المقصود بالعدالة الاجتماعية:؛ ومع افتراض 
غياب أي تعارض بين الحرية الاقتصادية وإطلاق قوى السوقء من جهة» 
وأهداف مُكل العدالة الاجتماعية وتوازن النمو والكفاءة في استخدام الموارد 
واستدامة التنمية» من جهة أخرى. 


في ما يتعلق بالأحزاب اليسارية التي نجحت في الحصول على نسبة 
محدودة من مقاعد أول مجلس شعب منتخب بعد قيام الثورة؛ مثل حزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وحزب 
الكرامة:؛ فإنها تدعو إلى قيام نظام اشتراكي على المدى البعيدء وترى أن 
الوصول إليه يحتاج إلى مرحلة انتقالية يطيّق فيها برنامج للتنمية المستقلة استنادًا 
إلى نظام مختلط يتعايش فيه القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع التعاوني 
جنبًا إلى جنب. لكن مع قيام الدولة بدور تنموي ملحوظ في وضع الأطر 
والتوجهات الرئيسة لحركة الاقتصاد. وفي التنسيق بين تصرفات القطاعات 
الثلاثة من خلال خطط للتنمية الوطنية. ومن المهم في ما تراه هذه الأحزاب 
وجود قطاع عام قوي. وقيامه بدور رئيس في مجال الاستثمار الإنتاجي بالقدر 
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الذي يساعد في دفع وتعزيز مسيرة التصنيع» وفي اقتحام مجاللات جديدة ثبت 
عجز القطاع الخاص عن ولوجها على الرغم من أهميتها للتنمية السوية. كما 
يقتضي الأمر اتخاذ السياسات الكفيلة بإبعاد القطاع الخاص عن النشاط الريعي 
والطفيلى» وعن السير فى ركاب الشركات الأجنبية» وتحفيزه للانخراط في 
نشاط إنتاجى فى إطار ما تضعه الدولة من خطط بمشاركة شعبية. كما ترى هذه 
الأحزاب أن ثمة حاجة لجهد كبير لإخراج القطاع التعاوني من الركود وتنشيط 
مساهمته في التنمية الجادة. 


بالطبع» » إن لقضية العدالة الاجتماعية وضعًا خاصًا في برامج الأحزاب 
اليسارية. فهي تقدم رؤية أكثر تحديدًا وتفصيلًا في هذا اسان بالقياس إلى 
ما يرد في برامج ج الأحزاب الإسلامية والليبرالية. فهي تدعو مثلا إلى تعديل 
الضريبة على الدخل وعلى الشركات بما يجعلها ضريبة تصاعدية بحق» وفرض 
ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحصلة من التعاملات العقارية والمضاربات 
في البورصة» وإحداث زيادة ضخمة في الإنفاق الاجتماعي على التعليم 
والصحة والحماية الاجتماعية:؛ وإعادة هيكلة الأجور الحكومية بوضع حد 
أعلى وحد أدنى إنساني للأجورء والتعامل مع قضية الأجور في إطار تكاملي 
يجمع بين الأجور والأسعار وتوزيع الدخل وسبل الحماية الاجتماعية. ومما 

يميز التوجه الاجتماعي للأحزاب اليسارية أنها ترى أن أقصر طريق إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية هي تخطيط الإنتاج بما يتماشى مع الاحتياجات الأساسية 
للمواطنين» وأن إعادة التوزيع ينبغي ألا تتوقف عند الدخل»؛ بل يجب أن تمتد 
إلى الثروة. 


المرجح إِذا مع وجود برلمان ذي أكثرية إسلامية وليبرالية أن يحافظ 
نظام الحكم الجديد على جوهر سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي 


كان يطبقها نظام مبارك» والتي عجرت ثورة يناير عن قطع مسارها!*". وتشير 
(15) كان من الغريب أن يصدر القضاء المصري بعد قيام الثورة حكمًا برد أربع شركات كانت 
قد بيعت للقطاع الخاص في إطار البرنامج الفاسد للخصخصة: وأن تمتنع حكومة عصام شرف عن 


تطبيق هذا الحكمء بل وأن تطعن فيه» على الرغم مما أبداه عمّال هذه الشركات من استعداد لاستردادها - 
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حوادث عدة خلال المرحلة الانتقالية الأولى إلى أن الثورة لم تتمكن بعد 
من تصفية النظام القديمء كما أنها لم تتحرك بدرجة محسوسة على طريق 
الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا كان الأمر كذلك» فليس 
من المتوقع على المدى القريب أن يكون هناك مجال لتوفير الشروط اللازمة 
لتحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الذي قدّمنّه في هذه الدراسة» أي من خلال 
تطبيق نمط تنموي جديد مؤسس على الاعتماد على الذات وعلى الاستدامة 
بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والسياسية والبيئية. ولا شك في 
أن الأمر مرهون على المدى الأبعد بحدوث تغيير جوهري في ميزان القوى 
السياسية» وبوصول الصراع الاجتماعي والوعي الشعبي بحقيقته إلى مستوى 
ا ا ل ل ا 00 فالنضال 
من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الواسع والشامل لن ينجح. بل وقد 
ينحرف إلى دروب فرعية (من خلال مس كنات وقتية) إذا لم يكن القائمون به 
على وعي جيد بأسباب الظلم الاجتماعي وعلى دراية كافية بالآليات التي تعمل 
على استمراره. وليس في وسعنا أن نغيّر العالم إلا إذا فهمنا جيدًا كيف يعمل. 

خامسًّا: المرحلة الانتقالية الثانية ومأزق الانتقال الديمقراطي 

كما ذكرت في بداية هذا الفصلء يقصد بالمرحلة الانتقالية الثانية تلك 
المرحلة التي بدأت بتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 30 حزيران/ 
يونيو 42012 وتتتهي بانتخاب مجلس نواب جديد في موعد غير معروف على 
وجه اليقين وإن كان من المتوقع وقوعه في صيف أو خريف 2013. وبطبيعة 
الحال لا يمكن النظر إلى هذه المرحلة فى عزلة عن المرحلة الانتقالية الأولى 
التى كانت السلطة فيها بيد المجلس العسكري الذي ساند مطلب الشعب في 
إسقاط مبارك» لكنه كان يستهدف تحويل الثورة الشعبية إلى حركة إصلاحية 
وإدارتها بأنفسهم. كما كان من الغريب أن تتجه حكومة كمال الجتزوري (الذي شارك في تسريع برنامج 
الخصخصة عندما كان رئيسًا للوزراء في عهد مبارك) لتوسيع نطاق تطبيق اتفاقية الكويزه على الرغم من 


مطالبة القوى الثورية بإلغاء هذه الاتفاقية التي تجعل نقاذ الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الأميركية 
بشروط ميسرة مشروطا باشتمالها على مكون إسرائيلي بنسبة معينة. 
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محدودة تغلق ملف الثوريث؛ لكن تُحافظ على أساسيات النظام السابق» بما في 
ذلك المحافظة على الوضع الخاص للجيش وعلى شبكة المصالح التي كوّنها. 
وكانت هناك مظاهر متعددة لتحقيق هذا الهدف من جانب المجلس العسكري. 
منها ما يتعلق باتخاذ بعض القرارات مثل استبقاء كرد اميد ساقي لي 
ألّفت في الأيام الأخيرة من عهد مبارك» والاستمرار في عملية التعديلات 
الدستورية المحدودة التي كان قد دعا مبارك إلى القيام بها خلال أيام الثورة. 
ومنها ما يتعلق بالامتناع عن اتخاذ بعض القرارات» خصوصًا عقب نجاح الثورة 
في إسقاط مبارك» مثل الامتناع عن اعتقال رموز النظام السابق وإحالتهم إلى 
محاكمات سياسية؛ أو حتى فرض الإقامة الجبرية عليهم» ما سمح لأفراد أسرة 
مبارك وأعوانه من كبار المسؤولين التنقل بحرية» ويْسَر لبعضهم فرصة الهرب 
إلى خارج البلاد مصحويًا بما تيسّر حمله من أموال ووثائق» كما للبعض الآخر 
فرعن التخ لس بين معنا نهنة كانت متتس اعد فى إثقات ها قرافو عن 
جرائم سياسية ومالية وجرائم قمع وتعذيب وغيرهاء وكذلك الامتناع عن حل 
الحزب الوطني وحل المجالس المحلية - وهو ما تحقق بأحكام قضائية. 

كما جاءت المرحلة الانتقالية الثانية مُحمّلة بنتائج المسار الذي بدأ 
باستفتاء آذار/ مارس 2011 على تعديل عدد محدود من مواد دستور مبارك» 
وما تلاه من إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوريء أي دستور موقت» 
من دون استفتاء الشعب عليه؛ بدلا من البدء بوضع دستور جديد يرسم معالم 
نظام الحكم الجديد من خلال جمعية تأسيسية: ثم وضع قانون جديد متسق 
مع الدستور الجديد د تجرى على أساسه الانتخابات النيابية. وهو المسار الذي 
يتحمل مسؤوليته المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات 
السلفية التي وجدت في الظروف الجديدة فرصة سانحة للوصول إلى السلطة. 
وتفاقم الوضع بالصدامات التي وقعت مع عناصر الجيش والشرطة في ماسبيرو 
وشارع محمد محمود وغيرها من شوارع وميادين القاهرة وعدد غير قليل من 
المحافظات الأخرى» وبما اعتبره كثيرون محاكمة هزلية لمبارك وابنيه ورجال 
داخليته» ومع الحكم بحل مجلس الشعبء وقرار منح الضبطية القضائية لضباط 
الجيش ورجال الاستخبارات العسكرية الذي أعاد حالة الطوارئ في ثوب جديد. 
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ازداد الطين بلَّة بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس 
العسكري في 17 حزيران/ يونيو 2012 والذي سعى فيه إلى استمرار سلطته 
حتى بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية على نحو يجعل الرئيس منقوص 
الصلاحيات ويضعه تحت وصاية المجلس العسكري. ما اعتبرثُه إجراءً يُعيد 
الأمور إلى حالة أسوأ من كل ما مررنا به منذ قيام الثورة» وينقل البلاد من مرحلة 
حكم العسكر إلى مرحلة تحكم العسكرء ليس بالتعدي على سلطات الرئيس 
فحسبه بل وبالنص على أحقية المجلس العسكري في إعادة تشكيل (أي 
تعيين) الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إذا ما وقع ما يحول دون استكمال 
هذه الجمعية مهامها'©. والمحقق هو أن المأزق الذي وصلت إليه البلاد وبلغ 
ذروة غير مسبوقة بهذا الإعلان الدستوري لا يتحمل وزره المجلس العسكري 
وحدهء بل كان لكل القوى السياسية نصيب في صنعه. وإذا كان تيار الإسلام 
السياسي يتحمل جانبًا غير يسير من هذه المسؤولية نتيجة نهمه الشديد للسلطة 
بعد طول إقصاء من المشهد السياسيء فإن القوى الأخرى بمن فيها القوى 
الثورية شاركت في هذه المسؤولية بالتفرق والتشتتء وبالتركيز على التظاهر 
والاعتصام والظهور في وسائل الإعلام؛ وبقصر النظر والنمّسء والاكتفاء بشعار 
الثورة مستمرة من دون توجيه اهتمام كافٍ للعمل الحزبي المنظم والالتحام 
بالجماهير وبناء قواعد شعبية على الأرض. ومما لا شك فيه أن قوى الثورة 
المضادة شاركت في تأزيم الأمور باستكجار البلطجية وتأجيج العنف ونشر 
الفوضىء وباختراق صفوف الثوار وادعاء أن إنقاذ الثورة بات مرهونًا بخوض 
معركة مشتركة لإسقاط الإخوان وحلفائهم. فمثلما أعطى مناخ الحرية الذي 
جلبته الثورة حرية التعبير والتنظيم والتظاهر للثوار» فإنه أتاح لقوى الثورة 
المضادة أيضًا إمكانات واسعة للتحرك والانقضاض على الثورة. 


لذاء لم يكن غريبًا أن تشهد المرحلة الانتقالية الثانية حالة من الاستقطاب 
الشديد والمتزايد بين القوى الإسلامية من جهة والقوى المدنية (الليبرالية 


2126 للمزيد انظر: إبراهيم العيسوي» «الإعلان الدستوري حلقة جديدة في مسلسل إجهاض 
الثورة»» الشروق؛ 24/ 6/ 2012. 


واليسارية والشباب الثوري ومعهم قطاع واسع من المسيحيين الذين لديهم 
شعور قوي بالذعر من صعود الإسلاميين) من جهة أخرى. وفاقمت الانتخابات 
الرئاسية من حالة الاستقطاب» خصوصًا خلال جولة الإعادة التي شهدت منافسة 
ضارية بين مرشح الإخوان محمد مرسي والمرشح المتتسب إلى النظام السابق 
قلبًا وقالبًا أحمد شفيق الذي لم يُبعده المجلس العسكري عن رئاسة الحكومة 
إلا بعدما خرجت القوى الشعبية في عدد من التظاهرات المليونية. ومع انقسام 
المجتمع إلى قسمين متقاربين في التصويت في جولة الإعادة (مرسي 51.7 
في المئة وشفيق 3 في المثة)» ومع عدم رضى قطاع متزايد من الشعب عن 
أداء الرئيس مرسيء وحتثه بالوعود التى قدّمها لقوى المعارضة التى ساندته فى 
جولة الإعادة» تزايدت حدة الاستقطاب وتكررت حالات الصدام بين القوى 
المدنية والقوى الإسلامية» وازداد تشكيك القوى المدنية في شرعية الرئيس» بل 
وفي سلامة نتائج الانتخابات التي حملته إلى قصر الاتحادية. 


على الرغم من أن القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي في 12 آب/ 
أغسطس بإنهاء دور المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد وإحلال قيادات 
جذيدة للقوات المسلحة والاستتبارات العامة والشرطة العسكرية والحرس 
الجمهوري محل القيادات القديمة كانت خطوة مهمة في اتجاه تصحيح مسار 
المرحلة الانتقالية الثانية» إلا أنها لم تسلم من النقد. إذ رأت فيها المعارضة 
نوعًا من الصفقة التي استهدفت الخروج الآمن للعسكر - خصوصضًا أن هذا 
الخروج كان مصحويًا بتكريم القيادات العُليا للجيش بالأوسمة - وعدم 
تعريضهم للمساءلة عن وقائع فساد كانوا طرفا فيها في أثناء حكم مبارك أو 
جرائم قتل أو إصابة أو تعذيب للمتظاهرين خلال المرحلة الانتقالية الأولى» 
وكذلك عدم المساس بالوضع الخاص للقوات المسلحة بما في ذلك نشاطها 
الاقتصادي. وكان مثيرًا للجدل والغضب التغاضي عن المطلب الثوري 
بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتهاء وكذلك إنشاء آلية للعدالة الانتقالية. 
كما كان مما أثار حفيظة المعارضة حرص الرئيس على إبداء درجة عالية من 
المودّة والتقدير للقوات المسلحة والشرطة؛ ما فسّر على أنه محاولة لتأمين 
وضعه بعدم استعداء مؤسسات الدفاع والأمن» وكسب مساندتها لشرعية 
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حكمه. وعموما كانت هذه التصرفات وغيرها من الرتيس الجديد مصدرًا 
لتنامي معارضته. 


من المحطات الرئيسة التي وسّعت الشرخ بين الرئيس ومعارضيه وعمّقت 
الاستقطاب الإسلامي/ المدني» وجعلت بعض مساعدي الرئيس ومستشاريه 
ينفضون من حوله قراره بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائي؛ ما انطوى 
في نظر كثيرين على تحدٍ صارخ للساطة القضائية» وكان نقطة البداية لسلسلة 
من الصدامات بين الرئاسة والقضاءء بل يرى غير قليل من المراقبين أنها أدت 
إلى انتقام القضاء من الرئيس وحكم الإخوان بتسبيس بعض الأحكام القضائية. 
ومنها الخلاف في شأن تأليف الجمعية التأسيسية الجديدة لوضع الدستور؛ 
ما أدى إلى عدم انضمام بعض ممثلي القوى المدنية إليها منذ البداية أو قرب 
انتهاء أعمالها. ومنها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس فى تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2012 والذي رأت فيه القوى المدنية انتكاسًا لعملية الانتقال 
الديمقراطى ومحاولة من الرئيس لتركيز السالطات بيده وتحصين قراراته ضد 
رقابة القضاءء كما رأت فيه السلطة القضائية انتقاضًا من صلاحياتها. وكان من 
تداعيات هذا الإعلان الدستوري أن سعت المعارضة المدنية إلى التكتل في 
كيان أطلق عليه «جبهة الإنقاذة. وضمت هذه الجبهة 14 حزبًا سياسيًا و«التيار 
الشعبي؟ الذي أسسه المرشح الرئاسي حمدين صباحي. وجمعت هذه الجبهة 
خليطًا من أنصار الثورة وممن كانوا يعتبرون حتى وقت قريب من الفلول وقوى 
الثورة المضادة. وتغاضى أطراف الجبهة عن الخلافات بينهم لمصلحة التوحد 
في البداية تجاه هدف تصحيح ما أفسده الإعلان الدستوريء ولاحمًا تجاه 
هدف إسقاط الرئيس مرسي والإطاحة بحكم الإخوان - وهو الهدف الذي كان 
محل خلاف بين أطراف الجبهة لبعض الوقت. ولم يهدّئ من سخونة الحوادث 
تراجع الرئيس عن بعض بنئود الإعلان الدستوري تحت ضغط قوى سياسية. 
بعضها مؤيد للرئيس وبعضها الآخر معارض له. 

من المحطات التي شهدت المزيد من القطيعة بين التيار المدني والتيار 
الإسلامي تلك المعركة التي دارت في شأن الاستفتاء على مشروع الدستور 
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الجديد» وتردد جبهة الإنقاذ بين دعوة الشعب لمقاطعة الاستفتاء ودعوته إلى 
التصويت ضد مشروع الدستور. وعلى الرغم من أن قرار جبهة الإنقاذ جاء في 
النهاية لمصلحة المشاركة في الاستفتاء» إلا أن المفاجأة كانت في أن نسبة من 
صوّتوا ضد مشروع الدستور الجديد لم تزد على 36 في المئة من مجموع من 
أدلوا بأصواتهم 

كان من التطورات السلبية في مسار المرحلة الانتقالية الثانية تنكر قطاع 
واسسع من المعارضة المدنية للديمقراطية والتهوين من أهميتهاء بدعوى أنه 
لا يمكن اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخابات الذي أتى بالإسلاميين 
والرئيس مرسي. وهي كلمة حق أريد بها باطل؛ وهو تجاهل نتائج الصندوق 
كليًا بدعوى أن أغلبية الناخبين أميون وفقراء يسهل شراء أصواتهم بكيس أرز أو 
زجاجة زيت» أو بدعوى تعرض الانتخابات للتزوير فى هذه الظروفء أو حتى 
بادعاء أن الديمقراطية التمثيلية غير كافية. وعلى الرغم من أن الادعاء الأخير 
صحيح؛ إلا أنه لا يسترغ رفض الديمقراطية التمثيلية كهدف مرحلي وكحلم 
تطلّع المصريون إلى تحقيقه. وبدت حجج التتكر للديمقراطية متهافتة» ولا 
يفهم منها سوى أن الديمقراطية لا تكون شيئًا طيبًا من منظور القوى المعارضة 
للسلطة الحاكمة إلا إذا أتت بالنتائج التي تريدها هذه القوى. 

عموماء اتسمت المعارضة لحكم الإخوان بغياب الإنصاف» حيث راحت 
المعارضة تُسفّه كل إجراء أو عمل يقوم به الرئيس والحكومة؛ حتى لو كان 
فيه بعض الإيجابية» ومن أمثلة هذه الإجراءات والأعمال التحسن في الحالة 
الأمنية - وإن كان محدودًا - وفي توفير السلع الأساسية والزيادة في أجور 
ومعاشات فئات كثيرة وتثبيت أعداد غير قليلة من العمال الموقتين وإسقاط 
ديون الفلاحين التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه. ومن أمثلتها الزيادة في 
إنتاج القمح في الموسم الزراعي الحالي. فبعض قوى المعارضة تجاهلت هذا 
الإنجاز أو أنكرت تحققه جزئيًا أو كليّاء وبعضها الآخر رفض الاعتراف بأي 
فضل للنظام الحاكم في تحقيقه وعزاه لجهد الفلاحين وحدهم -وكأنه لم تكن 
هناك سياسة وضعتها الحكومة لتحفيز الفلاحين على زيادة إنتاجهم. وصار 
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من الشائع عند المعارضة تضخيم المشكلات وتجاهل أن جانبًا مهما منها هو 
من مخلفات النظام السابق التي لن يتيسر معالجتها في وقت وجيز. كما صار 
من الشائع في صفوف المعارضة القول إنه لم يتحقق من أهداف الثورة أي 
شيء» مع أن هناك أشياء مهمة قد تحققت كما ذكرت حالا وكما سبق بيانه في 
المبحث الأول من هذا الفصلء ولا سيما في مجال الحريات وتكوين الأحزاب 
والجمعيات وفي مجال نزاهة الانتخابات والاستفتاءات وزيادة الدخول 
والمعاشات ... إلخ. 


إذا كان من الصحيح أن ما تحقق لا يرقى إلى طموحات الثوار» فإن 
الإنصاف يقتضي أيضًا الاعتراف بأن الثورات لا تحقق أهدافها كلها في أعوام 
قليلة حتى عندما 7 تقوم بها جماعات ثورية منظمة» أو عندما 7 تتولّى الحكم 
حكومات ثورية. وفي ذلك يقول الرئيس التونسي المنصف المرزوقي: «ثورات 
الربيع العربي لم تحقق أهدافها حتى الآن لأنها ما زالت في بداية مسارها. وقد 
يستغرق ذلك سنوات أو عقودًا. الثورة الفرنسية حدثت عام 1789 ولكنها 
حققت أهدافها عام 1870 لأسباب كثيرة معروفة تاريخيًا. كما أن الثورة 
الروك أبذا امدر ته را محر عر بهم بن أعدانهاة تع الايلت: وَلئّن 
ضروريًا أن تنجح كل الثورات في تحقيق مطالبها. فالثورة مشروع ينجح أو لا 
ينجح. . نحن الآن في مسار ولا نعرف إلى أين سيؤدي6”". كما يجب إدراك 
أن التحقيق الكامل لأهداف الثورة رهن بإحلال هياكل سياسية واقتصادية - 
اجتماعية محل الهياكل القديمة؛ وهذه ليست من المهام التي تُنِجَز في سنة أو 
سنوات قليلة. 


كما غاب الاتساق عن مواقف المعارضة: وتعدّضت هذه المواقف 
للتقلب» خصوصا بعدما زاد الوزن النسبي لمكوّنها «الفلولي». فبعدما كان 
الشعار المرفوع في معظم المرحلة الانتقالية الأولى هو إسقاط حكم العسكرء 
إذا بأطراف من المعارضة - ومن بينها الشباب الثوري - تسعى إلى مواجهة 


(17) من حديث للرئيس التونسي مع رئيس تحرير الأهرام في: الأهرام؛ 25/ 5/ 2013. 
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حكم الإخوان باستدعاء العسكر. ووصل الأمر ببعض قوى المعارضة 
إلى حد جمع التوقيعات على توكيلات لوزير الدفاع/ القائد العام للقوات 
المسلحة لتولي السلطة» والتظاهر أمام وزارة الدفاع طلبًا لقيام الجيش بإقالة 
الرئيس مرسي وتولّي السلطة بدلا منه بصفة موقتة. ومن المؤسف أن مسلك 
المعارضة خرج عن السلمية وخالطه قدر متزايد من العنف اللفظي والمادي. 
كما اتسم الإعلام الناطق باسم المعارضة بتجاوزات صارخة. وليس من شك 
في أن قوى الثورة المضادة و«بلطجيتها؛ وأطفال الشوارع والعناصر الإجرامية 
مسؤولة عن جانب مهم مما أصبحت تظاهرات المعارضة تتسم به من أعمال 
عنف يتصدّرها الحجر و«المولوتوف» و«الشماريخ» والشعارات التي لم 
يخل بعضّها من بذاءة» وأعمال الحرق والتخريب للمنشات العامة وسيارات 
الجيش والشرطة ومقرات حزب الحرية والعدالة» فضا على محاصرة مجلس 
الوزراء والبرلمان ومحاولات اقتحام قصر الاتحادية. ومع ذلك لا يمكن إعفاء 
بعض عناصر القوى الثورية من المسؤولية عن بعض هذه الأعمال. وفقدت 
التظاهرات والاعتصامات كثيرًا من مغزاها بعدما أصبحت أشبه بطقس يتكرر 
بصورة روتينية دونما هدف محدد وقابل للتحقيق. 


لم تُحيين المعارضة تقدير الأثر السلبي لهذه الممارسات في قطاع واسع 
من الجماهير؛ ما أدى إلى نفور كثيرين من الشورة والثوار» بل وترخم بعضهم 
على أيام النظام السابق» كما أدى إلى ازدياد المخاوف من وقوع البلاد في براثن 
حرب أهلية. ولم تُحسن المعارضة أيضًا استثمار التراجع في شعبية الإخوان 
المسلمين يوجه خاص والتيار الإسلامي بوجه عام خصوصا مع اتكشاف 
فقدانهم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد وفي معالجة المشكلات الاقتصادية 
والنزاعات السياسية» ومع غياب الشفافية في بعض الأمور ومن أبرزها العجز 
عن مواجهة الاتهامات ب «أخونة» أجهزة الدولة ببيانات دقيقة والاكتفاء برفض 
هذه الاتهامات بكلام مرسل. وبدلا من استثمار هذا التراجع بتكثيف العمل 
السياسى بين الجماهير وتقوية أحزاب المعارضة لتواجدها على الأرض» 
والاستعداد الجاد للانتخابات النيابية الوشيكة على نحو يساعد فى تغيير التركيبة 
السياسية لمجلس النواب - ومن بعده مجلس الشورى - لمصالحهاء انساقت 
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المعارضة وراء الدعوة التي روّجتها حركة شبابية جديدة أطلقت على نفسها 
حركة «تمرده لإسقاط الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة*2. فساعدت 
بذلك في شخصنة معضلة الحكم بحصرها في شخص رئيس الجمهورية» بدلًا 
من أن تحوّلها إلى معركة بناء مؤسسات مثل البرلمان على نحو يساعد في كبح 
جماح الرئيس - أيّا كان - وسد الطريق أمام أي قرارات أو مشروعات قوانين 
تراها المعارضة غير متوافقة مع تحقيق يق أهداف الثورة» ويساعد أيضًا في تأليف 
حكومة تعبّر عن التوازن الجديد للقوى السياسية 3" لاحظ أيضًا أنه علاوة 
على ما تحمله الدعوة إلى إسقاط الرئيس باجراء انتخابات رئاسية مُبكرة من 
شخصنة لقضية الحكم؛ فإن دخول المعارضة في معركة انتخابات رئاسية خليق 
بالقضاء على ما بقي من تماسك في جبهة الإنقاذء حيث سيتحوّل بعض رموزها 
من حلفاء إلى متنافسين من أجل الوصول إلى قصر الاتحادية. 


عموماء زادت حوادث المرحلة الانتقالية الثانية من عوامل غياب الاستقرار 
السياسي الذي اتسمت به المرحلة الانتقالية الأولى» ونقلت كثيرًا من مشكلات 
الصراع السياسي إلى ساحات المحاكم» وجعلت من القضاء طرفًا في منازعات 
ليست من اختصاصه أصلاء ما أدّى إلى الدخول في حلقة مفرغة من إقامة 
الدعاوى القضائية» ثم استئناف ما يصدر في شأنها من أحكام, ثم الطعن عليها 


(18) من حيث المبدأء ليس لدي اعتراض على طلب سحب الثقة من الرئيس. لكن أرى أن يكون 
هذا من الأمور التي ينظمها الدستور. وكنت قد اقترحت - اقتداءً بدستور فنزويلا - أن يتضمن الدستور 
الجديد مادة تجيز إجراء استفتاء على سحب الثقة من الرئيس - بل وسحب الثقة من أي مسؤول منتخب 
- بعد انقتضاء نصف مدته؛ وذلك بئاءٌ على طلب موقّع من نسبة معينة من الناخبين المعنيين. انظر: 
إبراهيم العيسوي. «نحو استحضار الغائب في مسودة الدستور»» الشروق» 2012/2/11. 

(19) يحسب المادة (139) من الدستور الجديد يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء 
ويكلفه بتأليف الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر فإذا لم 
تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا آختر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية 
مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة ممائلة» يختار مجلس النواب رئيسًا 
لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة, على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى 
ممائلة» وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النوابء ويدعو إلى انتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا 
من تاريخ صدور قرار الحل. وطبقًا للمادة (127) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا 
بقرار مسببء وبعد استفتاء الشعب. 
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أمام محكمة النقض أو تحويل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. ويضاف 
إلى ذلك شعور متزايد بتعرض أحكام القضاء للتسييس. 

إضافة إلى الحلقة المفرغة للسياسة والقانون» ظهرت حلقة مفرغة 
للاقتصاد والسياسة والأمن. إذ تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة السير في نهج 
هو في الواقع الامتداد الطبيعي للنهج الذي كان مُطَبًِا في عهد مبارك - ومن 
قبله السادات - وهو نهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة أو توافق واشنطن» 
مع ميل واضح إلى التماس الحلول في العون الخارجي؛ وهو ما تجلّى في 
السعي الحثيث للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي المعروف 
برعايته وترويجه هذا النهج الاقتصادي» وفي السعي إلى الحصول على المنح 
والمساعدات والقروض الخارجية. ومع تدهور الوضع الاقتصادي ازداد التردي 
في الأوضاع السياسية» وذلك بتصاعد الاحتجاجات بمختلف أشكالها وتزايد 
مظاهر الارتباك وعدم الاتساق في الأداء السياسي للحكمء ومن أبرز أمثلتها 
التناقض الذي ظهر في سياق تناول مشروع قانون جديد للسلطة القضائية بين 
موقف الرئاسة وموقف مجلس الشورى ذي الأغلبية الإسلامية. كما انعكس 
سوء الأوضاع الاقتصادية على الحالة الأمنية» بازدياد جرائم الخطف والقتل 
والسرقة ليس من جانب الهاربين من السجون ومحترفي الإجرام المسجلين 
لدى دوائر الشرطة فحسبءه بل ومن جانب مجناة محدثين بدافع من بؤوس 
أحوالهم. وتبئّن أن 65 في المئة من الجرائم في الفترة الأخيرة ارتكبها جناة 
لأول مرة» ما يجعل من الصعب التعرف إليهم لعدم وجود سجلات سوابق 
تخصهم» ويزيد من صعوبة إصلاح الأوضاع الأمئية©. ولا يلبث ااستمرار 
القصور الأمني والاضطراب السياسي بفعل عدم وقوع تحسن ملموس في 
الوضع الاقتصاديء أن يفرز مجددًا عوامل تُضعف القدرة على إصلاح الوضع 
الاقتصادي» حيث يستمر إحجام المستثمرين المحليين والأجانب عن إنشاء 
مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة» بل ويستمر تعطل أو عدم 
اتتظام عمل بعض ما سبق إقامته من مشروعات. 


(20) الأعرام» 4/ 6/ 2013. 
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سادسًا: سيناريوات المستقبل 


ثمة سؤال لا بد من طرحه ونحن نقترب من نهاية هذه الدراسة: هل هذا 
الوضع الذي وصلنا إليه في المجالين السياسي والاقتصادي - الاجتماعي 
هو نهاية الطريق التي فتحتها ثورة يناير أمام المجتمع المصري؟ والإجابة في 
تقديري: بالقطع لا. فالثورة ما زالت في بداياتهاء وما قطعناه على طريقها الوعرة 
ليس إلا مجرد مرحلة من مراحل متعددة للثورة ستفضي بعد وقت طال أم قصر 
إلى وضع جديد نتيجة التطورات التي أتت بها الثورة ولم يعد هناك مجال 
لوقفها. فالصراع بشقيه الطبقي والسياسي لن يتوقف. بل إنه سيستمر بوتيرة 
أشدء بعد خروجه من حالة الكمون النسبي إلى حالة السفور. خرج المارد من 
القمقم؛ ولم يعد من اليسير إعادته إلى القمقم مرة أخرى. وعرف المصريون 
طريقهم إلى انتزاع حقوقهم التي حُرموا منها زمئًا طويلاء ولم يعد من الوارد أن 
يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي سلطة تُقيّد حرياتهم المدنية والسياسية» أو أمام 
التداعيات السلبية لنظام اقتصاد السوق الرأسمالي المفتوح التي كانت سيبًا من 
أسباب قيام الثورة. إذ يتوقع استمرار هذه التداعيات السلبية وإن بدرجة أقل مع 
الاستمرار في تطبيق هذا سياسات هذا النظام في ظل غلبة القوى الإسلامية» 
بحكم التناقضات الكامنة في هذا النظام التي لا يتغير مضمونها سواء حكم 
الإسلاميون أم الليبراليون المدنيون. كما أن المعارضة البرلمانية» خصوصًا 
المعارضة التقدمية واليسارية» لن يمنعها تواضع حجمها النسبي في البرلمان من 
خوض المعارك داخل البرلمان وخارجه للدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية» 
ولصد محاولات تقييد الحريات. 


من المهم إدراك الحقيقة التاريخية والموضوعية الثابتة بأن الثورة ليست 
مجرد فورة لحظية» وإنما هي عملية تاريخية يمكن أن تمتد لأعوام؛ وأن 
الثورات قلما تنجز أهدافها دفعة واحدة وقلما تنجو من الانتكاسات. بل إنها 
قد تحتاج إلى جولات متعددة من أجل اكتمال أهدافها. وينطبق هذا على الثورة 
المصرية وغيرها من الشورات العربية الجارية التي لم تتهيأ لها قيادة قادرة على 
استلام السلطة ومباشرة الحكم» ومن ثم كان عليها أن تعمل من خلال وسطاء 
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قد لا د تتوافر لديهم درجة عالية من الإخلاص للثورة» بل وقد يكون منهم 
أعداء للثورة وإن تظاهروا بغير ذلك. وانطلاقًا من إدراك هذه الحقيقة» فإنه من 
المرجح أن مصر ستشهد جولات جديدة للثورة تمضي بها قُدّمَا نحو مستويات 
أعلى من تحقيق قيق أهدافها في التنمية الجادة والحرية والعدالة الاجتماعية. 
ونما بسر وهنا الأمعاد إصرار القسوى القورية على أن« الب لتاق لبس ردي 
للميدان»» وأن النشاط الجماهيري في ميدان التحرير وفي الميادين المناظرة 
فى محافظات مصر كلها لن يتوقف بعد انتخاب البرلمان الجديد الذي تعرض 
سريعًا لحل والذي نظرت إليه القوى الثورية على أنه #برلمان ما بعد الثورة»؛ 
لا #برلمان الثورة0”. بل إن هذا النشاط سيستمر كقوة ضغط على البرلمان 
وعلى الحكومة من أجل استكمال عملية تصفية النظام القديم وبناء النظام 
الجديد على نحو يجعله أكثر قدرة على الوفاء بتطلعات الطبقات الشعبية نحو 
مجتمع يحقق التنمية الشاملة والعادلة ويصون حرية وكرامة الوطن والمواطنين. 
والنجاح في هذا المسعى مرهون بتنامي قدرة القوى المدنية بوجه عام والقوى 
التقدمية واليسارية بوجه خاص على الصمود في المنافسة التي لن تتوقف بينها 
وبين القوى الإسلامية في ما بعد الانتخابات. 


هذا الأمر مرهون بدوره بما يتعين على هذه القوى أن تبذله من جهد ضخم 
نقوية هياكلها التنظيمية واتتشار قواعدها الحزبية على نحو يؤمن لها تثبيت 
أقدامها في الشارع السياسي والتواصل الفاعل مع الجماهير. كما يتوقف الأمر 
أيضًا على قدرة شباب الثورة على الانخراط في النشاط السياسي المنظم من 
خلال أحزاب قائمة أو جديدة» وعدم اقتصارهم على التظاهرات والاعتصامات 
وما إليها من الأنشطة الاحتجاجية. 


(21) مما يسترعي الانتباه أن القوى الإسلامية صاحبة الأغلبية في البرلمان» التي كانت تعارض 
مقولة المزاوجة بين البرلمان والميدان» وجدت نفسها مضطرة ة إلى تفعيل هذه المقولة بالنزول إلى ميدان 
التحرير في 14 و21 نيسان/ أبريل 2012 من أجل الضغط على المجلس العسكري ودفعه إلى العدول 
عن محاولات تمديد الفترة الانتقالية أو محاولته [تمام كتابة الدستور وهو لمّا يزل يقبض على مفاتيح 
الحكم. وتكرر تنظيم القوى الإسلامية لمليونيات في مناسبات متعددة لم يخلّ بعضها من الصدام مع 
القوى المذنية. 
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في ما يخص القوى التقدمية واليسارية - بعناصرها القديمة والجديدة 
وبمن انضم إليها من شباب الشورة - التي منّلت الطرف الأضعف في أول 
مجلس شعب بعد الثورة وفي الساحة السياسية بوجه عام, فإن عليها أن تُبدَّل 
الصورة الذهنية السلبية عنها لدى المجتمع كقوى مفتتة وغير متصالحة مع 
نفسهاء وذلك بأن تجمع جهدها وتوحد صفوفهاء وتنخرط في نضالات مشتركة 
مع الجماهير التي نذرت نفسها للدفاع عن مصالحها. وعلى ممثلي هذه القوى 
داخل البرلمان إعداد العدة جيدًا لخوض المعارك المتصلة باس تكمال تحقيق 
أهداف الثورة. ويقتضي ذلك أمرين: أولهما التسلّح بذخيرة قوية من مشروعات 
القوانين المدروسة دراسة دقيقة» الساعية إلى الدفاع عن حقوق الطبقات 
الشعبية» وبمجموعة من الحجج القوية اللازمة لمواجهة محاولات الافتئات 
على هذه الحقوق. وثانيهما إدارة العلاقات مع القوى الليبرالية وبناء التحالفات 
السياسية معها داخل البرلمان وخارجه في ضوء الإدراك لتأييد هذه القوى 
للمنهج الاقتصادي للقوى الإسلامية» من ناحية» ومعارضتها إياها في ما يتعلق 
بالخلط بين الدين والسياسة. أو بتقييد الحقوق والحريات المدنية للمواطتين 
والتمييز بينهم؛ من ناحية أخرى. كما أن على القوى التقدمية واليسارية أن تُدرك 
أن دفاعها عن حقوق الطبقات الشعبية سوف يوسع من قواعدها الجماهيرية 
ويكسب لها أنصارًا كثيرين في أرجاء البلاد. وهو ما سوف يساعد بالتالي في 
تقوية تنظيماتها وتحالفاتها الشعبية مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني 
الأخرى. ومما لا شك فيه أن عمل التنظيمات المنتمية إلى هذه القوى وسط 
الناس سيدفعها إلى التنسيق في ما بينهاء والسير قُدُمًا نحو بناء تكتل سياسي 
قوي تخوض به معارك النضال الاجتماعي والسياسي. ما سيزيد من فرص 
فوزها بنسبة كبيرة من المقاعد في البرلمان في الانتخابات اللاحقة. وحينئذ 
تزداد احتمالات وضع الثورة على المسار الصحيح نحو إنجاز أهداف «العيش» 
والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. كما تزداد احتمالات إنجاز 
المهمة الثورية الكبرى» وهي حوادث تغيير ملموس في البنية الطبقية وفي إعادة 
توزيع الثروة والسلطة بين الطبقات الاجتماعية لمصلحة الطبقات الشعبية» 
وفي علاقة الوطن بالخارج بما في ذلك التحرر من التبعية» وذلك بما يساعد 
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في نشوء نمط جديد من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وفي 
تبلور منهج جديد للتنمية معزز للعدالة والاستدامة والاستقلال وكرامة الوطن 
والمواطنين» وهو منهج التنمية المستقلة الذي عرضت ملامحه الرئيسة في 
الفصلين الثالث والرابع. 

إذا كانت تلك هي الرؤية بعيدة المدى - والمتمناة من وجهة نظري - 
للثورة المصرية - التي هي بالضرورة رؤية مشروطة بتنامي الرصيد الشعبي 
للقوى التقدمية واليسارية» فماذا عن التطورات المرتقبة على المدى القريب 
أو المتوسطء أي خلال أفق زمني يمتد من ثلاثة أعوام (الفترة المتبقية للرئيس 
مرسي) إلى سبعة أعوام (أي بحلول عام 2020)؟ في الواقع أنه لا يمكن الجزم 
بمسار وحيد تسلكه الثورة المصرية خلال هذا الأفق المستقبلي. وكل ما يمكن 
عمله هو وضع عدد من التصوّرات أو السيناريوات المحتمل وقوعها انطلاقًا 
من بعض الافتراضات في شأن تمرير القانونين الحاكمين للعملية الانتخابية 
(قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب) وفي شأن إمكانية 
أو عدم إمكانية إجراء انتخابات نيابية» وفي شأن قبول أو رفض المعارضة 
المدنية المشاركة فى هذه الانتخابات» وفى شأن التحالفات التى قد تنشأ 
بين القوى نابي وسوف أعرض في ما يلي أربعة تسيتاريوات! السيناريو 
المرجعيء» وسيناريو الدكتاتورية الإسلامية» وسيناريو الدكتاتورية العسكرية» 
وسيناريو الاثتلاف الوطني. ويجب التحفظ مسبقًا بأن ما سأعرضه لا يتجاوز 
الخطوط الرئيسة للسيناريوات» وأنه لا يقدم سيناريوات مكتملة البناء» حيث لا 
يتسم المجال لاستقراء مسار التفاعلات الممكنة بين مختلف القوى الداخلية 
والخارجية الفاعلة في كل سيناريو. 


- السيناريو المرجعي: أول السيناريوات التي يمكن التفكير فيهاء هو 
سيناريو استمرار حكم الإخوان المسلمين واستمرار تحالفهم مع القوى 
الإسلامية الأخرى. وهذا هو المتوقع بفرض إمكان التوصل إلى توافق على 
دستورية القانونين الحاكمين للعملية الانتخابية بين مجلس الشورى الذي آلت 
إليه موقنًا سلطة التشريع والمحكمة الدستورية العليا التي أناط بها الدستور 
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الجديد الرقابة المسبقة على هذين القانونين. كما يفترض أيضًا لسريان هذا 
السيناريو أن قوى المعارضة المدنية سوف تمتنع عن المشاركة في الانتخابات 
النيابية بدعوى عام توافر ضمانات كافية لنزامة هذه الانتخابات وعدم 
الاستجابة للمطالب التى سبق أن قدّمتها كشرط للمشاركة مثل تأليف حكومة 
محايدة للإشراف على الانتخابات وتعيين نائب عام جديد. وهذه المقاطعة 
للانتخابات من جانب المعارضة قد تُبقيها على حالة من ضعف الفاعلية» 
خصوصًا إذا استمرت المعارضة في نهجها الحالي وهو استهداف الانتشار 
الجماهيري من خلال الفضائيات والصحف. ومن خلال التظاهرات التي فقدت 
الكثير من جاذبيتها جراء ملل الجمهور من تكرارها وتكرر اتسامها بالعنف. 

في هذه الظروف لن تكون هناك منافسة انتخابية تُذكر للتيار الإسلامي. 
ومن ثم فإنه سوف يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية قوية وتأليف 
حكومة ممثلة له يرجح أن تواصل تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
التي انتهجت بعد الشورة - وقبلها - وهي سياسات الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة. ومن ثم سوف تستمر هذه السياسات في إفراز تداعياتها السلبية؛ ليس 
في مجال توزيع الدخل والفوارق بين الطبقات فحسب. بل وفي مجال النمو 
الاقتصادي أيضًاء وذلك نتيجة استمرار ما يُحدئه نشاط المعارضة من عدم 
استقرار في الأوضاع السياسية ويفعل الانعكاسات السيئة لازدياد الفوارق في 
التوزيع وانتشار الفقر على النمو الاقتصادي وعلى حالة الأمن. 

ربما يعمل النظام الحاكم على التعويض عما تُحدئه المعارضة من قلاقل 
في الشارع السياسيء بمحاولة فك الاشتباك مع الساطة القضائية من ناحية» 
والحفاظ على العلاقة الودية التي أنشأها مع الجيش والشرطة وتقويتهما 
من ناحية أخرى. ما يعني استمرار عدم فتح ملفات الفساد والمحاسبة على 
الانحرافات السابقة في هذه المؤسساتء ومن ثم استمرار التغاضي عن 
المطالب الثورية بالتطهير والعدالة الانتقالية وإعادة الهيكلة. وبإضافة هذه 
التصرفات إلى التوقعات بضعف الأداء الاقتصادي واتساع الفوارق بين 
الطبقات؛ فإن مسار هذا السيناريو سوف يكون مضطربًا وغير قابل للاستدامة. 
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- سيناريو الدكتاتورية الإسلامية: الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور 
هذا السيناريو متعددة. منها استمرار إعاقة المعارضة للنظام الحاكم بالتظاهرات 
التي لا تخلو من أعمال عنفء وبقطع الطرق والإضرابات ودعوات العصيان 
المدني» ومن خلال استفزاز المعارضة للنظام الحاكم بالإسفاف في القول 
أو بتوجيه اتهامات مرسلة أو ترويج شائعات غير متيقن من صحتها. ومنها 
استمرار الدوران في الحلقة المفرغة لمعالجة القضايا السياسية في ساحات 
المحاكم برفع الدعاوى والطعن على الأحكام, مع استمرار شبهة انتقام القضاء 
من حكم الإخوان المتهم بالافتئات على استقلال السلطة القضائية» وذلك 
بتسييس الأحكام (مع تكرر أحكام البراءة لرموز النظام السابق أو للمتهمين 
بقعل المتظاهرين أو الإفراج عنهم على ذمة قضايا يدعوى انتهاء مدة الحبس 
الاحتياطي). ومنها توقي خطر الصدام بين المعارضة والموالاة في سياق 
محاولة المعارضة إسقاط الرئيس مرسي بالقوة» الأمر الذي قد يدفع البلاد إلى 
حرب أهلية أو إلى الفوضى. ويُمكن أن يُضاف سيب آخر مرتبط بالأسباب 
السابقة» ألا وهو أن هذه الظروف قد تعرقل صدور قانون مباشرة الحقوق 
السياسية وقانون مجلس النواب» وتؤدي بالتالي إلى تأجيل إجراء الانتخابات 
النيابية إلى أجل غير معلوم. 

هذه التطورات قد تؤدي إلى نفاد صبر النظام الحاكم تجاه المعارضة» 
وإلى توقف مساعيه للتفاعل معها من خلال دعوات الحوار أو دعوة المصالحة 
الوطنية التي قدمها الرئيمس مرسي - وهي الدعوات التي دأبت المعارضة 
على عدم الاستجابة لها. وسوف يُصاحب هذا الموقف اتخاذ النظام عددًا من 
الإجراءات الاستئنائية مثل وقف العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ أو 
الأحكام العرفية» بقصد الحد من حرية الإعلام وتقييد حرية الرأي والتظاهرء 
وإنهاء التراخي في مواجهة قطع الطرق وخطوط السكك الحديد. وذلك 
بتفعيل القوانين العقابية القائمة وتغليظ ما سبق تقريره من عقوبات في شأن 
هذه الأعمال؛ وإعطاء الشرطة - والجيش إذا تطلب الأمر - الضوء الأخضر 
لتنفيذها بالقوة. وفي الوقت ذاته سيحاول النظام تأمين وضعه بالمحافظة على 
علاقة المودة التي أنشأها مع الجيش والشرطة وتقويتهاء بعدم فتح ملفات 
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التطهير وإعادة الهيكلة 9 عدم المساس بالمصالح والامتيازات التي تتمتع 
هذه المؤسسات. وقد تُبرّر هذه الإجراءات الاستثنائية إلى جانب 0 ذكر كُ 
من أسباب - بضرورتها لمواجهة الاضطرابات الأمنية في سيناء وعلى الحدود 
الغربية. ْ 

في تقديريٍ أن لجوء سلطة الإخوان إلى هذه الإجراءات الاستثنائية ليس 
بالضرورة ترجمة للنزعة نحو الفاشية التي تعتبر قطاعات من المعارضة أنها 
نزعة ذات جذور عميقة لدى جماعة الإخوان المسلمين. والأقرب إلى المنطق 
أنها ردة فعل على حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الذي ينعكس بالسلب 
على الأداء الاقتصادي للإخوان. وأنها استجابة للحاجة إلى كسب ما فقده 
حكم الإخوان من شعبية بإسراع الخطى والتمكن من تحقيق بعض الإنجازات 
الاتتصادية والاجتماعية التى يمكن أن تستند إليها عند خوض الانتخابات 
النيابية القادمة - وربما عند خحوض الانتخابات الرئاسية أيضًا. 


مهما يكن الأمرء فإن هذا الحل غير مستقر وغير قابل للاستمرار. فحتى 
إذا نجحت القبضة الحديدية للنظام الحاكم في تحقيق بعض الاستقرار الذي 
قد يساعد فى إنعاش الاقتصادء إلا أن التوتر السياسى سوف يزداد بسبب تقييد 
الحريات والتضييق على المعارضة: كما سيزداد التوتر الاجتماعي بسبب التنائج 
الاجتماعية السلبية التي ستترتب على تطبيق النظام لسياسات اقتصاد السوق 
الحرة. ومن المرجح أن تؤدي هذه التداعيات إلى تنامي قوة المعارضة بدفعها 
إلى المزيد من التكتل وبناء ائتلاف واسع قائم على برنامج عمل محل توافق» 
ومن ثم زيادة رصيدها من التأييد الشعبي وإضعاف احتمالات استمرار سلطة 
الإخوان وحلفائهم. 

- سيناريو الدكتانورية العسكرية: ربما يظهر هذا السيناريو عقب فترة 
من تطبيق السيناريو المرجعي أو سيناريو الدكتاتورية الإسلامية» وذلك 
نتيجةً لما يصاحب تطبيقهما من توترات سياسية تنذر بالتحول إلى فوضى أو 
بنشوب حرب أهلية بين قوى المعارضة وقوى الموالاة الممثلة في الإخوان 
وحلفائهم من الأحزاب والجماعات الإسسلامية الأخرى. وسواء جاء تدخل 
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الجيش واستيلائه على السلطة لتزايد احتمال وقوع الفوضى أو الاقتتال بين 
المعارضة والموالاة» أم بعد تحول هذا الاحتمال إلى واقع؛ فإن تدخله سير 
بعدم استطاعته التحلي بالمزيد من الصبر على تردي الأحوال وما يحمله تطور 
الأمور من تهديدات للوحدة الوطنية والأمن القومي. ومن المستبعد أن تستند 
القوات المسلحة في عودتها إلى الحياة السياسية إلى الدعوة التي وجهتها بعض 
قوى المعارضة إليها لإدارة شؤون البلاد» وذلك حتى لا تظهر بمظهر المنحاز 
لمصلحة المعارضة أو المنحاز ضد التيار الإسلامي الذي مد جسور الود والثقة 
مع القوات المسلحة ولم يمس مصالحها وامتيازاتها منذ تولي مرسي الرئاسة. 


على الرغم من أن عودة الجيش إلى السياسة سينتج منها إقامة دكتاتورية 
عسكرية بكل ما يصاحب الدكتاتوريات العسكرية من إجراءات لقمع المعارضة 
وتقييد الحريات وفرض الطوارئ أو الأحكام العرفية وتأجيل الانتخابات 
إلى أجل غير مسمىء فمن المرجح أن تستميل السلطة العسكرية عناصر من 
المعارضة وعناصر من الموالاة لمساندتها في الحكم والتعاون معها في إدارة 
شؤون البلاد. وإضافة إلى أن السالطة العسكرية ستبرر عودتها إلى السياسة 
بتحقيق الاستقرار اللازم لنمو الاقتصاد والحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن 
القوميء فإنها قد تسعى إلى استرضاء الشعب وتهدئة التوتر الاجتماعي باللجوء 
إلى المعادلة القديمة التي تقضي بمقايضة الحريات السياسية يبعض إجراءات 
العدالة الاجتماعية. وسوف تشتد الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات الاجتماعية. 
خصوصًا مع توقع أن الحكم العسكري لن يقوم بأي تغيير حاد في السياسات 
الاقتصادية الليبرالية» بل إنه سيعمل على تكريسهاء ولا سيما أن هذه السياسات 
محل توافق غير معلن بين القوى الأكبر في الساحة السياسية» وهي القوى 
الإسلامية والقوى المدنية الليبرالية. 

مع أن هذا السيناريو قد يفرض نفسه بعض الوقت اعتمادًا على الاستقرار 
المفروض بالقوة وعلى دفع النمو الاقتصادي وعلى تقديم بعض المزايا 
للطبقات الشعبية؛ إلا أنه يُشك في قدرته على أن يعمّر طويلا. فهو يأتي في 
أعقاب ثورة كسرت حاجز الخوف لدى الجماهير ورفعت سقف تطلعاتها إلى 
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الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية» وفتحت أمامها أبواب واسعة 
للتعبير الحر عن الرأي» ولممارسة الحق في التنظيم والتظاهر. وليس من 
المتصوّر أن تتنازل الجماهير بسهولة عن هذه المكاسبء ولا أن تصبر طويلا 
على الافتئات عليها حتى ولو بذريعة الحفاظ على الأمن القومي. 

- سيناريو الائتلاف الوطنى: قد ينشأ هذا السيناريو نتيجة تحول في مواقف 
كل من المعارضة المدنية والقوى الإسلامية» في أعقاب فترة من المواجهة 
والصدام يطبق فيها السيناري يو الأول أو الثانيء تكون قد أدت إلى إنهاك 
الطرفين. ويتمثل التحول في المواقف في إدراك الطرفين أن حالة الاستقطاب 
التي تجلّت خلال جولة إعادة الانتتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 2012» 
والتى تفاقمت طوال السنة الأولى من فترة الرئيمس مرسي أفضت إلى حالة 
تقرّب من تعادل القوى السياسية: ومن ثم إدراك أن هذه الحالة لا تسمح لأي 
طرف منهما بحسم الصراع السياسي لمصلحته. وبالتالي يصل الطرفان إلى 
نتيجة مؤداها أنه لا مفر من التفاهم بينهما على صيغة للعمل المشترك» وذلك 
حتى لا يتعرض المجتمع للشلل جراء بقاء الحال على ما هو عليه من انقسام 
وتناحر ومحاولة من جانب كل طرف لإقصاء الطرف الآخرء أو يتعرّض لحرب 
بين الطرفين لا يُُخْفى ما قد ينتج منها من خسائر فادحة للوطن. وفي هذه الحالة 
سيكون هناك بعض التنازلات المتبادلة: من الإخوان وحلفائهم بفتح مجالاات 
الحوار الوطني الجاد والتوافق في شأن التشريعات الحاكمة لممارسة الحقوق 
السياسية وانتخاب مجلس النواب» ومن المعارضة بالانتقال من هدف إسقاط 
الرئيمس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلى هدف تغيير التركيبة السياسية 
للبرلمان بالمشاركة في الانتخابات النيابية وتوفير الضمانات اللازمة لتزاهتها. 


من مقتضيات تفعيل هذا السيناريو تركيز المعارضة على العمل وسط 
الجماهير» وشرح برامجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ والسعي إلى 
كسب أكبر نسبة من التأبيد الشعبي لهذه البرامج» ومن أجل الفوز بنسبة عالية 
من مقاعد مجلس النواب - ولاحمًا مجلس الشورى. وربما يستلزم الأمر نجاح 
المعارضة في تكوين تكتل انتخابي قوي أو على الأقل الحد من التنافس بين 
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مكوّناتها بدرجة كبيرة» تفاديًا لتفتيت الأصوات وإهدار فرص الوضول إلى 
درجة عالية من تمثيل قوى المعارضة في البرلمان. وفي رأي ب بعض المراقبين 
أنه لو تمكنت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في جبهة الإنقاذ من خوض 
الانتخابات بقائمة انتخابية موحدة» فإن فرصتها ستكون كبيرة في الحصول على 
نسبة محترمة من أصوات الناخبين لا تقل كثيرًا عن النسبة التي قد يحصل عليها 
التيار الإسلامي. وهو ما قد يؤدي إلى برلمان أكثر توازنًا وإلى تكوين حكومة 
ائتلافية تتيح الفرصة لمختلف الأطراف للمشاركة في الحكم. 

لكن تمكن المعارضة المدنية من خوض الانتخابات بقائمة واحدة قد 
يكون أمرًا عسيرًا. فالسوابق التاريخية لا تزوّدنا بأمل كبير في ذلك. ولا سيما 
انتخابات مجلس الشعب المنحل حيث تعذّر تجميع المعارضة في تكتل 
انتخابي واحد وانقسمت إلى مجموعتين: مجموعة الكتلة التي ضمّت أحزاب 
المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع» ومجموعة 
الثورة مستمرة التي قادها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وشاركت فيها 
قوى يسارية وليبرالية وقوى منشقة عن الإخوان المسلمين. كما أن من عوامل 
إضعاف فرص نجاح المعارضة في بناء تكتل انتخابي متماسك ذلك التنوع 
الكبير في مكوّنات جبهة الإنقاذ التى باتت تشمل عناصر من مختلف أطياف 
اليمين والوسط مثل أحزاب الوقد والمقيرية الأحرار والمصري الديمقراطى 
الاجتماعي ومصر الحرية ... إلخ؛ وعناصر من مختلف أطياف اليسار مثل 
أحزاب التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكي المصريء والكيان 
غير الحزبي المعروف بالتيار الشعبي ... إلخ. 

بفرض إمكان نجاح المعارضة في خوض الانتخابات النيابية بقائمة 
موحدة» فإن فرصة النجاح في تكوين حكومة اثتلافية قابلة للتشغيل مع عناصر 
التيار الإسلامي هي فرصة محفوفة بالمخاطر ومعرّضة للانهيار عند أول اختبار 
وذلك نتيجة رصيد الكراهية الموروث والمستجد وما نشأ عنه من حاجز نفسي 
صار يفصل بين الطرفين فصلا عميقًاء ونتيجة اختلاف الرؤى أيضًا في شأن 
قضايا قد تعتبرها القوى المدنية ثانوية» بينما تراها القوى الإسلامية أساسية 
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وتتصل بأصول العقيدة أو الشريعة. لكن حتى إذا لم تتمكن القوى المدنية من 
التكتل وخوض الانتخابات النيابية بقائمة موحدة» وهو ما سيُضعف من قدرتها 
على منافسة التيار الإسلامي على الرغم من تراجع شعبيته خلال المرحلة 
الانتقالية الثانية» فستظل الفرصة قائمة لتمتع مجلس النواب - ثم مجلس 
الشورى - بقدر أفضل من التوازن المفتقد حاليّاه ومن ثم لتمتع المعارضة 
المدنية بفرصة أوسع للتعبير عن آرائها والتأثير في عملية التشريع على نحو 
أفضل من الوضع القائم. 

نظرًا إلى اشتمال القوى المعارضة على عناصر منتسبة للنظام السابق 
بدرجة أو بأخرى, وتفوّق عناصرها ذات التوجهات اليمينية على عناصرها ذات 
التوجهات اليسارية أو التقدمية» ونظرًا إلى أن القوى الإسلامية قد تظل تتمتع 
بأكثرية لا بأس بها في مجلس النواب الجديد» فمن المرججح أن يُسفر التفاعل 
بين هاتين القوتين عن تميز هذا السيناريو بتوجه اقتصادي - اجتماعي أقرب 
إلى صيغة اقتصاد السوق الاجتماعي أو صيغة الرأسمالية الجديدة في مشروع 
مصر 22020©). وكما سبق إيضاحه في الفصل الرابع» فإن نجاح هذه الصيغة 
مرهون بتوافر ظروف معظمها غير متوافر في الحالة المصرية خلال فترة تطبيق 
هذا السيناريوء ولا سيما تمتع الاقتصاد بحالة من الرواج وتخفف الدولة من 
الانحياز الاجتماعي الصارخ للأغنياء. لذا فإن هذا السيناريو يفتقر إلى مقوّمات 
الاستدامة» فضلا عن أن تعرضه للانقطاع تحت ضغط الخلافات التي من 
المرجح أن تنشأ بين القوى السياسية التي يرتكز عليها. 


قد يخطر للقارئ بعد أن اطلع على السيناريوات الأربعة التي حددت 
معالمها الرئيسة آنمًا أن يطرح علي سؤالين: أي من هذه السيناريوات يملك 
احتمالا للتحقق أكبر من غيره؟ وإذا كانت السيناريوات الأربعة غير مستقرة ولا 
تملك مقوّمات الاستدامة, فهل ثمة إمكانية - بعد تجربة المجتمع المصري 
لسيناريو أو أكثر منها - للوصول إلى الرؤية بعيدة المدى التي أشرت إليها 


(22) انظر: إبراهيم العيسوي [وآخرون]» الأسس النظرية والمنهجية لسيتاريوهات مصر. 
0 ؛ كراسات مستقبلية (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 2008). 
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في مستهل المبحث الحالي من هذا الفصل» والتي تؤوسس على نهج التنمية 
المستقلة؟ 

في ما يتعلق بالسؤال الأول. لا أملك جوابًا شافيًا عنه. وكل ما يمكنني قوله 
هو أنني ما قصدت من وضع هذه السيناريوات التي لا تشمل بالطبع المسارات 
المحتملة كلها سوى أمرين: أولهما محاولة التفكير بصوت عال وعلى نحو 
منظم في ما قد تؤول إليه الأحوال المضطربة التي نمر بها في الأيام الأخيرة 
من شهر حزيران/ يونيو 2013. وثانيهما هو أن أشرك القارئ في عملية التفكير 
في آفاق المستقبل» وذلك بتقديم بعض السيناريوات كمنطلقات لهذه العملية. 
وهو ما قد يساعد في الكشف عن سيناريوات أخرى ربما يراها القارئ خليقة 
بالدرس والاستقصاءء وربما يكون أحدها مرشحًا للتحقق باحتمال أكبر من 
احتمال وقوع أي من السيناريوات التي عرضتها. ومن الوارد أيضًا أن يمارس 
القارئ قراءة مختلفة لتفاعلات وتداعيات بعض هذه السيناريوات بطريقة قد. 
تفضي إلى نهايات مختلفة عن تلك التي توقعتها لها. ومهما يكن من شيء؛ 
فإن النظر في السيناريوات الأربعة وغيرها قد يساعد في حسن التفكير الذي هو 
المقدمة الضرورية لحسن التدبير الذي تشتد حاجتنا إليه اليوم أكثر من أي وقت 
مضى. 

في ما يتعلق بالسؤال الثاني أعتقد أن ثمة إمكانية لبلوغ الرؤية بعيدة 
المدى التي يمكن اعتبارها بمنزلة سيناريو استهدافى (متعقمعه5 #الأهصمهل) 
يقوم على نموذج التنمية المستقلة الذي سبق الحديث عنه في الفصلين الثالث 
والرابع. والاحتمال الأكبر هو أن يفرض هذا السيناريو نفسه في أعقاب فترة 
من تشغيل أي من السيناريوات الأريعة السابقة» أو بعد تعاقب سيناريوين منها 
(الأول والثاني أو الأول والثالث). لكن هذه الإمكانية مشروطة بشرطين: 
أولهما سَبّقَ التعبير عنه» وهو بروز قوى المعارضة السياسية التقدمية واليسارية 
في الساحة السياسية المصرية» وتمكنها من تكوين تكتل قوي يضم الأحزاب 
والحركات السياسية والنقابات الأكثر تمثيلًا للطبقات الشعبية والشرائح الدنيا 
من الطبقة الوسطى - مع فك ارتباط هذه القوى بالفلول الذي نشأ في سياق 
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تكوين جبهة الإنقاذ - وقيام هذا التكتل بعمل سياسي جاد بين الجماهير» 
والترويج لبرنامج مشترك للتكتل مستلهم من نموذج التنمية المستقلة. أما 
الشرط الثاني فهو وصول المجتمع بوجه عام والتيار الإسلامي بوجه خاص - 
بعد تجربة السيناريوات الأخرى وتبيّن عدم قابلية أي منها للاستدامة - إلى 
درجة من النضج والاقتناع العميق بأن الأوان قد آن لإقصاء التقسيم الديني - 
المدني من الساحة السياسية» وبأن الصراع السياسي يجب أن يتمحور حول 
البرامج السياسية وحول السياسات الاقتصادية والاجتماعية» لا حول قضايا 
الهوية والدين. 


في الختام أقول إن الأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والعيش 
الكريم يبقى قائمًا ما بقيت نفوس الناس عامرة بروح مقاومة الظلم الاجتماعي 
وتحدي الاستبداد والقهر ورفض العيش الذليل. فهذه هي الروح التي بفضلها 
قامت الشعوب العربية بثوراتها في تونس ومصر واليمن وسورية. وهذه هي 
الروح التي يجب الحفاظ عليها وتنميتها من أجل أن تستكمل هذه الثورات 
تحقيق أهدافها. 


تذييل: تداول السلطة بقوة السلاح 


انتهيت من مراجعة مخطوطة هذا الكتاب في موعد حرج للغاية» وهو يوم 
الخميس 27 حزيران/ يونيو 2013» أي في اليوم الواقع ضمن مهلة الأسبوع 
التي حددها القائد العام للقوات المسلحة المصرية» عبد الفتاح السيسي» في 
إنذاره الأول للرئيس مرسي والقوى السياسية من أجل التوصل إلى مخرج من 
حالة الاحتقان والاستقطاب التي أصابت البلاد. كما أن هذا اليوم لم يفصله 
سوى يومين عن يوم الأحد 30 حزيران/ يونيو. وكما هو معروفء كان هذا 
هو الموعد المحدد لخروج التظاهرات الكبرى التي دعت إليها حركة «تمرد» 
وجبهة الإنقاذ المعارضة التي ضمت ما يُعرف بالقوى المدنية» والتي ساعد في 
الحشد لها الإعلام الخاص الذي تفرغ لبث الكراهية في نفوس المصريين تجاه 
الرئيس وحكم الإخوان. والذي نقذ عملية كبرى لغسل مخ قطاع واسع من 
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الشعب المصري استهدفت قلب مفاهيم الشرعية رأسًا على عقب والاستهزاء 
بآلية الانتخايات وشرعية الصندوق لمصلحة مفاهيم ابتكرت خصيصًا لتبرير 
الانقلاب على الديمقراطية مثل شرعية الإنجاز والشرعية الشعبية. وكان الغرض 
من هذه التظاهرات إبراز التأييد الشعبي الواسع لمطلب إسقاط الرئيس مرسي 
وحكم الإخوان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة» وذلك استنادًا إلى التوقيعات 
على استمارات حركة تمرد التى تفاوتت تقديرات عددها بين 17 و33 مليون 
استمارة: والله وحده يعلم كم بلغ عددها فعلًا. 


في الوقت ذاته» كانت هناك دعوات للتظاهر من كتلة أخرى تشكلت من 
قوى الموالاة الإسلامية للرئيس مرسيء ومن تلك العناصر من خارج التيار 
الإسلامي التي اعترضت على قطع مسر الانتقال الديمقراطي. إذ كانت هذه 
الكتلة ترى الخطر كل الخطر في السعي إلى تداول السلطة بالقوة» وأن السبيل 
الآمن هو أن تخوض القوى السياسية معركة الانتخابات النيابية الوشيكة التي 
يمكن أن تبين نتائجها الأوزان الحقيقية لكل حزب أو تكتل حزبيء والتي 
يمكن من خلالها التوصل إلى مجلس نيابي وحكومة أكثر توازئًا خصوصًا 
بعدما تراجعت شعبية التيار الإسلامي خلال السنة الأولى من فترة رئاسة مرسي 
وحكم الإخوان. وكان التصور هو أنه بمجلس نيابي أصدق تعبيرًا عن ميزان 
القوى السياسية الجديد يمكن الحد بطريقة ديمقراطية من احتمالات الشطط أو 
الخطأ فى مواقف رئيس الجمهورية وسياساته. فضلا عن إتاحة الفرصة لتأليف 
حكومة تُعبّر عن الواقع السياسي الجديد وتقدم سياسات متوافقة معه. وكانت 
هذه الكتلة قد استبقت التظاهرات المعارضة فى 30 حزيران/ يونيو بالتظاهر 
في القاهرة وعدد من المحافظات في 21 و28 حزيران/ يونيو؛ وهي التظاهرات 
التي وقعت خلالها اشتباكات مع القوى المعارضة أسفرت عن عشرات القتلى 
ومئات الجرحىء وجرى في أثنائها اقتحام وحرق عدد من مقرّات حزب الحرية 
والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. 

في 30 حزيران/ يونيو تجسد الانقسام المجتمعي والاستقطاب السياسي 
في تظاهرات للقوى المعارضة في ميدان التحرير وعند قصري الاتحادية 
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والقبة فى القاهرة» وفى عدد من المحافظات» من جهة؛ وفى تظاهرات للقوى 
الإسلامية التي كوّنت ما يُعرف بالتحالف المدافع عن الشرعية في ميدان رابعة 
العدوية فى القاهرة» وفى عدد من محافظات الجمهورية. وأخذ عدد المشاركين 
في هذه التظاهرات بالتزايد» ولا سيما تظاهرات القوى الإسلامية» وذلك منذ 
أصدر القائد العام للقوات المسلحة إنذاره الثاني في الأول من تموز/ يوليو. 
إذ أمهل هذا الإنذار رئيس الجمهورية 48 ساءعة للاستجابة لمطالب القوى 
المعارضة التي وصفها الإنذار بأنها «مطالب الشعب»» وهدد بأنه إذا لم تحدث 
الاستجابة في الأجل المحدد فإن الجيش سوف يتدخل لتلبية «حركة ونداء 
جماهير الشعب»» ويفرض خريطة الطريق التي يرى فيها إنقاذ البلاد من أزمتهاء 
ويُشرف على تنفيذها. 

كان يوم الأربعاء 3 تموز/ يوليو 2013 هو يوم الفصل» حيث قام الجيش 
بعزل رئيس الجمهورية المنتخب انتخابًا حرا نزيهاء والتحفظ عليه» والإطاحة 
بحكم الإخوان. كما أعلن الجيش وقف العمل بالدستور الذي كان قد حظي 
بموافقة ما يقرب من ثلثي من أدلوا بأصواتهم فيه بمن في ذلك القوى المعارضة 
التي شاركت في الاستفتاء بأمل ترجيح الكفة لمصلحة رفض مشروع الدستور. 
وعيّن الجيش رئيس المحكمة الدستورية العليا ريسا موقتًا للبلاد» ووعد 
بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية» مع تعديل الدستور وإنشاء لجنة للمصالحة 
الوطنية ووضع ميثاق شرف للإعلام. وكان من اللافت أن يُعلن القائد العام 
للجيش عزل الرئيس وخريطة الطريق بحضور ومباركة شيخ الأزهر وبابا 
الكنيسة الأرثوذكسية» وعدد من الرموز القضائية والسياسية 00 الذين دأبوا 
على المطالبة بعدم إقحام الدين في السياسة. 


في مساء الاثنين 8 تموز/ يوليو 2013 (وهو اليوم الذي وقعت فيه مجزرة 
الحرس الجمهوري!7) صدر إعلان دستوري لتقنين هذه الإجراءات ووضع 


(23) وقعت مجزرة الحرس الجمهوري فجر 8 حزيران/ يونيو 3» ووصل عدد ضحاياها - 
بحسب تقرير وزارة الصحة في 14 حزيران/ يونيو - إلى 57 قتيلًا ونحو ألف جريح من المعتصمين 
المنتسبين إلى التيار الإسلامي أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري في مديئة نصر بالقاهرة حيث كان 
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مواقيت لكل منها. وأثار هذا الإعلان اعتراضات من جانب كل من القوى 
المؤيدة لتدخل الجيش والقوى المعارضة لهذا التدخل. إذ انطوى الإعلان 
الدستوري على فترة انتقالية تصل إلى تسعة أشهر مرشّحة للاستطالة بحسب 
ما قد يظهر من عراقيل» وعلى إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى نهاية هذه الفترة»؛ 
على العكس مما استهدفته قوى المعارضة من أن تكون الانتخابات الرئاسية 


«يمثلون مختلف فئات المجتمع»؛ ما اعتبره المؤيدون والمعارضون خروجًا 
على مبدأ وضع الدستور من جمعية تأسيسية منتخبة. كما خشي كثيرون من 
السلطات الواسعة التى منحها الإعلان الدستوري للرئيس الموقت وتوجسوا 
من قيام حكم استبدادي خلال الفترة الانتقالية» ولا سيما أنه لم يكن يخفى 
على أحد أن السلطة الفعلية قد باتت بيد الجيش» حتى وإن لم تتشكل قيادة 
عسكرية لإدارة شؤون البلاد. وبينما وعد بيان الجيش بتأليف حكومة كفاءات 
من عناصر محايدة سياسيًا خلال الفترة الانتقالية - وهو ما كانت تطالب به قوى 
المعارضة - إذا بمسؤولية تأليف الحكومة تُناط بأحد القيادات الحزبية» حازم 
الببلاوي الاقتصادي الليبرالي البارز المنتمي إلى الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي. وإذا به يصرح بأنه قد واجه صعوبة شديدة في تأليف حكومة من 
عناصر تتسم بالكفاءة وعدم الانتماء الحزبي» حيث تبيّن له أن معظم الكفاءات 
لها انتماءات حزبية. ومما يسترعي الانتباه أن من أصبحت بيدهم مقاليد الأمور 
تجاهلوا هذه الاعتراضات - بما فيها الاعتراضات الصادرة من مؤيديهم - 
وأنهم أكدوا أنه لا مجال لتعديل خطة الطريق ولا احتمال لإصدار إعلان 
دستوري مكمل يتجاوب ولو مع بعض مطالب المعترضين. ومما يدعو إلى 
الاستغراب أن من أبدوا الاعتراضات على الإعلان الدستوري لم يلحوا عليها 
ولم يظهروا أي نوع من الاحتجاج على تجاهل أولي الأمر لهاء وذلك خلاقا 
لمسلكهم في السابق. 


- من المعتقد أن الرئيس المعزول محتجز داخله بينما لم يزد عدد القتلى من عناصر الشرطة والجيش على 
ثلاثة وعدد المصابين على خمسين. 
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احتدم الجدل في شأن وصف كل من تظاهرات القوى المعارضة في 30 
حزيران/ يونيو وتدخل الجيش في 3 تموز/ يوليو 2013. فالقوى التي دعت 
أو شاركت في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو الرامية إلى إسقاط الرئيس وحكم 
الإخوان اعتبرت هذه التظاهرات ثورة جديدة أو على الأقل موجة ثورية انبئقت 
عن ثورة 25 يناير 2011 واستهدفت تصحيح مسارهاء ورفضت وصف تحرك 
الجيش بالانقلاب العسكري. أما القوى المنتمية إلى التيار الإسلامي (عدا 
حزب النور الذي رفض التظاهر مع الإخوان وحلفائهم؛ والذي شارك ممثل له 
في المشاورات التي أجراها الجيش مع القوى السياسية وحضر جاسة إعلان 
الجيش لبيانه في 3 تموز/ يوليو)» ومعها بعض العناصر الأخرى المعترضة 
على قطع مسار العملية الديمقراطية والرافضة لتداول السلطة بقوة السلاح - 
ومنهم كاتب هذه السطور - فاعتبرت أن ما جرى هو انقلاب عسكري على 
الديمقراطية وانتكاسة لثورة يناير التي وضعت الحرية والديمقراطية في صدارة 
مطالبها. وسوف أوضح أسباب وجهة النظر هذه في ما بعد. 

اتصالا بما وضعته من سيناريوات للمستقبل» فإن المرحلة الانتقالية الثانية 
انتهت بأسرع مما قُدَرت» وقبل أن تصل إلى نهايتها المتوقعة وهي انتخاب 
مجلس نواب جديد. وهكذا أدى تدخل الجيش فى العملية السياسية إلى إضافة 
حلقة جديدة إلى مسلسل المراحل الانتقالية بتدشين مرحلة انتقالية ثالثة لا 
يمكن التيقن من موعد انتهائها. كما تحركت مصر بأسرع كثيرًا مما تصورت 
إلى وضع أقرب إلى السيناريو الثالث» وهو سيناريو الدكتاتورية العسكرية» 
مع اختلاف في بعض التفاصيل. فعلى خلاف ما توقعت لم يتورع الجيش عن 
الانحياز السافر لطرف على حساب الطرف الآخرء ولم يبادل الإخوان ودًا بود 
سبق لهم تقديمه. فبادر باعتقال رئيس الجمهورية وعدد من قيادات الإخوان 
وقيادات إسلامية أخرى» وتحفظ على أموالهم» وعمد إلى استكثمار خلافات 
القوى الإسلامية لمصلحته باستقطاب حزب النور السلفىء وإن كان هذا 
الحزب قد بذ الانسحاب سريعًا اجاج على.مجزرة الحرس الجمهووي. 


لعل السبب الرئيس لسوء تقديري لتطورات المرحلة الانتقالية الثانية 
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ولعدم توقع الانتقال السريع إلى السيناريو الثالث هو عدم إدراكي القدرات 
الحقيقية للقوى المضادة لشورة يناير. صحيح أنني وكثيرين غيري لم يغب 
عنا ما كانت تقوم به هذه القوى من ممارسات. ولا سيما تجنيد البلطجية 
وأطفال الشوارع لإحداث أعمال الشغب والقتل وإثارة الفتن الطائفية وغير 
الطائفية» وتأجيج المشاعر ضد ثورة يناير ثم ضد حكم الإخوان من خلال 
الشحن الإعلامي. كما أننا لم نشك في أن هذه القوى هي ما كان يشار إليه 
بالطرف الثالث. ولم نتوقف عن المطالبة بالعمل سريعًا على احتواء هذه 
القوى وعلى تطهير أجهزة الدولة التى تساندها. كما كان من المعتقد أن 
للقوى المضادة للثورة قيادة. واتجهت ظنون القلة في بداية الأمر إلى اعتبار 
المجلس العسكري الذي حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية الأولى ممثلًا 
لقيادة الثورة المضادة» وأنه لم يساند ثورة يناير إلا لإفشال سيناريو التوريث» 
لكنه كان قلبًا وقالبًا مع نظام مبارك الذي كفل للجيش الكثير من الامتيازات 
والمكاسب. وبمرور الوقت كانت القرائن تتزايد على صحة هذه الظنون». 
وكثرت أعداد من يرججحونها. 

بحسب ما تبيّن الآن» كانت القوى المضادة لثورة يناير أقوى كثيرًا مما 
5 تمتعت بقدرة ملحوظة على التخطيط وإدارة العمليات 
المضادة للشورة بالتعاون مع قوى وأجهزة داخلية وأخرى خارجية. ولا شك 
في أن وكا تشيطاول سيقي قبل أن تشعرت إلى رنعرنات التوى كلها الفضاده 
للثورة؛ وعلى حقيقة العلاقات التي قامت بينها وعلى تفاصيل الخطة كلها 
التي وضعتها لإجهاض الثورة» والتي نفّذتها بإحكام وإتقان على امتداد عامين 
ونصف العام. وحسبي الآن أن أرصد بعض ممارسات هذه القوى التي أضمرت 
العداء لثورة يناير ولم تجرؤ على المجاهرة به في الأيام الأولى للثورة» وإن لم 
تتردد في شن هجوم مبكر على الثوار (والمثال البارز موقعة الجمل) وإشاعة 
الفوضى والرعب لإفشال الثورة وترويع الناس من تبعاتها (ومن أبرز الأمثلة 
مهاجمة أقسام الشرطة وحرقها وفتح السجون وتهريب المساجين). 


لم تبدأ القوى المضادة في السفور إلا بعد شهور عدة من قيام ثورة يناير. 
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وشسجعها على ذلك ما أبداه المجلس العسكري من مقاومة شديدة لهدم نظام 
مبارك وبناء نظام جديد» وذلك بعدم استجابته لمطلب تطهير الأجهزة الأمنية 
والإدارية والقضائية والإعلامية وإعادة هيكلتهاء ومطلب إصدار قانون للعدالة 
الانتقالية تجري بمقتضاه محاكمة عناصر النظام السابق عن جرائم إفساد الحياة 
السياسية» فضلًا عن جرائم الفساد المالي وجرائم قتل المتظاهرين» وعن جرائم 
التعذيب وغيرها من صور انتهاك حقوق الإنسان في عهد مبارك. وبدأت هذه 
القوى في الظهور بأعداد قليلة في وقفات اعتذارية لمبارك تحت شعار «آسفين 
يا ريس»» وفي وقفات تأييد للمجلس العسكري ردًا على الثوار الذين تظاهروا 
لإسقاط حكم العسكر. وبعد فترة احتجابء أخذ بعضهم في الظهور في 
وسائل الإعلام منتقدًا الحالة الثورية وما صاحبها من اضطرابات واحتجاجات 
اجتماعية وفوضى في الشوارعء ومترحمًا على «الاستقرار» الذي نعمت به 
البلاد خلال عهد مبارك» وداعيًا إلى المصالحة مع رموز ذلك العهد. 


ازدادت مقاومة هذه القوى للثورة شراسة بمرور الوقت من خلال دفع 
عملائها إلى افتعال حوادث تؤدي إلى الصدام بين المتظاهرين وقوى الجيش 
والشرطة» ومن خلال أعمال البلطجة والتحرش للحد من إقبال الناس على 
مواقع التظاهر» ومن خلال أعمال الحرق والتخريب للمنشآت العامة والخاصة 
استهدافًا لتشويه الصورة الذهنية للثوار لدى الجمهور. ويمرور الوقت» 
خصوصًا منذ أخذ نجم التيار الإسلامي في الصعود من خلال انتخابات 
مجلسي الشعب والشورىء ثم من خلال الانتخابات الرئاسية» نجحت عناصر 
الثورة المضادة في استقطاب عناصر متزايدة من أجهزة الأمن الداخلي والقضاء 
والإعلام والأجهزة الإدارية» وتشجيعها على ممارسة كل ما من شأنه إرباك 
النظام الجديد وإعاقة حركته وافتعال الأزمات (منها أزمة نقص الوقود وانقطاع 
الكهرباء التي اختفت بعد 30 يونيو - مثلما بدأت - بالأمر المباشر) وتضخيم 
أخطائه والتهوين من قيمة أي إجراء يتخذء وبث الكراهية ضده وتحريض 
الجيش على التدخل لتخليص البلاد من الرئيس الإخواني ومن حكم الإخوان 
00 وتواى الاق بسخاء لمم اه تور امورل ام 
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والحوافز المالية والعينية وغيرها من المزايا وتغاضى عن تهرّبهم من الضرائب» 
مقابل مكاسب شتى لمبارك وأسرته وحاشيته وأركان حكمه. 


كان من أبرز الدلائل على قدرة القوى المضادة للثورة أنهم استثمروا 
غضب القوى الثورية من سياسات الرئيس مرسيء ولا سيما منذ صدور 
الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012» في استيعاب هذه القوى 
وضمها إلى صفوفهم بدعوى أنهم جميعًا يريدون تصحيح مسار ثورة يناير. 
وعلى الرغم من إدراك القوى الثورية ما في هذا الادعاء من خداع؛ فإنهم 
لم يمانعوا من تأليف جبهة واحدة (جبهة الإنقاذ) جمعتهم وإياهم في نهاية 
المطاف على هدف وحيد» هو إسقاط الرئيس مرسي والإطاحة بحكم الإخوان. 
وعلى الدرب نفسه سارت حركة تمرد الذي ركزت جهدها كله على جمع أكبر 
عدد من التوقيعات على استمارتها الداعية إلى الهدف نفسه بغض النظر عن 
الانتماءات السياسية للموقعين وعن موقفهم الحقيقي من ثورة يناير وأهدافها. 

كما اتضح لاحقّاء فإن قادة الأجهزة الأمنية والجيش والقضاء الذين 
اقسمواد يمين الولاء للنظام الجمهوري وتعهدوا بحمايته» شارك بعضهم في 
الانقلاب وفرحوا جميعًا بوقوعه. كما اتضح أنهم قد ناصبوا الرئيس وحكومته 
العداء وإن أظهروا له الولاء. ولعل هذا هو ما دعا الرئيس في أكثر من مناسبة 
إلى التنويه عن مؤامرات تُحاك ضده. وإن لم يكشف عن تفاصيلها ولم يُفصح 
عن أطرافها. ومع ذلك فإن بعض مظاهر الالتفاف على الرئيس وتجاوز تعليماته 
كانت سافرة. من ذلك تجاوز القائد العام للقوات المسلحة لدوره وتخطيه 
الرئيس مرسي بدعوة القوى السياسية إلى حوار في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 
2 عقب صدور الإعلان الدستوري الشهير. وإذا كان الرئيس قد تمن من 
إجهاض تلك المبادرة للفريق أول السيسيء فيبدو أن خطوات أخرى للضغط 
عليه كانت تتخذ من جانب القيادة العسكرية» حيث «تتابعت وتوالت الدعوات 
والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه؛ بحسب ما ورد في بيان القائد العام 
للجيش فى الثالث من تموز/ يوليو 2013. بل تتابعت الإنذارات وتوالت 
التهديدات كما اتضح في الأيام العشرة السابقة على هذا التاريخ. 


2314 


من الوقائع الغريبة أن اللواء محمد إبراهيم آخر وزراء الداخلية في عهد 
مرسيء الذي بادر مبكرًا بإعلان تأيبده لإنذارات السيسي للرئيس» اتخذ قرارًا 
في 15 حزيران/ يونيو بعدم قيام الشرطة بتأمين مقار الإخوان المسلمين 
وحزبهم والأحزاب الأخرى» على الرغم من معارضة الرئيسس لهذا القرار. 
وعلى الرغم من أن وزير الداخلية برر قراره ب: بتصميم الشرطة على الابتعاد عن 
ارك اساسا لإن ررد هلاة لقا عن جل ا ١‏ لد ةل عي 
المنشآت العامة والخاصة ومنها مقار الأحزاب والجمعيات» انطوى على انحياز 
سافر لطرف سياسي على طرف آخرء حيث كانت المقار المعرضة للهجوم هي 
مقار الإخوان وحزبهم ومقار بعض حلفائهم. وكأن وزير الداخلية كان يوجه 
من خلال قراره رسالة تشجيع صريحة لكل من يرغب من معارضي مرسي في 
مهاجمة مقار الجماعة وحزبهاء ورسالة طمأنة بأنه سيكون آمئًا ولن تطاله أيدي 
الشرطة لغيابها عن المشهد. لذا لم يكن غريبًا أن يفلت من العقاب من ارتكبوا 
جرائم حرق هذه المقار في 30 حزيران/ يونيو ومن قبله ومن بعده. وكان 
: من التريت حبقا أن نرج إلى تواذات:الاخسران وعناصرهم التي كات عرسي 
هذه المقار تهمة قتل المتظاهرين أمامهاء وكان من بينهم أو من بين المندسين 
داخلهم من ارتكب هذه الجرائم. 
ثمة سبب آخر لسوء تقديري لتطورات المرحلة الانتقالية الثانية» ألا وهو 
عدم تصور إمكانية وصول تنكر القوى الليبرالية واليسارية وسائر القوى الثورية 
لمطالب الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان التي طالما دافعت عنهاء 
والتي نادت بها ثورة يناير 2011» إلى الحد الذي تحقق فعلا باندفاع هذه 
القوى إلى تأيبد قطع مسار التحول الديمقراطي من خلال انقلاب عسكري. 
مما يسترعي الانتباه أن قوى المعارضة لم تكف عن توجيه الاتهامات 
للرئيس وجماعته بأخونة أجهزة الدولة وبإحكام السيطرة على مفاصل السلطة 
وبتكوين المليشيات كقوة دفاع خاصة بهم خلال السنة الأولى لحكمه. ومن 
الواضح الآن أنه كانت هناك درجة عالية - ومتعمدة - من المبالغة أو الكذب 
في هذه الاتهامات. إذ لو أنها كانت صحيحة:. ما كان لمقرات الجماعة وحزيها 
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أن تُنْهَبٍ وتُدمر وتُحرّق بسرعة وبدرجة عالية من السهولة» وما كان للرئيس 
أن يُعرَّل ويُعتَقَلء وما كان لحكم الإخوان أن ينهار بسرعة ومن دون أي 
مقاومة بمجرد قرار من القائد العام للجيش» حتى وإن اتخذ من تظاهرات 230 
حزيران/ يونيو غطاءً سياسيًا لقراره. والحقيقة التي تبدو واضحة الآن أن أيَّا من 
وسائل القوة» ولا سيما الجيش والشرطة» لم يكن تحت سيطرة الرئيس مرسي 
وحكومتهء وأن هذا هو ما جعل احتواء الحكومة وزراء ومحافظين من الإخوان 
غير ذي أهمية في تثبيت ت أركان سلطتهم. 


لكن ما هي الأسباب التي دعتني إلى الاعتقاد بأن 30 حزيران/ يونيو 
3 لا يمثل ثورة أو موجة ثانية لشورة يناير 2011» وأن 3 تموز/ يوليو 
3 هو انقلاب عسكري على الديمقراطية وانقضاض على الحرية التي 
كانت في صدارة أهداف ثورة يناير؟ 

أهم هذه الأسباب هو طبيعة القوى المشاركة في تظاهرات 30 حزيران/ 
يونيو والمؤيدة لتدخل الجيش في 3 تموز/ يوليو. فبأي منطق يمكن أن يُصئف 
تحرّك على أنه ينتمي إلى ثورة يناير» وهو يضم - إلى جانب القوى التي لا يشك 
في دورها المهم في ثورة يناير - من أضمروا العداء لثورة يناير في مبدئها ثم 
جاهروا به عندما أصبحت الظروف أكثر مواتاه من وجهة نظرهم؟ وفي الصدارة 
من هؤلاء شخصيات تعاونت لأعوام طويلة مع نظام مبارك وقادت وموّلت 
حملات الدعاية لانتخاب المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق الذي دأب 
على إعلان أن مبارك مثله الأعلى» والذي رفضت نسبة غير قليلة من المواطنين 
والعناصر الثورية (عاصري الليمون) التصويت لمصلحته باعتباره من رموز 
القوى المضادة لثورة ينايرء وصوتوا لمرسي بدلا منه» ليس عن حب له وإنما 
عن كره لمنافسه. ومنهم رجال أعمال جندوا البلطجية وأطفال الشوارع لإثارة 
الشغب ونشر الفوضى وزيادة الانفلات الأمني» وموّلوا صحف وقنوات فضائية 
ا ا ع ا ا ا د 
بل - وهذا هو الأخطر - لإقناعهم بأن التمسك بشرعية صناديق الانتخابيات 
هو مجرد سذاجة سياسية» وأن الشرعية الحقيقية هي شرعية الإنجاز والشرعية 
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الشعبية حيث يخرج الناس في مظاهرات حاشهة يُعتّرون فيها عن رفضهم 
الحاكم. وهذه مغالطة كبرى لأن نقد إنجاز النظام والتظاهر ضده هي وسائل 
مشروعة للضغط السياسي وللتنافس على السلطة. لكن الديمقراطية لم تحدد 
لتداول السلطة سبيلا آخر غير إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات حرة 
ونزيهة. وقد يقول المروّجون لهذه المغالطة إنهم لا يعارضون الديمقراطية. 
لكنهم في حقيقة الأمر غير مستعدين لتأييد الديمقراطية إلا إذا أتت بالتتائج التي 
يرضون عنها. أما إذا أتت بغير ما يرضونه من نتائج فهي ديمقراطية فاسدة لأن 
أكثرية المصوتين أميون وفقراء يسهل خداعهم وشراء أصواتهم. وهو ما يدعونا 
إلى سؤالهم: أعلينا أن ننتظر حتى تُمحى أمية المصريين ويزول فقرهم قبل أن 
نطبق الآلية الديمقراطية للانتخابات؟ أم أنه يتعيّن حصر من يجوز لهم المشاركة 
ف الانتخابات في المتعلمين والأغنياء؟ 


لا يستقيم وصف تظاهرات مهما كانت كبيرة ومهما شارك فيها من كان 
لهم دور مهم في ثورة يناير بالانتتساب إلى هذه الثورة» إذا كان قد شارك فيها 
قائد سابق لجهاز أمن الدولة (المسمى الآن بجهاز الأمن الوطني) في عهد 
مبارك» والذي ارتكب جرائم فظيعة انتّهكت فيها أسط حقوق الإنسان. وإذا 
كانت قد سارت فيها عناصر من الشرطة التي لم يكف ثوار يناير عن مطالبة 
المجلس العسكري بتطهيرها وإعادة هيكلتها ومحاكمتها عن جرائم التعذزيب 
وقتل المتظاهرين» وعناصر عسكرية أتهم وار يناير قياداتها بالولاء لنظام 
مبارك وبأنهم القيادة العليا للثورة المضادة» وطالبوا بتطهير الجيش من الفساد 
وإخضاع ماليته للرقابة البرلمانية» وإذا كان قد انضم إليها رجال من جهاز 
القضاء الذي كانت المطالبة بتطهيره ممن اشترى نظام مبارك ذممهم بالعطايا 
وممن شاركوا في تزوير الانتخابات» من المطالب الأولى لثوار يناير» وإذا كان 
قد احتشد لها أنصار عودة النائب العام في عهد مبارك» الذي استبقاه المجلس 
العسكري طوال فترة حكمه: والذي كانت المطالبة بإقالته ضمن المطالب التي 
رفعتها ثورة يناير» والذي استعاد منصبه بعد 30 حزيران/ يونيو (ولو لفترة 
قصيرة على سبيل رد الاعتبار) بحكم من القضاء الذي ثارت شبهات كثيرة في 
شأن تسييس أحكامه لمصلحة رموز عهد مبارك ونكاية في مرسي والإخوان. 
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يحتاج المرء إلى أن يعطي المنطق إجازة حتى يصدق أن 307 يونيو - 3 
يوليو ثورة أو موجة ثانية لثورة يناير» إذا كان من أول المبتهجين بها رجال 
أعمال ذوي علاقة وثيقة بمبارك وأسرته؛ وقيادات لحزب مبارك المسمى 
بالوطني وللأحزاب والحركات السياسية الجديدة التي انبئقت عن هذا الحزب 
بعد ثورة يناير» ورجال إعلام كان لهم دور مشهود في تبرير سياسات مبارك 
وفي التغاضي عن انتهاكات نظامه لحقوق الإنسانء وفي «تسويق»؛ جمال 
مبارك بصفته رئيسًا محتملا لمصرء وإذا كان قد شارك في إعداد بيان الانقلاب 
الذي أعلن في 3 تموز/ يوليو2013 رئيس أركان القوات المسلحة المُعيّن من 
مبارك - بحسب تصريح له في إحدى القنوات الفضائية. 


من الأسباب التي تدحض الادعاء بأن 30 حزيران/ يونيو ثورة تستكمل 
ثورة يناير ما ظهر من ابتهاج كبير وسرور عظيم بعزل الجيش لمرسي وإسقاط 
حكم الإخوان من جانب عدد من دول الخليج التي لم تغضب لتولي الإسلاميين 
حكم مصر فحسبه بل إنها كانت أيضًا ممن ناصبوا ثورة يناير العداء المستتر 
أو العلني لخشيتهم من امتداد عدواها إلى بلادهم» كما تكفلت بإيواء عدد من 
رموز نظام مبارك بمن فيهم من طلب القضاء المصري من الإنتربول إحضارهم 
للتحقيق معهم. ولم تكتف هذه الدول بالسرور والابتهاج والإسراع بتقديم 
التهاني للانقلابيين» بل إنها هرولت بتقديم حرّم سخية من المساعدات المالية 
والعينية إلى النظام الجديد. وبلغت المساعدات المُقدّمة من ثلاث من هذه 
الدول 13 مليار دولار في صورة ودائع من دون فائدة في البنك المركزي 
المصريء. ومنح نقدية وأخرى عينية في صورة منتجات نفطية (الإمارات: 4 
مليار دولار أميركي؛ السعودية: 5 مليارات دولارء الكويت: 4 مليار دولار). 
ومن المعروف أن دول الخليج كانت قد أحجمت عن تقديم المساعدات لمصر 
منذ قيام ثورة يناير 2011» باستثناء قطر التي مدت يد العون مبكرًا. 


سا اساي 


حقيقة الأمر أنه ليست هناك من علاقة بين ثورة يناير وما يسمى بثورة 30 
يونيو إلا كتلك العلاقة التى ربطت بين الحركة الارتدادية التى قادها الرئيس 
أنور السادات في 15 أيار/ مايو وأطلق عليها ثورة التصحيح وثورة يوليو 1952 


2338 


التي ظل السادات يدّعي انتساب نظامه إليها على الرغم من أنه كان يقوم بعملية 
هدم وإزالة لأركان نظام يوليو. وكما هو معروفء كرر مبارك الادعاء باتتساب 
نظامه إلى ثورة يوليو. 

هل تجوز المقارنة أصلا بين ثورة مثل ثورة يناير التي وحدت الأغلبية 
الغظمى من الشعب حول هدف إسقاط مبارك ونظامه» وتظاهرات تبعها تدخل 
عسكري عمّق الانقسام في المجتمع المصري وزاد من التناحر والتشاحن بين 
المصريين ووضع البلاد على شفا حرب أهلية؟ على الرغم من ادعاء الجيش 
في بيانه بأنه ما تحرك إلا #لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب 
الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة4, إلا أن 
تدتحله زاد من الشقاق وفاقم الأزمة. ذلك أنه لم يقم بدور الوسيط المحايد 
الذي يعمل على تضييق الفجوة بين الكتلتين المتصارعتين» ويمسعى إلى إقناع 
كل منهما ببعض التنازلات في سبيل الوصول إلى حل وسط تحتشد حوله 
مختلف أطياف الأمة. بل إنه انحاز إلى كتلة على حساب الكتلة الأخرى» 
وانتصر انتصارًا كاملا لفريق وفرض الهزيمة الكاملة على الفريق الآخر وطلب 
منه الإذعان؛ الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة جديدة تُنذر بصدامات دامية. 
ورأينا جانبًا من هذه الصدامات منذ بدء التظاهرات المؤيدة لمرسي والمدافعة 
عن شرعيته فى أواخر حزيران/ يونيو2013. وتواصلت الصدامات حتى بلغت 
بداية محيط جامعة القاهرة» ثم محيط نادي ضباط الحرس الجمهوري في 8 
تموز/ يوليو» حيث قُتل في هذين الحدثين نحو مئة» وأصيب أكثر من ألف. 

كيف تقارن ثورة يناير المطالب الواضحة في العيش والحرية والعدالة 
الاجتماعية والكرامة الإنسانية بحركة 0 يونيو الي اختتزلت قضيتها في أمر 
واحدء عزل الرئيس والإتيان برئيس جديد عن طريق انتخابات رئاسية مبكرة 
(ظهر لاحمًا فى الإعلان الدستوري الصادر في 8 تموز/ يوليو أنها لن تكون 
مبكر 600 دون الاككراث بالإعلان عن أي أمداف اقتصادية أو اجتماعية؟ 
وبدا لمتظاهري 30 حزيران/ يونيو المناصرين لتدخل الجيش أن المهم هو من 
يجلس على مقعد الرئاسة» وأن الشرط الوحيد الواجب توافره فيه هو ألا يكون 
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منتميًا إلى حزب أو تيار إسلامي. ولم لا يكون الأمر كذلك وقد وصف أحد 
الكتاب المبتهجين بالانقلاب العسكري فترة حكم الإخوان بأنها فترة احتلال 
الإخوان لمصرء وكأنهم كانوا قوة غزو أجنبي ولم يكونوا قوة وصلت إلى 
الحكم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة؟ 

أما أننا أمام انقلاب عسكري على المسار الديمقراطي» فهذا شيء واضح 
من رفض انتظار المعارضة نتائج الانتخابات النيابية التي كانت وشيكة» 
وتفضيل استخدام القوة للإطاحة بالرئيس المتتخب وإسقاط حكم الإخوان 
الذي كان قد فقد جزءًا من شعبيته نتيجة ما وقع فيه من أخطاء من جهة» ونتيجة 
التعوّق والإرياك وتشتيت الجهد من جانب المعارضة» من جهة أخرى. وكانت 
هذه الانتخابات فرصة جيدة لاستكمال عملية التحول الديمقراطي وتعديل 
ميزان القوى السياسية لمصلحة قوى المعارضة في البرلمان والحكومة التي 
سيكون له قول حاسم في تأليفها. ويبدو أن وراء هذا الموقف رفض المعارضة 
للديمقراطية طالما أنها لا تأتي بالنتائج التي تُرضيهاء وفقدان للثقة في قدرة 
الأحزاب المعارضة على الدخول في منافسة مع الأحزاب الإسلامية والخروج 

لعل هذا ما يتضح من اقتراح أحد الفْرحين بالاتقلاب وقف العمل 
بالديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية لتنفيذ خريطة الطريق التي فرضها 
الجيش وألبسها الإعلان الدستوري لباس الشرعية*©. لعل هذا ما يتضح 
غامد ارين الذي ميات للحقلان العمتكرج ونين جرب التخالت 
الشعبي الاشتراكي*© المشارك في جبهة الإنقاذ والداعم لحركة تمرد 
حيث عزى الحاجة إلى تدخل الجيش إلى أن الاختلال في علاقات القوى 
بين الأحزاب السياسية الذي يتجلّى في غياب التكافؤ بين تنظيم جماهيري 


(24) انظر: عبد العظيم الباسل» «في الموضوع كفانا... ديمقراطية"» الأهرام» 13/ 7/ 2013. 
(25) شارك المؤلف في تأسيس هذا الحزب عند قيام ثورة يناير 1 201 وكان وكيلا مشاركًا 


لمؤسسسيهه لكنه أوقف نشاطه الحزبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 واستقال من الحزب في آذار/ 
مارس 2013 بعدما انسعت شقة خلافه مع عدد من المواقف السياسية التي اتخذتها قيادة الحزب. 
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واسع للإخوان وأحزاب وقوى سياسية بلا جذور جماهيرية» يجعل من غير 
الممكن قيام منافسة سلمية ديمقراطية باعتبارها أساسًّا لتداول السلطة من 
خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وفي رأيه أن هذا هو ما أتاح للإخوان 
الهيمنة على السلطات «من دون أن تُعطي أي اعتبار للقوى السياسية الأخرى 
لأنها ليست بالقدر الكافي من القوة لمواجهتها في الشارع أو في صناديق 
الاتتخاب:: وأن هذا هو ما ولد الأزمة التي لا مخرج للبلاد منها «إلا 
بتدخل طرف يملك القوة الكافية لحسم المواجهة. وهذا الطرف في حالتنا 
هو القوات المسلحة». ولم يتوقف الأمر عند القول إن «اغياب قوى سياسية 
جماهيرية قادرة على المنافسة المتكافئة مع الجماعة الأكبر وهي الإخوان 
المسلمين هو الذي أدى إلى تدخل القوات المسلحة»؛ بل إن استمرار غياب 
القوى السياسية الجماهيرية الليبرالية والاشتراكية والقومية» سيؤدي إن آجلًا 
أو عاجلًا إلى تدخل القوات المسلحة مرة ثالثة إذا نشأت أزمة جديدة»9©. 
ومما يؤكد ضعف قدرة قوى 30 يونيو على منافسة الإخوان» على الرغم من 
تباهيها بتفوّق عدد متظاهريها في 30 حزيران/ يونيو على متظاهري الإخوان 
وحلفائهم وغيرهم من الرافضين لقطع مسار التحول الديمقراطي» تلك 
النصيحة التي وجهها قيادي كبير سابق في جماعة الإخوان المسلمين وأيّدها 
كاتب وقيادي في حزب التجمع المشارك في جبهة الإنقاذ والمساند لحركة 
«تمردة» بأن لا يتنافس الإخوان في أي انتخابات نيابية قادمة على أكثر من 
5 في المئة من المقاعد» وألا يفكروا في تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية 
قبل عشرة أعوام «ضمانًا لإيجاد شراكة وطنية حقيقية يكونون جزءًا منها لا 
على رأسها2700, 

لو قبلنا بالمنطق المذكور آنقَاه لكان من الواجب أن يتولّى الجيش الحكم 
منفردًاء أو أن تتولى الأحزاب الضعيفة الحكم في حماية الجيش» مع إقصاء 


(26) انظر: عبد الغفار شكرء «أهمية بناء أحزاب جماهيرية.» الأهرام» 13/ 7/ 2013. 


(27) انظر: سعد همجرسء «أيها الإخوان واللييراليون: استمعوا إلى الدكتور حبيب»» الدستور» 
165 
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الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى من الساحة السياسية» أو مع فرض 
شروط على خوضهم الانتخابات لا مجال لها في أي نظام ديمقراطي للحكم. 
إلى أن تتمكن الأحزاب الضعيفة من امتلاك رصيد جماهيري يُعتدٌ به في منافسة 
تيار الإسلام السياسي» ما يعني خضوع البلاد لدكتاتورية عسكرية بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. 
كيف يأتي توقع بناء ديمقراطية سليمة من نظام بدأ بانقلاب عسكري 

أطاح برئيس منتخب وأوقف العمل بدستور وافق عليه نحو ثلئي المشاركين 
فى الاستفتاء عليه؛ واعتقل عددًا من قيادات الإخوان والأحزاب الإسلامية 
الأخرى» وتحفّظ على أموالهم؛ ووجّه إليهم اتهامات ذات خطر شديد» وواجه 
تظاهراتهم السلمية بقوة غاشمة أدّت إلى قتل وجرح آلاف المصريين» وأغلق 

قنواتهم الفضائية - دون غيرها من القنوات ذات الانتماء الديني - وضيّق 
الخناق على صحفهم وإعلامييهم» وليس بعيدًا عن الاحتمال أن يحل أحزابهم؟ 
وكيف يمكن توقع هذا وقد رد النظام الجديد لأجهزة أمن مبارك اعتبارها 
وراحت تشارك متظاامري 0 يونيو تظاهراتهم وتحرسهاء وبعدما عادت 
إنجازات جهاز الأمن الوطني لتتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار» 
وبعدما توقفت الصحافة الحكومية عن نشر مقالات الكتّاب المنتمين إلى التيار 
الإسلامي وغيرهم من المعترضين على الانقلاب العسكري؟ 


ليس من المتصور عقلًا أن توصف حركة بدأت بالانقضاض على حلم 
الحرية والديمقراطية الذي طالما راود المصريين ووضعته ثورة يناير في رأس 
أهدافها بأنها استكمال لهذه الشورة أو تصحيح لمسارها. وإذا كانت حركة 
0 يونيو - 3 يوليوة قد أطاحت بهدف الحرية» فهل يكون هناك أي أمساس 
للأمل في تحقيقها مطلب العدالة الاجتماعية الذي تصدّر شعارات ثورة يناير 
ومطالبها؟ استبعدٌ ذلك من جهتين: أولهما أن الحرية مكون أساس من مكوّنات 
العدالة الاجتماعية على ما سبق بيانه في الفصل الثاني من هذا الكتاب» ومن ثم 
فإن العدالة الاجتماعية تُصبح في مهب الريح عندما تغيب الحرية. وثانيهما أن 
الحكومة المنبثقة من الانقلاب هي حكومة لأنصار الليبرالية الاقتصادية وزن 
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كبير فيها©. ومن المرججح أن أقصى ما يمكن توقعه من التركيبة الحكومية 
الجديدة هو صيغة مخففة من نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي التي سبق أن 
بينت في الفصل الرابع أنها لا تمثل بديلا مستدامًا من اقتصاد السوق الرأسمالي 
الحرء شأنه في ذلك نموذج الاقتصاد الإسلامي. ومن اللافت أن بعض من 
كان في صفوف الثوار وكان يشجع التظاهرات والاعتصامات وغيرها من 
صور الاحتجاجات الاجتماعية ويحتج أشد الاحتجاج على من كانوا يطالبون 
بتوقفهاء تغيّر موقفه يعد الانقلاب وصار يطالب الشعب بالصبر والتحمل 
وتأجيل كل «المطالب الفئوية الآن حتى تصمد مصر وتعبر الأزمة96©. 

خلاصة القول هو أن ثورة يناير تعرّضت لانتكاسة كبيرة جراء حوادث 
0 يونيو وما بعدها. وهذا تطور مضاد لما كنت آمل وأتمنىء لكنه لم يكن 
خارج نطاق المتوقع بحسبان أن طريق الثورات ليست ممهدة ولا مستقيمة» 
وأن الشورات مثل البحر تعرف المد مثلما تعرف الجزر» وأن حركة الشعوب 
نحو الحرية والعدالة والتنمية والاستقلال قد تصيب وقد تُخطى» لكنها حركة 
تراكمية على كل حال» تتعلم فيها الشعوب من أخطائها حتنى إذا كان التعلّم 
بطيئًا وحتى إذا كانت كلفته كبيرة. 


(28) ينطبق هذا على أغلبية المسؤولين عن الملف الاقتصادي» ومن بينهم رئيس الوزراء 
ونائبه للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي» وهما من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. 
ووزير تجارة وصناعة من حزب الوفده ووزير للاستثمار من قطاع الأعمال الخاصء ووزير مالية سبق له 
احتلال موقع مرموق في البنك الدولي» وتولى إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي أنشئ 
بتمويل أميركي سخي ويتألف مجلس أمنائه من نخبة كبار رجال الأعمال المصريين - وكان من بينهم 
جمال مبارك. 

(29) أنظر عيّنة من هذه الآراء في التحقيق المنشور في: الأهرام 8/ 7/ 2013. 
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الملا 


بعض مؤشرات اللامساواة 
والظلم الاجتماعي في مصر 


1 - توزيع الإنفاق الاستهلاكي باعتباره مؤشرًا لتوزيع الدخل!" 
: نصيب أغنى وأفقر 10 في المئة من السكان 
السك الا ال 
1 . 6 في المئة حضر/ 
: أغنم 10 ف المئة م السكان | 27.6 فى المئة 9 
7 في المئة ريف 


6 يب المئة ريف 
(1) جمهورية مصر العربية» الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مؤشرات الفقر طبقًا لتتائج 
بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعامي 2009-2008» و22011-2010 وأهم مؤشرات نتائج بحث 
الدخل والإنفاق والاستهلاك لعامي 2009-2008: و2011-2010؛ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» 
تقرير التنمية البشرية 2017: الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع (نيويورك: الأمم المتحدة» 
71 ) و طنعفه ,كلمد8 ناعمللا لسه تمعصممهاءبه5 عتتتمدمع8 4ه لإناأوامالة جوع له عتاطامعه طمعم 


,1200 ,بصمنع سصاطموكا ,علمو8 لأاعملما ,39885 .20 بأرموع1) «رعأقلمنا العسددعدكم بواع 50 تادرو 1ه عتاطناصع ]1 
(2007 ععطصعامء5 16 
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ملاحظة: 

نصيب أغنى 10 في المئة - 7.3 مثل نصيب أفقر 10 في المئة في 
4 2005 بحسب المصدر الأول» وكذلك بحسب ما ورد في التقرير 
العالمي للتنمية البشرية للعام 2009 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة. لكنه - 3.4 فى عامى 2004/ 2005». وانخفض إلى 3.2 فى 
2098 يحسب المصدر الثانى. أما فى 2011/2010 فإن 5 
أغنى 10 في المئة صار 8.5 مثل نصيب أفقر 10 في المئة في الحضره والرقم 
المناظر في الريف هو 4.5؛ ما يشير إلى مستوى أقل من اللامساواة في الريف 
بالقياس إلى الحضر. وهو ما تؤكده المؤشرات الواردة في الفقرتين التاليتين. 


نصيب أغنى وأفقر 20 في المئة من السكان 


سكس محم مه متام 
سب ات 20 فالس اسك 
تسيب فر لمن اسك 


نصيب أغنى 20 في المئة - 4.7 مثل نصيب أفقر 20 في المئة في 2004/ 2005 


1 


3 مثل نصيب أفقر 20 في المئة في 2008/ 2009 


1 مثل نصيب أفقر 20 في المئة في 2011/2010 
(5.2 مثل في الحضر/ 3.2 مثل في الريف في 2011/2010) 


الو 14 200ظ2 8 2009 211/010 
الإجالي 


157 2 الك كك اكه كك 
1 كك كك لكك كك كك 
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صفر - مساواة كاملة:100 غياب تام للمساواة. يلاحظ أن مستوى 
اللامساواه في الريف أقل من نظيره في الحضر. 


2 - نصيب الأجور في الدخل الإجمالي!2» 


يلاحظ أن تقدير 2002/2001 و2004/ 2005 أعلى من الحقيقة 
باعتباره مقابل عمل. 
3 - عدم المساواة فى التنمية البشرية) 
دليل التنمية البشرية المعدل بعدم المساواة (2010) 
دليل التنمية البشرية غير المعدل (2010) 04 
الخسارة الناتجة من عدم المساواة (الفرق النسبي بين الدليلين) 24 في المئة 


يلاحظ أن الخسارة الناتجة من عدم المساواة في حدود 6 في المئة في 
الدول التي تتوافر فيها درجة منخفضة من اللامساواة مثل الدانمارك والسويد 
والنرويج وأيساندة» بينما تصل الخسارة إلى 24 في المئة أو أكثر في الدول 
ذات المستوى المرتفع للامساواة مثل المكسيك (24 في المئة) والبرازيل (28 
فى المثة). 


22( إبراهيم العيسويء الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا: تحليل التطورات الاقتصادية الكلية منذ 
4 وبيان تداعياتها الاجتماعية مع تصور لنموذج تنموي بديل (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 2007): 
ومعهد التتخطيط القرمي» الاقتصاد المصري (سنوات مختلفة). 

(3) جمهورية مصر العربية؛ الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء؛ مؤشرات الفقر طبقًا لتتائج 
بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعامي 2009-2008» و2011-2010,» وأهم مؤشرات نتائج بحث 
الدخل والإنفاق والاستهلاك لعامي 2009-8غعو2011-2010؟ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدق. 
تقرير التنمية البشرية 2011» و لأرواةا نمه امعدممداءبك6 عنسمومعظ 06 انملظ بامووع ؤأه ملاسامع8 طصم 

.«امرروظ أن عتاطبوع8 طعف ملعدظ 


4 - نسبة الفقراء إلى إحمالي السكان بحسب فقر الدخل *) 


2011/2010| 2009 /2008| 2005 4 0 


المدقع 
بحسب خط الفقر 
7 في المئة | 19.6 في المئة | 21.6 في المئة | 25.2 في المثة 
الأدنى 
بحسب خط الفقر 5 1 5 
: 40.5 ف المثة | 41.7 ف المثة | 48.2 ف المثة 
الأعلل : : ٍ 


أشباه الفقراء 
ان 9 في المثة 


5- الفروق الإقليمية في نسب الفقراء بحسب فقر الدخل) 


لكك الا 1 ال 11 


6 - توزيع الفقراء بحسب الحالة التعليمية9؟) 


21/0 20098 


(4) المصادر نفسها. 
(5) المصادر نفسها. 
(6) المصادر نفسها. 
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7 - توزيع الفقراء وغير الفقراء بحسب ال حالة التعليمية””» 
بحسب فقر الدخل ني عامي 2011/2010 


2 ف المئة 


ا 2028 211/0110 
|22 | سنوي | شهريا | يوميا | سنوتا | شهرتا | يوسي | 


الأدنى 22134 


الأطلى | 200 | 2334 | 


(7) جمهورية مصر العربية: الجهاز المركزي للتعيثة العامة والإحصاء. مؤشرات الققر طبقًا 
لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعامي 2009-2008, و2011-2010» وأهم مؤشرات نتائج 
بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعامي 2009-2008» و2011-2010؛ البرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة. تقرير التنمية البشسرية 2011 و فمعسمداءبة عتاسودمع كه بماكتمنا! بامرج8 4ه عااطنادعظ8 طسم 

.دمووع كه عاأطامعظ طوف بلمدظ ل(نولةا نمه 


(8) المصادر نفسها. 
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9 - نسبة الفقراء بحسب الفقر المتعدد الأبعاد في عام 2008”) 


نسبة السكان في حالة فقر متعدد الأبعاد 


نسبة السكان المعرضين للوقوع في فقر متعدد الأبعاد 

يلاحظ أن مفهوم الفقر متعدد الأبعاد يقيس حالات الحرمان الشديد للأسر 
من الرعاية الصحية والتعليم وأساسات مستوى المعيشة. وهو بهذا المعنى 
قريب من الفقر المدقع. وكما يظهر من القتسم 3 أعلاه فإن نسبة الفقراء في 
عامي 2008 أو 2008/ 2009 واحدة (6 في المئة) بحسب هذين المفهومين. 


0 - البطالة19) 
(نشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر) 


كك نحي انك الك ار 
سداست يعي 
سسسميس ‏ إءنوت | ١وت‏ | دوت | دوو | 


نسبة بطالة الشباب (29-15 سنة) : : 
1 7 فيالمئة | 72.5 في المئة 
إلى إجمالي المتعطلين 
امسامم] | 0 
(9) المصادر نفسها. 


نسبة بطالة الشباب (29-20 
سنة) إلى إجمالي المتعطلين 

(10) جمهورية مصر العربية» الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى 
العاملة في الربع الرابع (أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر) من 2011 (القاهرة: الجهاز» 2011)» ونشرة القوى 
العاملة (القاهرة) (كانون الثاني/ يناير- آذار/ مارس 2013). 
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1 - عمالة الأطفال ني عام 172010 


159 (79 ف المئة ذكور - 
الأطفال العاملين (17-5 سنة : 
نسية الأطفال العاملين إلى إحمالي ا (النسية: بين الذكور 14.3 
الأطفال (17-5 سنة) 27 إفيالمثة والإناث4 فيالمثة) 


نسبة الأطفال العاملين في ظروف عمل سيئة 


دواقع عمل الأطفال 


92 في المئة من الأطفال العاملين يعملون لزيادة دخل الأسرة بالعمل 
في المشروعات الأسرية أو لدى الغير أو لتلبية الاحتياجات الشخصية أو 


للمعاونة فى سداد ديون الأسرة. 


2 - سكان العشوائيات12) 


ل ل السك اات كك 

سيل جل سكا مص 
ملاحظة: 

العشوائيات إلى إجمالي السكان عند مستواها في عام 2004. 


(11) جمهورية مصر العربية» الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء المسح القومي لعمالة 
الأطفال (القاهرة: الجهاز» 2010). 

(12) معهد التخطيط القوميء تحديد الاحتياجات يقطاعي الممرف الصحي والطرق والكباري 
ولمواجهة العشوائيات. قضايا التخطيط والتنمية؛ 182 (القاهرة: المعهد. 2004)» وإبراهيم العيسوي» 
(الباحث الرئيسي)» آفاق النمو الاقتصادي في مصر بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: قضايا 
التخطيط والتنمية؛ 226 (القاهرة: معهد التخطيط القومي؛ 2011). 


2353 


الملحق الإحصائي (2 ) 
الفقر واللامساواة في الوطن العربي 


1 - نسبة السكان تحت خط الفقر في بعض الدول العربية”» 


1 ا" اخ.ف.د. 1.25 اخ. ف. د. 2 
الدولة خط ١‏ الو طء 
دولار في اليو 
4 (2000) 
6 (2005) | 22.0 (2008) | أقز مر 2 (2000 


لعراق | (]20072(22.9) 3 (2007) 


020) 
الأردن [|2002(14.2) |2006713.0) | أقا, م 2 (2003) 

)00003 
)03 ))3 

)20 

3ش) 
23) 4 (19962) 

)07[1 


كد كك ال 
0)8) 
لك تك انم طق اللا ال 


4 (2) 
اليمن 71 998 )| 2005(34.8)] 19987(12.9) 
56 (2205)) 


ملاحظة: خ. ف. د. - خط الفقر الدولي. 


(0) :20 بسماوستطكة/؟) العاممماعع8 قبه «والعسوط «علسء) :202 ,ارمصعظ الوممماعهط فاع16] 
2011 بلمد8 110:10 
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2 - نسبة السكان تحت خط الفقر في الوطن العربي 
وني أقاليم العالم الأخرى 


-0 
2009 


خط فم 
5 دولار 
40 


ملاحظات: 

- الوطن العربى ممثل بالدول الثماني التالية: مصر وسورية والأردن 
وتونس والمغرب واليمن وجيبوتي وهوديانيا. 

- المجموعات الإقليمية تضم دولا نامية فحسب. 

- نسب الفقر في العمود قبل الأخير محسوبة طبقًا لخطوط فقر متغيرة 


(2) ,جممه!! عععو الو أدءعممماءك2 طصدا ,(لان) عسصسمومع2 :معمرمماءه7 عممتندل! لمائدنا 
طمعذة «ه1 عماده© لمدماأوءع ,1361لا :ممنهت) «منجع1 طقجا عط جا علهاى أهامعءدجمماءعك ١١6‏ كله م10 :2011 
.2011 ,كعاهقاك 
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من دولة إلى أخرى وفمًا لمستوى التنمية في كل دولة ممثلا بمتوسط استهلاك 
الفرد. 


3 - مؤشرات اللامساواة في بعض الدول العربية!ة) 


نصب أفقر 20 | نصيب أغنى 20 5 الدخل 
في المثة في الاستهلاك | في المثة إلى نصيب : العقد الأول 
أفقر 20 في المثة 1 من الألفية الجديدة 


[فق عتسمممءة أه لعناميا5 عط ع0؟ بعابعظ عع لممعاءظ :2012 ,ابممعء ات سرماميه« ورملا 

رق 11310 0غئأئنا ,مناه ومناءء84 أنعم<8) 2012-2013 ومنوع8 طهعة عط هأ كامعصسجماءبع2 أماعم5 لصة 
تم أاللءتلام0أعلاء12 21811055 لعالدنا لسة ,28-30 .مم ,! .مقطه (2013 بإةق8 15 ,كنم 8501004 
بدعا8) الل عمل عجبعبخا «عالء8 ه «النتوظ هبه باذااطهتماميلى :2011 ,م8 ال «مماءنو2 ممص :(ططكنن) 
1 :2013 ,اتمجعال انع «ووافصط عبط لهة ,(2011 بصدتاتمعمكة عجمولوط تععامامعمامد8 زمطلانا ليميا 
(2013 ,مالظلا تعارملا" بجك[؟) #اء80! معرعمة ه جز عتمجهمج! #تمنصباط :انام ءا معت 
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ملاحظات: 
- بيانات العمود الثاني هي عن أحدث سنة خلال الفترة 1995 - 2009. 
- بيانات العمود الثالث هي عن أحدث سنة خلال الفترة 2000 -2011. 
- بيانات العمودين الرايع والخامس عن أحدث التقديرات خلال الفترتين 
المذكورتين. 
4 - الخسارة في التنمية البشرية الناتجة من عدم المساواة 
الوطن العربي والأقاليم الأخرى في العالم*) 
الخسارة في التنمية البشرية 


نتيجة عدم المساواة 
(في المئة) 


الخسارة فى التنمية البشرية 
او يا إلجارةلي التتمية المثرية 
المعدل بعدم المساواة 


نتيحة عدم المساواة 


4( ,03 باسميع! ام موماعنك2 تمصا لهة ,[(20 ,اعممء8 ارمجوماءتعط مسي :ططلدنا 
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- يُعبّر دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة عن التفاوت في 
التوزيع بين السكان في كل بعد من أبعاد التنمية البشرية. وتتساوى قيمة الدليل 
الأصلي وقيمة الدليل المعدل في حالة المساواة التامة بين الجميع. وتقل قيمة 
الدليل المعدل عن قيمة الدليل غير المعدل في حال عدم المساواة. 


- الفرق بين الدليلين منسوبًا إلى الدليل غير المعدل يمثل الخسارة في 


التنمية البشرية التي تُعزى إلى عدم المساواة. وهو ما يظهر في العمود الأخير 
من الجدول. 


الملحق الإحصائتي (3) 


اتجاهات اللامساواة على الصعيد العالمي 


1 - التغير في اللامساواة في 109 من دول العالم خلال العقدين الماضيين'"" 
بدلالة التغير في دليل جيني لتوزيع الدخل أو الاستهلاك 


انخفاض اللامساواة فى 3 دولة 
ازدياد اللامساواة فى 53 دولة 
ثيات اللامساواة في 3 دول 


لاحظ أن الفترة المرصود خلالها التغير تختلف من دولة إلى أخرى. 


(1) اعمط :7م12 ,طاتص5 .© وونكوع1 لمة +ماعم2 .2 عأأعلقدء8 بالو/لا-ممنولاء معصموه 

8-60 كعتت5 ,كااموع 1 ومتاملنجه2 لمعين ,2010 تععاها3 فءاأمنا ءث(ا درا مومععدمن) معتمسحكما طالأمعلط همه 
ععمعع ااعامآ ادمع :(2011 بنتقععن8 كناحدع© كعنهاد لعانهتا :100 بوماعمتطكة/ة؟) 239 .مم بعسرمعمة معتستكممت 
20201 +10 «لمتلمكتمدج0 :<ورم م > :طعللا عطا مه «رامه8 اعد ل1أءم/لا عط1» ,(014) يعمعوم 
بمتمدط) 2عاناكلظ كمءعغ1 «الأمبوعه! ةا :4نداى ع7[ 2144 ,((08)001) أمعمممماءء1 لهة «دمتنمعمه-00) 
عتمطمنا نمه وماعطء0 طائعكا لصة ,حقتلصة-واعة-0:10ثال/55ع1للناءمء.ع] .> زط لعامن0 ,(2011 ,0180010 
بابو تغط :طءزا عطا مه ,(2006) «بقتلهآة هذ برإاالمدوعصاط عتممعصط لهة طالاامء0 عتتممدومع8» ,تسمطانتا .0 
,كلم طائعط_طلله_ونمماة_مزد_بواتلمبوءهآا_لصة_طابدمء 6 /سءمقم_ععمطواءا/كلع0 ل« دمل /فاء دم /لجرمء. ماموناتمعقللتطا 
<زا قوعم 1-ممح-طاء11-كاع ة] لمصتطع- انمطة- ماع 2 ا /جومع.ععلته-مصتطاء. سج > لجع 
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من الدول التي زادت فيها اللامساواة بحسب التغير في دليل جيني: 


كك اال ال الا 
اا ا الا 
يست | تسوس | «دوستع ل 
الاح الل الا 
كك 

: تكد 


خٍْ 


قن 
ليا 
0 
كع اسح ار 

اماس الت الا 


من الدول التي انخفضت فيها اللامساواة بحسب التغير في مؤشر جيني : 


يتبع 
(*) حالة الهند ملتبسة. فطيقًا للتغير في دليل جيني المبين أعلاه خلال الفترة 1997 - 2004 
انخفضت اللامساواة. لكن طبمًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في عام 2011 فإن 
اللامساواة قد تضاعفت خلال العشرين سنة الأخيرة؛ استنادًا إلى أن النسبة بين نصيب أعلى 10 في المثة 
ونصيب أدنى 0 ني المئة من كاسبي الأجور قد زادت من 6 إلى 12. وهذا ما تؤكده أيضًا البيانات 
المذكورة في القسم 2 أدناه. وتشير دراسة لغيرنغ وكوكارني إلى أن معدل النمو المرتفع نسبيًا الذي حققته 
الحند أبقى على ملايين المنود في حالة فقر مدقع» لأن معظم النمو تركز في مناطق بعينها وفي قطاعات بذاتها. 
وتُقدّر نسبة الفقراء في الهند بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 42 في المئة (مليار 
و210 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم) بينما هبط التقدير الرسمي ببذه النسبة 
إلى 37 في المثة. 
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07 2ش2ش22) 029) 
0.5 2شد2) 


01.3 ش2) 
025) 9 022) 


دول لم يتغير فيها مستوى اللامساواة 


فرنسا 32.7 (1995و 2008) السنغال 41.3 (1995 و2001) زميابوي 
1[ 1995و 2006) 


2 - ازدياد نصيب أغنى 20 في المئة وانخفاض نصيب أفقر 20 في المئة 
على الرغم من معدلات النمو المرتفعة*) 


| صساض »دوعت | صباترعدوث 
1 01 1ج الل سم 


العالم (141 دولة) 


(2) ه - ممتتلائ8 سملام8 عط لممعظ8 بوتلموممآ لمطه!0» ,كمتصصيت سمعطاتوكة امد عت0 اعطددا 
رتعجو2 ممتعامونلا ناه عتسمصمعظ لهه لماعه5) «بكء عاصداه) [14 صا وماباطتاواط عتسمعها 01 جعتع8 لأمقا 
لقتهأععتصمد > :طعا عطا ده ,(2011 لتجة ,عاتملا بجعل2 ,(102110151) لسمدظ 5'مععلانط) كممئئول! لعائدلا 

.حيو المد-وءما_لمطهات)/م!/ن زاممأواءم5 
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النسبة بين نصيب أغنى 20 في المئة ونصيب أفقر 20 في المئة 


ست لت 
كك اك 2 ا كر 
7 كا اكد 2 دك 


بحسب دراسة أورتيز وكمنسء احتاج المليار الأفقر من سكان العالم 
7 عامًا (1990 - 2007) كي يزيدوا نصيبهم من الناتج المحلي العالمي 
من 0.77 في المئة إلى 0.95 في المئة. وبافتراض استمرار معدل التحسن 
نفسه في المستقبل» فإن هؤلاء الناس سوف يحتاجون إلى 800 عام للوصول 
بنصيبهم إلى 10 في المئة. 


3 - النمو ني الأجور والإنتاجية وتطور حصة الأجور ني الدخل القومي 
معدل نمو الأجر الشهري الحقيقي2) 


2 
السنة/ الفترة 7 |2008 
2 


ل لك 
هد نان نان نت نهلك 


(3) عاعاجماطة علاط +[201 ,لبموع8 110 إن 11014 :(11.0) ممنامةتممعج0 علاماما أمدمتتمدمعامآ 
عتسمعلهعة نتطاء بنع11 بءللنن5 عنوطهآ +0؟ عاتاتاكمآ أهقهمتاممعاما ,110 يوبعمء6) كطمل عمل عبرملا 
خط كعاعالو8 عمعه!1 :2010/11 ,تتمصءا عوه!! أعامات :<وره. وال > زنعلا عطا هه ,(2011 ب«متأفلصيه8 
م0 عاطماتشوط فتنه ععوه ١1‏ :2012/13 ,النموءطة ععه ١1‏ أهذ0[0 لتتة ,(2010 ,110 نوبعمء) كزكات لإه 3175 
«بضعطدرهلء؟12 سه طابجه05 لمعمهلد8 كستقاكنا5 ععتاكنل أوأع50)» ,وأللمنده5 .ل 0هة ,(2013 ,0]آ! توبعمعء0) 
أهذم/6 ,(11:0) «متاتنسمجع02 عنامطهآ [12:20201038 :نه لعقد8 ,(2011 أنهة 16 ,1-0 181,0 عوط امعصعاماة) 
معلا عغطا ده ,(2011 ,110 جونتعوعء6)) بوعدمععء![ عامل ه كه ععانأأه) 136 2011١‏ ,كفصع<1 امعسررمام 2 

<ه1!0.01.بببرب > 
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شرق أوروبا 


وآسيا الوسطى 


15 ذا تناك سه 


0 
دول عربية 


بحسب التعريف المقدم في المصدر”” فإن كل دول مجموعة الشرق 
الأوسط هي دول عربية؛ وتحديدًا 12 دولة عربية (دول مجلس التعاون 
الخليجي الست والعراق واليمن والأردن وسورية ولبنان وفلسطين). وأدرجت 
مصر ضمن مجموعة أفريقيا. ومعدلات النمو محسوبة من الأرقام القياسية 
الواردة في جدول (1) في صفحة 10 في المصدر المذكور. 


4 - العدالة الاجتماعية في 31 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية في عام 2011 1 
تقوم مؤسسة بيرتيلسمان بحساب مؤشر للعدالة الاجتماعية يغطي سبعة 

مجالات: جهد مكافحة الفقر - معدل فقر الأطفال - معدل فقر كبار المسن - 

معامل جيني لعدم المساواة في توزيع الدخل - الإنفاق العام على التعليم كنسبة 

من الناتج المحلي الإجمالي - مدى تغطية النظام الصحي للسكان - العدالة 

بين الأجيال (تأمينات - معاشات - سياسات بيئية - سياسات اقتصادية). 

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين 1 و 10» حيث 1- أسوأ حالة و10- أفضل 

حالة. وتوزّعت الدول بحسب قيمة المؤشر على النحو التالي: 


)24 .68 ,م ,2012/13 ,اسممءظ ععوه1! أهطو!ت ,11:0 
(5) ,> بطعلا عطا مه ,(2011 ععطماء0 27) ععلهآا ععنمدل أقاعه5 ع1 ,عستا مممسكاعات8 
<ع 0ع صدطة) د مممتوداع ع8 


(1) 8 فأكثر: 5 دول وهي أيسلنده والنرويج والدانمارك والسويد وفئلنده. 


(2) من 6 إلى أقل من 8: 17 دولة وهي هولندا وسويسرا ولوكسمبورغ 
وكندا وفرنسا وجمهورية التشيك ونيوزيلندا والنمسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا 
والمجر وإيرلندا وإيطاليا وبولندة وأستراليا واليابان. 


(3) أقل من 6: 9 دول وهي البرتغال وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا 
والولايات المتحدة واليونان وشيلي والمكسيك وتركيا. 


5 - توزيع الدخل والفقر في الولايات المتحدة الأميركية) 


() ماله واولاو ,6نمم121 نطاتصو5 .© ووأمعل لمة «ماعووط ,1 عناعلممء8 بالذالا-مجولاء يعصممت 
عءانممكرا طلأمعاط فاته بوالعبوط بعاامعمآ مهة ,2010 «ععنول3 لعاثلولا 6لا زا مهمعمن) وعم محا اللامعل2 
20 :12001116 “#عتقناكممن) ,2-60 52165 ركاتمم0؟1 نملا وأنامه2 لصنت ,2011 :كعاما3 لءاأنا علا انأ موورعنسامي) 
لإا أأقناوعصا عتدمعد]1 لامطاعكناه11)» ,عه8 صندلة :([2012] بلامعتناظ كناكوت© كعأها5 لعالمنا :1200 ,اماع متطاكد/1ا) 243 
لاععلا قناحدء© كعاما5 لعاتدنا بوأعلم8 لإعلحمداك نز لم00 للقن عتم ) «2006-2010 :5غ1 تناه ,1.5 ستططمالا 
2ع نل مكنم 776 نلا «ر1220180 01 نزو اانا لذأقاط» ,زعا علمم :(2012 بصمبحاء2 ,1 ,مماممتطمواةا 
/عمنا/صدتطنابعره.طتاومعة بصحج> بطعلا عطا مه ,([.ل .5] ,لصن بوعطلآ : ,لصا ,والممهمقنتلسة) ععارمممعط زه 
ننه ,<وع عنقأ /ز) ا لأمناوع 2 أءعتتزمء2011/02/31 بقع ذ) أ امم نتحمء. قعته لع لاه ,بص :حلصاط.عسصمعصا مده :اناطتاواط 
«,ن1151029 04 صتط زرده!ا عثلا ا قع1مع12 م10» ,ج58 اع التقسامط لمة 'زأاععلزظ كقصمط!' ,ممكمتكلة .8 لإمتطاضة 
نظا لع1ه0© ,(2011) 1 .مج ,49 .ام ,عبنم ااا ءتدمسمعط كإت أمصيول 


«حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية»» (تقرير المدير العام التقرير الأول (ألف)» مؤتمر العمل 
الدولي» الدورة المائة» مكتب العمل الدولي» جنيفء 2011)» على الموقع الإلكتروني: .حههه0.0 أ سيويه 
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ار ارسي 
سسس | | » | ]اهم ا 


يلاحظ أن اللامساواة في دخول الأسر زادت بنسبة 18 في المئة في الفترة 
7 حتى الآن, وأن معظم الزيادة وقعت منذ الثمانينيات من القرن العشرين. 
وعمومّاء تعرّضت اللامساواة للانخفاض منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية حتى 
منتصف السبعينيات» ثم أخذت في الزيادة التي تصاعدت وتيرتها في الثمانينيات. 
واستمرت اللامساواة في التزايد بعد ذلك. ويذكر أن اللامساواة في عام 2000 
كانت عند المستوى نفسه المسجل في العشرينيات من القرن الماضي. 

مما يسترعي الانتباه أن الزيادة في نصيب أغنى 10 في المئة من السكان 
في الدخل القومي الأميركي كانت تتركز في دخول أغنى 1 في المئة» بل وفي 
دخول شريحة أغنى 0.1 في المئة من الأميركيين. وفي عام 2007 حصلت 
شريحة أغنى 1 في المئة على 23.7 في المئة من الدخل القومي. وبين عامي 
6 و2007 زاد النصيب النسبي لشريحة أل 0.1 في المئة من السكان 
الأعلى دخلا من 2.3 في المئة إلى 12.6 في المئة من الدخل القومي. 
6 - تفسير جزئي لتزايد اللامساواة: انحياز السياسة الضريبية للأغنياء” عاليًا 

بحسب مسح أجرته منظمة العمل الدولية في 119 دولة: 


20000 الضريبة على أرباح الشركات من متوسط عالمي 29.5 في 
المئة إلى 25 في المئة في الأعوام العشرة الأخيرة. 


(7) تهمتلقفصده1 هآ" 16 قهه ,<هده.ما يدوي :إداء إلا عطا هه ,2011 ,سموء2 لم10[ إن هاء116 ,110 
<امع. 085 زع طا0 > تبط 000160 ,حمره.هه أ امل جد0؟ هاباب 
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- انخفضت الضريبة على الدخل الشخصى من متوسط عالمي 31.4 في 
المئة إلى 29.1 في المئة بين عامي 3 و2010. ١‏ 1 

- أصبحت نُظم الضرائب أقل تصاعدية» بينما ازداد اعتماد الإيرادات 
الحكومية على الضرائب غير المباشرة» وعلى زيادة اشتراكات الضمان 
الاجتماعي ورسوم الخدمات. 

- خلال الفترة 2000 -2008 خفضت 43 في المئة من الدول المشمولة 
في المسح أسعار الضرائب على الشرائح العليا للدخل» وخفّضت 720 في المئة 
منها أسعار الضرائب على أرباح الشركات» بينما زادت 30 في المئة منها أسعار 
الضرائب غير المباشرة. لذلك زادت نسبة الضرائب على القيمة المضافة وما 
في حكمها في إجمالي الإيرادات الضريبية حتى بلغت 35 في المئة في الدول 
النامية و26 في المئة في الدول المتقدمة خلال الأعوام العشرة الأخيرة. 


وني الولايات المتحدة 

- انخفض سعر الضريبة على أرباب الأسر الذي يصل دخلهم إلى مليون 
دولار من 66.4 في المئة في عام 1945 إلى 55.3 في المئة في عام 1965» 
ثم إلى 47.7 في المئة في عام 1982وإلى 36.4 في المئة في عام 2000. 
وإلى 32.4 في المئة في عام 2010. 

- هبطت نسبة الضريبة على أرباح الشركات إلى إجمالي الإيرادات 
في منتصف السبعينيات» ثم إلى 10 في المئة في عام 1990 و7 في المئة في 
عام 2010©. 


(8) النسب تقريبية لأنها مقروءة من رسوم بيانية. 
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مجلس الوزراء» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. «ثورة 25 يناير في عام.6 
(تقارير معلوماتية؛ العدد 1 6» القاهرة» كانون الثانى/ يناير 2012). 


النابلسي» محمد راتب. «مبادئ الاقتصاد الإسلامي.» (موسوعة النابلسي للعلوم 
الإسلامية» 2 كانون الأول/ ديسمبر 2008))» على الموقع الإلكتروني: 


.151.011 نا 53 7ا تاب 


” - الأجنبية 
200 


46 إل 70171معط أعء الثامم 71716 .(.قلء) عممع 11 أرعط10 لمة د0نه0 باعاقط]1-اعلطم 
مظضمع8 أمعناتآه20) .1982 رتعاع81] سه كعسله1آ! عاتملا بجع1! .امنروط دأ برمناباطتكاطم 
(3 رقع ه00 ع مأمماءنع12 صا ممتاباطساوتط عسرمعم1[ 1ه 


01ل نه 1ك (ا كأكعامن) 0711 معط .(.605) لقط5 .11 بوطامصما1 سه ملإدطعلق ,ازعلعل0م 
مآ :.0010) ,8001065 .كله :)عامط 010 كررء أطصرط اارهن«توماعنك1 إزه كمنازاع وروم 
.5 ,روءطوتاطهت5 معصمعتر 


أو رامع ره 0::5 6/1 1ره*! أمأع50 ع:[] :07 ترهدكل درا :نتء771ررواعنك 12 أمننوءثرنا مكتتقة5 رمتصسة 
.76 رؤقعع2 بع 1اع1 لالطاصهك/! تعلجملا بجع1! .عععوءط مداء8 نز لعنواممة؟ا . :«عزاماتمم0) 


رو5ع؟2 الاعالاع1 ولطتصما/! :ملعملا بو 81 .[ابدم 0 إن دره100دمع2 أوء ةازاوم 711:6 .ى ادو رممعد8 
1957 


0110711 ع1 ه42 نتا نات ترجه اعد 2ط ج11 :ترز واء 126 . [ع 08 عنهع !1 لصة دهه[-18] روسقط0 
.004 رق[1800 لع2 :اهلا بج[ ب ه00همنآ .أممعا! وناو 


علنامتعة17 10 كعلء لاوط تطادهر0) [لأطا :لالط اعتمء2 .[.ل8 أء] ؤذلاه11 ومعمعطت 
4 ,0111/1 07 ع10711زمعط زه أنه 011 ©1111 كع نيام عارأمماءنكء6 أ «متاياط ماعط 
«6/تعن) (أعتمععع]ز فنع بورماعتك 12 5عزرره8 2أجم!! ء:1) درط [07:0أدكة يورم 2] ترف نط3 انناول 
0 :101001 .عه دكياك3 إن درا زكترع بغرن ,كع اناك اننع ترمرماعنع 1 إن عابدازاكتر[ 186 وثتت 
.4 رؤوعءظ /جالورع الملا 


.([.0 .5] رلصناط عاط : .120 ,كتامجقمفتلهآ .ىن«م«معظ /ه والعمماءنومط مكن :م0 +173 
.<لتتتاط.ع صسمعمة ممه تابط تنك داعم /بصدءطنا/عهه. طتلسمعء.,بجج> :طعا عطا مه 


1770716 رطاتحطد5 .0) ووزووء31 380 «ماعوم .10 206016مء8 باعصسمة© بالدلا-مويتجللء7] 

0 نكعلها3ى 6ء1أدلا 17 171 عع0ء 000 ععار عمط لمع 4ه تروط 

نم0 العمنت)) .2011 ,لاتعكنا8 كناكمء) 51865 ل0عائهنآ :10 رممأعصتطمو؟ 
.(239 .20 ز3مع12آ 101ناك2 00 ,2-60 565165 ركمزمرع1 
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تععاماي 4ءأثلا ءا اا مومعنامن) عء معط الاأمعط هته بوط ,77016 . 
11 نات)). .[2012] ,6811لا كلاكدع0) 5عأها5 لمعاتهلا :100 ,وماأوستطعهة/7؟ .2010 
.(243 .20 زع1لمعضآ 1111نا085) ,2-60 52165 ركارممع1 1002)دانامه20 


[انا50 :1 6/ها5 أمااعتمماءنك12 عقم 12216 ه ع1نأاعيدزئ 00 .(لع) ممقم0 ,ازعطعال8 
.0 رقوع:2 115150 نمع قاط طان50 ,1017/8" ءجهن) .كععانء اع طن) مجه كأوتادعاوط نمعتولاء 


لإع1آن8 عتاطناط :10 عانطتاكهآ :00لهمرآ ,عع امال أماعمك 6جره دراطع تمعد . (.0ع) عذانا ,نإعاه*آ1 
.<0113/001/210203». (زناتك .> زناء اا عط 00 .2004 ,تاعنمعوع ]1 


لضذاعطظ بجع11 :805608 .اا رمماعن 700لا زه 2711 71تررواعنء2/ 77:6 .1ع0 نان عتلتة علمه! 
.6 رؤوعرط مم1 


زوقع:2 'اذله8 :1014 ,عمل 1تطصة0) .ه0711 كلا 14ت مره!! 730 77 الإممطامة ر,كدع0100 
.0 ,ركقعطعتاطن2 ااعءبجاءها!8 :خاخة ,معللد11 


17أ70 :.ذقدال! رصعل121! .نوممع و2 أملعم3 هن أعبسورع 1 :11 +نره1! 1114 1716 . 
1999 رووع: 


برت710مع ا انها[ أمأع30 .(.قلع) اأععاء/7ا ددادل1 0ه ععلأعصطاء5 مسقحجيع1] .101411 رعوقة1آ1 
مأمطء220 .له 258 2 ما 4 «رم17 - ١نمألمااء‏ 1 ءأصامط مجه ماوع مط ببررماكالظ 
.5 بلأوسصتصمطء5 لمممتلءء8 :لإممممء 0 


.001611117161 ع8أ1ت!1زع 75ر18 614 17920071 8601107111 .1708 الى اماع18 باأعيرة11 
.1976 رؤووعع5 0مققعلطن) 01 تامع الولا :ممقعاط0 


ببورماكتط 2م110 ره برو[ومده!ة([2 18 اده كع«لتاععط .اع علع1 تساعط 1لا ورمع ,اععهء11 
5 أ .لك للقطدمء0) فطلا صم لعتداكمهها' .برماعاط :أ #تمجوع !1 ,#بمناء 111001 
نم21 بعع ل طقن .5عطاءه1 مدعتتنانآ لط .121500 تنة طخاب؟ بأع موزل .8 ,11 نزحا وعاواء 110150 
لضة نده1115 عطا صا كعنلبة5 عع للطصسهن)) .1975 رجوعء2 نزازورء لمنلا عمل لطتة0) :املا 

(وع اناه 1ه بجرمعط 1" 


6 :2011 ,كنع 17 1ننء برو امط أوطه!0 .(11.0) مناه تصدع0) عنامطهآ لهده )و سعامآ 
<7/.110.018> زطاء الآ عط م0 .2011 ,110 :ةلاأعمع) ,بورع ططوعع]]1 عامل ع إن عوزرء|[ه1) 


,10 نه لاقع 0 .كاكةم0) إن 1115 (ا معاءزأوط عهوه17 :2010/11 ,مجع ]آ موه 11 [أهها0 . 
.2010 


,110 نهلاع 068 .[ادده07 عأنمااناوطا كانه دعوه!1 :2012/13 اروك مون11 أوذه1 0 .ب 
2013 


,0آآ بةأعوء0) .:رهالمعااعطه!0 هط ع “ملع تاصلال أواعود5 جره متام مماءء12 1711.0 ٠س‏ 
.<110.018,لتبتمت> :راعكالا عطا هزه .2008 


,110 بواعدعء 0 تامع[ عرزا وا كعقك1 0 ع0 م17 +2010 ,ابمجرءكا عازن /1! إن 110:14 . 
تنا" عالاعلمعة وتطاء2آ بعل :51015 كنامطمه]ا 102 عاناتاكدآ لقدهتقدمعامآ 
.<10.018غ. اك باعللا عط ده ,2010 


110 توتعوء 0 .كلمل عم ج110 كاعم هابا ع ه74 2011 اسموعء ع1ثم1! كلت 11014 . 
ج0100 ملترعلجعم نلطاء0آ بجعل! زو 1لن5 عشوطهآ 1012 عالط مس1 0291 1ر12 
.<110.018. بج ناعللا عط 05 .2011 


32/3 


ج108 7طاتسةن) .نوم 122710 أماع50 :تمع جرم «لاظظ زه :172715017114110 77116 ماع طرع1]1 باأعطءكات1 
هذ 5غ16لي55 ععللطصسهن) .1994 رووعع الوم ءكتهتا عولتقطسمه علرملا بجعير 
(105ا 80‏ عالأمنةم طم 


اماع ع ,زع ك:0) 0:11 0ع 171167710101701 :0/4/1 :4107لا أوباط 77:6 متنتطاتث ننه !]ألا روابجع]1 
لقع1115051 02 كعتلاععطآ لإتلتاعمول أوناط) .1978 رووعء زؤأأورعءبتلدنآ مماءعمئط 
(1977 بعاء متصساطء5 طمعد5ه1 1ه 0م110 صا دع تسرمومعظ8 


5 إن «اننأن) ع1[7 «م )07صع1 »© :770007 10 1115رلط 716 .[.لة أء] .11آ دتاعده12 ,وجملهء15 
[1972] رق[ 1800 عو تونلا علدلا بجب 881 .110 اردابط إن أنبع ترم العوط عرلا ررن إعء زمر 


ز01077عط درأ جه 501:0 1ه أجأع30 ١أء03855)‏ 122113 20د م010آ وطاحنه0) ,1مآ مأرعطم] ,و1اعوء31 
© لزه ا"مصصلا3 1 ,2011 «علمهء1 1716 1707/1 انارععء172 كلانه 100 1020 مم0 عريي0 
«عواماء0 24-28 نزتع0هء4 رودم معط براتجه14أ30 4نره أموأء30 ع1 زه :ألا ف0«وعء3ى 
عكالع0) 238ل 152 أهده تاههنء 10 تمتمداا . 2011 «علمء] ءذطا ,هله:02) ,أمعنما! ,2011 
.<60121/0017210205/49. مناطءا بإاب؟> :طعا 1 08 .2011 ,110 عط 1ه 


.106111 07101711عطا 71[ كءلا5ى[ ع 22011 .(.كلتة) تأعنته] .8 تع دول لصة .51 لأممع0) وعاءع131 
0 ,رؤوع]2 نواتوطء انه نآ 0710150 رملا بجع[ لع 5 7 


برروجومرظ بورعبروظ-زاررا 1701 نو بورعبوط 104 إت ععنه![1:6) 17 .كتقصصنات ,لهل 13/12 
رقك[800 عع قامالا تعلرملا بجعل8 .عرمع 11لا ,0 كاعمم*1 بإ لتمبوجععه ه طنانة؟ ,ءمزااب0 رز 
1970 


ع7 2100 .((08)01) اأمعصامماءبء10 0ه «دمنأضرعمه-00) علستمصمعظ 105 100 ممتهدع0 
1 ,018010 :قتموط .2عاناكلاا دورعع 1 را أأهيتوءم1 درنط/17 :51210 


01 .2012 ,01010 :وامو8 .2012 رطاسم «مرع :201 :ولغ بوتاوط عزرررو معط . 
.<015.ل ع 70> :راء ا 


اكأأهاتصه) ذأ :نامع /زاه +31 أماعمك3 :ع0 أمء ةا تامط 214 برا زأهننوء::1 دك د]ن) علصة:! ,ملاتةط 
072 برهلل ةلة8 :ه00همآ ,كع ناءاع30 اكقاس 1م001 0اره 


,113512011057010 .120115 فءاععاء3 بءءفاكلال ع070711عظ .(.متاامء) .5 لسمناتصلط ,وماعطم 
620155 165امممء8 تزء8400 متبودء6) .1973 ,ممأغدعنال8 لتناومءط نعممسللو8 
(«متأقعسل8 متيودء<ا 


قاع ننقلاء ل ذ-520 10 :تتقسصسظ .نره!! عأعا« اك © (١‏ 17124 آأصيحط بره نوعط أعاره/! أمأعء30 116 
. <عل. مها > زعا عا م0 .2008 بأممظ عمعل8 تمدععمء2 امدمنعع]1 مقتنا لأ 


ومكفوء2 :[لتداعم8 ,بجوالمدت] .له 78 .ناعوبمماعتعط عنزبومومعءم ,2 اعقطء1ة1ة ,معدله1؟" 
2000 ,لع اأقتارآ صم نامع ال8 


تعن |أه0) انع ««وواءبه2 زمع4 .(08[122ا) عسممووءط اأدعسسمماءبع12 عدمناةل! لعائمنا 
:مكتة) .ماع12 طهنك عا :ذا 3121 [771212ورهأعنك12آ عا 10205 :2011 ,الرمصع 1 
1 ,رقعأهاة طومف 108 عتادء0) اأقسماعء ,101118 


كتقتتققة !2 01112081 عاأناتاكضآ :معتهن) .996 [ اترمجرء!ز انر ممأعءعبء17 مسالط ناوبرزو8 داه 
1906 


314 


0 رؤوع81 ج51ك بتنالآ 0:)1010) :مازلا بجع 1 ,990 ل ,اتموع غ1 انر ن«جرماءناعء 12 :7121ل . 


1 تعوانه أن عله أن عوتتأع :"1 :2007/2008 ,"تمصع غط اترعنجرماعنك2آ :270:1 ١‏ 
.07 رتتقالتسعهل8 عتمواوط :2ط1ظآنا املا بجع 1! .وامم1ظ هعه 1 ه وذ 17و 50/10 


ريطي «رعلقء8 ع ببواانتوط تنه برا اقطه: لماكيرك 2011١‏ ,التموعغ! ادع تمماعنك12 عاونال ١‏ 
1 رهة!اتدصسعواة عجمولوط تععامادع ستمد8 :01172 تعاسسلا برك1< .إل رمال 


دك و20 (تماسنتاط :اناو ع «[اكزه ء5ةغ! 771:6 +2013 ,الإمصء ]1 قورع تتصرماعنعء12 اننال ١‏ 
3 «11101نا عارملا بجع1! .0 |10[ عورعناط © 


2003 ,تنقء تائف :.ه/١‏ رع 51113 ملهمآ .عءإورمع «مر 170 1046 إوذهات ورتاهاة ب 
.<018. م لتنا > نطم/الا عط 00 


1 171 عع [أكلال أ3070 .الاعتمواءعتاء2آ1 لهة تإعأله2 أوأء50 10 مونوالالط ركمملنولة لعأئدنا 
١13610115,‏ 0عاتهنا علعهمنا ببع[! .عدم لهملة معادلا ع2[ إن ءأمظ 776 +للنره1! برعم0 


ع1 .((10111151) العصرمماءلء2 أواع50 105 عابطتاكهآ1 طممقعءوع8 مدمتاولة لعائمنا 
نكعوء 0 ,كعلاتلوط هته بوتاوط أوتعم3 ووانه 0 أمنناء تداك :نو أملنوء :1 ننه توبور 
.50.018 تنا 17> زناء/اآ عط 08 .2010 ,102111510 


طكلالانا ١ك‏ ,اننع تروماعنءط8 أماعم3 "مل جوأ ةا تطاى:مودءظ ج168 :8045 عإأأكالآ بدا 
.0 ,101111510 تواعوء 0 .2000 وبعمعء 0 مل ارموع ل 


ادهش لمن زه ععنازاو2 نميل بوبماع ترا[ /710110110ع 11ج 771:6 .0« متانزه]1 معدل رلسقاععم1 
.06 رعملء نامآ لل يرملا بجت 1! .ج1611 


011111 إن عأ0غ[ :11 21ت بومء:171 عأتر0 معط ماع ا جماط 112 ع« تتدرعنداه2) .أتع ها ,علهلا 
1990 رؤوعءط نوالووع تلصلا مواءعسرظ :113 موماعع م2 برمالع ماله كدلج[ ,«دأدا اعمط دأ 


210 .ع يقاب 1 011 2077) «017) مأسعصطمهاعبع10آ 200 الع سصمع تمص ره وه أدكتسده0 11/010 
:ع7 عط 08 .(ماعةطرعمة2 0:10:0) .1987 ,كمعد انويع اأدنا 01010 علعملا بجعلا 
1ع 1/0 أ انا بتاك 


.5 علتصدظ 77/010 :120 ,تاماخ صتحافة/7 .2005 ,نمام ك1 إادء تمورماعبج 12 لأنر10آ 


بماك متطاكة/7! .لتر ت«جرماعنك1 ننه جو ثأمبوط -«ع0جء 0 :2012 تمصع[ ادر مجرماعنك12 14نر10ا 
1 لصة8 1010 :120 


014 ,انك أأهاع350 كاعررأوادك كععدان) نرت كبرهدكط :و أميتوعد! عوانتمع م2127 .هت01 عاقظ بطع مالا 
4 ,ممع علرملا بججع11 ب00امآ .اكمتجمالة 


كأ وم 


تاأعمدالا ,7 .33,20 .اول :عامه8 هن ماعادع! 014011 «.اأجحوع8 5 دانال» .نجرع2 ,ومكتعلتمة 
2011 


«.11013م 106521 نإعطناة :2006 بلإع بدا أعضوط أععأقول/ة مبامطهقآ سمدتامرزع8» .تنوق1 رلقهوكم 
*16اق الا ,2 .30 ,13 .01 بسو 
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عطا هذا كعتتمعصآا م10» .5862 أعتامقتضسظ لمة جاعلا كقتمط! ,.8 لإضصمطاهف بومكمللاف 
,1 .0ت ,49 .701 :عتم رعاارا 1 منروعظ [0 |716لامل ««لإتمائتط 1ه عند عده1 


1 «زو/ل١ا‏ لعلط! رعطدعن) بجعلة :تع ممقتاظ مذ لأعآ 15 ع1[ +11099)» .اعتصونا ,لتأتوفمع8 
م0 .1998 ع#عطسرعءء2آ :(دم نئل طوتاعمط) عونم بمماماط 14070 عا .معط 80 نز 
.<018.لتققدعطاء تسمل .جك بطعلا عطا 


كعن لاك «نزهة1ما لعنط1 عط لهدملازء8 الإعوءمصيع1 أدزء50 ومابجعمع82)» .لزءلة ,ل:ه8202 
.لمق ططنا.عء بجم5 .> :معنا عطا 05 ,2002 عستتم5 ,67 .مم :ترومبدمءظ أععتازاوط رز 
.<8 .16010140 

.6 عاتنال ,47 .20 تعناعهه[هأط أثءترامما :ه10 


.2004 1لة ,4 .مه ,10 .701 نكمتم اعء لع «عه :أقدل أهأعه5 مه دع جتاععوورء2)» .00 08010آ ,1 


,701.53 :لع زبج][ برأ :18/0 «عع تاكد1 لدع ه50 1ه متدسع]!' عغطا لصة دهذأ اها م2 2» متمد رستلمزن 
2 إن نارماع"1 ,9 .110 


ا زلا 17 برأ :نم2 جنع اطاتادصحدهن) نزعطا عمف نمه أدج ألقط010 لهة ععتاونك أوأء50» , 
عتتنال ,2 .820 ,54 .آأ0/ا 


اماعط 1 #أتاعتامماء1028 مقصسط لمه كلعع281 عأفد8 بأمعصتزهأمص8» .لمقطء11 ,لزلامل 
71 0 [710لامكل «.قأو هن 10 عكقمومدع1 صا تصعتلهدعدط أحدهأقسعام][ بجعل8 ه :10 
.0 لمقتصطع1 ,1 .20 ,11 .701 :ده ااأطمصهمه) 10نم انرء «توماءدعء12 


.متا 11/1 ع1838001) «./6 10620618 لهاع 0150 له كعمع 1 ع1 :نرو/الا لعنط!1' عط 1» .ل بإمحية1] عرفا 
6133/6033 تاعع اع طا تج > :معنا عطا و0 .1999 أكناوناك ,8 .20 ,701.6 :عط زويعرومرمر 


[/ى 81 «.007) ها بروللا أطون]1 عط :لإعقرعوتدع2آ لوأءع50 لصة درقلا للط1» .كصماط بمقحدمع1 
1 للاتا> :رمعا عط 05 .2011 لإلدال ,3 .20 ,1ك .01؟ بعءءجبعاع3 أمء انام إه امامل 
.<1ه.نالا 


5021 300 ع5 :كأضعتمء لاقم أهامعستملسصدظ كه د5ع زا تطدمه0» .هطامة84 رسندطكديلح 
ة؟' ,ابابنابك> :ءانآ عا 05 .2003 ,2-3 .205 ,701.9 نكع0(711 مع اعتترتبدعم «ععتادنل 
.<215 تناه ز/علنا.0 

تلإقابا , 37 .0 :(وتاعدء6)) جرعالا أوييع[( 101[ اترععء(2] «رمل دور أسرء :20671 


اع اماع 710:7 ,أااء 771ررماعنعء !1 عطاعبناء 1[ إن وم أكارء زط :23 .مط :(الجوو) كيعم] مز عبرو 
2011 


«.لعستقافيظ مقاط «ععسصةدقتهمع8» عط1» معتعطء5 أعطعمظ لمة ععاء2 تتقدعلام/؟ 
2 أكتوندك :برأ انما[ دده :رادا8 


)1 لقة ومطاظ 1دا50 وعم تاع8 :037 مم18 أععلمة1/1 أدأ50) 5* لإمقططنء06)» لاع قانا 1لا 


بجابجابج> :ءالآ عطا 0 .2002 ععنصا/ةا ,20.3 ,6 .601 :سواع!! أنءع0نرعجرءع110 «.ومفاعء5ه 
.ع0 .اصع دع جرع لم1 
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00  عردعع‎ 


عطا صا كاتعصممهاعبع12 أدزع50 لصة عتمتمضمع8 01 بزعصراة عط 105 بجعم أباع2 ععءط أوترع اط 
رخ/لا501ظ2 ركمه1]120 لعأتصنا ,منام0 عملاعء14 أتعمعرط) 2012-2013 ومزوع1 وعم 
.(2013 زة11 15 ,دنسي" 


كققتمء5) «ؤمتهمها لتقة اتعددمماعن102 علاأكتااعه1 04 وممقطد عولء1تتمص؟1 ل[و6ه01» 
18-9 ,مكنهن) ,(مهمل) خك1[ لصة (أموع8) عمتمصقاط [ه بحادتسمتق8] عط نط لعختصدع01 
.(2013 بمقتداع*1 


١)‏ 126553110118) «الإلممدمع8 م5011 لضة أوأء50 05 كاتساءآ لسة لدتامعأهط» 
1 501939 108 عالطلاقه1 طععهودوع1 كصملامول1 لعأزمنا نزط لععتصدع :0 
.(2013 /ه148 6-8 ,وباعمء0 ,(01111510) 


1200175 


علصد8 101عم/نا لهة اأسمعتدمماء/اء10 عللتمصمع8 01 وأنتمال/1 باميزوظ ع0 عااطسمع. لومم 
39885 .20 بأتمرع1) «عأولملآ امعسددوعدهمم وارعتاوط نأمرووط 02 عزتاطنامع8 طوعق» 
.(2007 “ع طتتعامء5 16 ,1200 ,لماع متطمه/لا .علمد8 10ئم/لا 


«.2006-2010 :وعتاصسه) .5.ل1] متطلاالا باللقنوعص1 عتسمعمآ1 لامطعدنه63) تصملة ,عمط 
,0م للتاكة الا ملاقعتناظ كناكقاع0) كعاها5 لعاتمنا بكاعء8 لإعتراك 'واتسناٍاسطم0) ممعتمع دم ) 
.(2012 قناع ,120 


بامتاتك> :داعا عط) 00 «.عامو8 غعوط 0101لا عط1» .(014) بإعدععة ععمعءوتلاءاه1 اهمع 
<3.018أ» 


«موعةظة :10 كموووع.آ :10ئ80ما لعمماعناع12 عطا 1ه لوزم)5ز11 عتسمدمع8» .ممول-دط] ,ومقطت 
نل الم عط 01 تسدععمع8 5مع 52621 111 أل عطا صا لعىع 7 زأء12آ عتتاءعة) 
<7110805جل0ل/اع2.م مقطاء 000 [11 ,> نطاء11 عط م0 .(2009 تجقتماء1 26 لمق 


أ:متقطء8 عنده5 لمة كناعتتمهاكآ 0جم110 بأقعرء)صافاء5») عدده0 80تستصقطه854 ,وممعة]1 
عطا 05 .(2006 ععطتمعامء5) «.ععمقما1 0ه 820020165 عتتصقاذ1 هذ 1005 موقم 
,<ت 05,000 1.../1030-1518131/. .. /10/]35000[117/5/11111183م» .]05 جزجاء 85[ ةهاع ,بابب :اما 


:طعا عطا 05 .(2004 ععطمه0 15 ,نمال أطونت]1 810) «نزو/الا لعنط1 عطا مه مأطعنامطا غورل» 
.<3م» .)05 جرع 10 اناطع 1011 تابر با> 


بلا > زنأء/11ا عط) 0 .(2013 15083 15 رؤاء الع مللوع82) «راعع 1 00 15 0)» .قننا رتمقلو 
.<60111. واه لاع ل لهع 1 


20 م30 طثا050) عللامضمعء8» .أمتمطلايتا .0 ععمطوت1 لمة طائعكا ,ومتمطاء0ن 
لوه معلمهط أامتمعلانه! بج /:ماتط> :نطءللا عطا ده ,(2006) «.وثلم1 هذ باتلمسوعمآ 
الااعط_طاابا_قالصط_مز_ج ا أمسوعهآ_لمد_طابجمء 6 /ورعمدم_عءم طون ا/كلهه0 أصبجمل عاعودع 
<بجا 1ه سوعط مهم طعا فاعة] /لمس7تطء- أنه طة- ماع 3 /طزمء. عاتم -مصتطء, بتك امه ,كلم 


377 


قت لتنا عط 1ه كأون) ع11» .هه اقعتلةطه010 ده تاعتقعدع؟ 10 ماوع ,اعمدعيع؟ 01031 
:طع/الا عطا 05 .(2013 اععمكة 25) «.لطهالا معزامف طاابج ببإعاسمعاما مف تعتما5 ماعلا 
.<16/5328326ه1د-ع192 1ع زا قوع ترز معباع-ع طا-1ه-سأوتطه-عطا/ةء. طاعمدعععء 2 طمواع .بط //:جاط> 


21 بإء1أن2 لسة لاعنقعوع1) «.قلمععهم العسرمماء 12 :2056-2015 عطا لسة دعن ةا لقناوعه1» 
,(1[51181510) كامعدصدمماء7عء12 [داء50 1086 عاناتاكما اعتدعءدع18 5هه1130 لعاتدنا ,15 
.<ع0.01كاقصنا جتا> زعا عطا 08 .(2012 ععطاماء0 بواعمء 0 


101 لقة /إاااقناوع1]2 120106 55وعآ» .تآع810 ووطاء12 لتتة باولط معندول8 رعااءطه15 ,لتقتتتنامل 
لقة كعكنة1' 718 مانا مادئتلع]1 عدرمعمآ :3 عوط ,7ع1طأغةمددهن) نزعط1 عحم تطابووين 
7/01 الع 1مامهمء10 5ن للامصمع8 (018001) «.معء ص00 0180010 كوموعءة وتعاكمة 1" 
15 رأهع120م 106/610 320 6120105م00-0) 8203013316 101 3109دتتقع01 ,926 زورعموط 
.(2012 لإاتمنايول 10 


501103 ب1ته7ع16) «أملو8 0ط مأطونظ ورععاره/18 :10 عاعمهاد ع1 :لآذ +10 عفن أأدنال» 
.(2010 ضقبوطء ,1000 برضماع متط م11 ررعاوء0 


عناطن2 2ه ببجعالاع]1 له :توا لمعاكرسة 01 ععخ عط1» .كاتسصتصبن) بتأعطمخو31 لسة أء0هذ1 ,جترن 

عه عضنله؟1) «.5عأتاصره) 181 هأ دعتنكدء]1 الاعمادرازلة لقة 5عسساتلمعم8 

0621/8 211 ه271 رتم0 طأناه50 عط لسة ((121) عنجه21310[آ بإعزاوط 102 عبللأوتائهآ 
.<6.018 اع طاناه0ك. > زلاء/ةا عطا م0 .(2013 طععولة 


6 01 مم1 لأمقا ث - ه110از8 دسمانه8 عط لممنزء8 :زا دباوعهآ 01091) ب 

كعمو عمللءه/1ا نإنزآن2 عنتسمسصمعءظ لصة [دأع50) «.وءأتاستاه0 141 صا ممغناطلاولط 

6 16 08 .(2011 أترمة بأتملا بجع[ ,(1110181نا) لصدظ 5 مععلانطن عصمنغدلة لعألملا 
.<018كع2 تنا باب >> 


عطا 02 .(2009 ,110 5علتطمصمع8) ««لإتمضمع8 أععلأنقكة أداعه5 عط1» .ععء00116) عقتدملوط 
.< نالع :2101335 م.ج أناء 1 اتيت إاء/لا 


لعاتدلا ,2 كأعلرظ امع زموط) «الإدسممصمعط بواأعقل5011 لهة 121أء50 01 كاتصاءآ لسة أوتتمعأهط» 
,(2012 0610566 ,(101111510) الاعصومماءء12 50121 102 عالطتاكمآ طأعمهعوع1 كده113010 
.<50.018 تهنا لابات> زء/18 عط ده 


لوأعءم5) «.7بصصطدعءن) "21 عط مذ أمواء1اع8 بوعنله2 أدتكامبالهآ 15» .تلطء14 بمنللء513)2 
.(2006 /(549 ,اندانكا ,(1طق) عانطتاكهآ عمتممواط طهنة ,2 .مم جعموط 


طعا عطا 08 .(علهاذ عمقكاء/1ا) ««لإو1اه2 50181 0 125006102 سف .آبد© نعلاعزمك 
.</إ116ممع 1 1طنام /للنا. 811.3 2.1 الراك 


«. 1430617 غ1 وع120 لإط/لا لله لإمتمصمء8 50110201 لسة لأداعه5 15 غقط/الا» معاءط ,رومتالنا 
12 1 ,(01[8151(0ا) امعدمماء 12 أواءه50 108 عابنا لاممآ طاعمدعدع]1 كمم ندل لعالدنا) 
. < قط 5/نا1161/51/1/ ]0/1351 1115لا //111150.018نا, بت بناجت> :راعلا عطا دده ,(2013 
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فهرس عام 


م 


ع 

آسيا: 70: 88 

إبراهيم» محمد: 335 

الاتحاد الأوروبي: 38, 72 90 194» 
9 +2 225 


الاتحاد السوفياتي: 70 223 120» 
205 

اتحاد المستثمرين: 277 

اتفاق كيوتو: 129 

إجراءات خفض الضرائب: 121 

الأجور: 9 284-83 288-86 290 
2112-1 2.116 146. 162)» 
4» 198. 2215 2217 2245 
9 2254 262-261: 2268 


»282 62275 2272-71 9 
304 0 


3/9 


أجهزة الأمن (مصر): 2283 333- 
4 342 


أجهزة الشرطة (مصر): 47 255-54 
4 283. 2320-319 333» 
336 


الاحتباس الحراري: 28؛ 2128 135 
الاحتجاجات العمالية: 255»: 263 


الاحتياطات الدولية: 240 241. 2246 
219 


الأحزاب الإسلامية: 38» 208: 210» 
6 2224-2223 62266 294» 
3044-2 3406321 


الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية: 36» 
202612 

الأحزاب الدينية: 215 

الأحزاب العمالية: 72 


الأحزاب الليبرالية: 266. 294» 303- 
2304 


الأحزاب المحافظة: 196 
الأحزاب اليسارية: 2.185 ١199‏ 267» 


6 304-303. 2307 315» 
8 5ظ*ه2 


الأحكام العرفية: 49» 320 

أخونة أجهزة الدولة: 48» 2312 335 

الأداء الاقتصادي الكلي: 241-240: 
250 

الادخار: 2.144 153. 162.: 186.: 
108 2 

أدلر. مورتايمر: 111 

أربكان» نجم الدين: 226-224 

الأردن: 63 79. 82: 184 

أردوغان» رجب طيب: 224» 227-226 

الأزمة الاقتصادية العالمية (2008): 
9 71 285 287 88 116.» 
2 145 173» 20177 182- 


4 ؛» 4187-1186 4197 206» 
272 65 268 


الأزهر: 291 
إسبانيا: 84» 290 268 


الاستيداد: 12» 40)» 276 295 123» 
1205 


الاستثمار: 32) 83» 2127 2.132 155» 
179-38 2187-186 228» 
1 233 244-243 268 


الاستثمار الأجنبى: 2132 2179 234» 
1 246-244 251:249 


الاستثمار الإسلامي: 211 

الاستثمار الإنتاجي: 32, 2155 178» 
2632 

الاستثمار المالي: 83 

الاستدامة الاقتصادية: 127 

الاستدامة البيثية: 191:128-127 

الاستدامة المباشرة: 127 

استصلاح الأراضي: 275 

الاستعمار: 27, 134» 175-174 


الاستقلال الوطني: 42: 98. 160» 
212 


الاستهلاك: 81), 2.104 2522153 
إسرائيل: 267 

إسطنبول: 229 

الأسعار الثابتة: 260 

الأسعار الجارية: 260 

أسعار العملات: 134 

أسعار الفائدة: 176 


إسقاط الحكم العسكري: 311 


إسقاط النظام: 48 
الإسلام: 38-7غ 2.193 213208» 


292 2289 2226 »219-7 


الإسلام السياسى: 9 45 285» 
307 


الأسواق الحرة: 2173 178 
أسواق العمل المرنة: 85 
الأسواق المالية: 2172 268 


الاشتراكية: 238 270» 272 159 2201 
6 07 288867 


الإصلاح الزراعى: 220 2262 
105 


الأصول العالمية: 89 
الإضراب: 2:19 217-216 
إعادة التدوير: 149 

إعادة التصنيع: 149 


إعادة توزيع الثروة: 296» 2300 303» 
317 


إعادة توزيع الدخل: 12., 126. 2146 
8 163-162. 2169 2233 
300 


إعادة توزيع الملكية: 4 110 136» 
4 158 164 


إعانة البطالة: 113» ١196‏ 276 


الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي 
(تشرين الثاني/ نوفمبر 2012): 
6 3342309 

الإعلان الدستوري للمجلس العسكري: 
306 

الإعلان الدستوري المكمل للمجلس 
العسكري (حزيران/ يونيو 2012): 
307 

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: 106» 
2 215 

إعلان المبادئ فى شأن العدالة 
الاجتماعية والعولمة العادلة 
(2008): 13.» 90 

أفريقيا: 670 231 

الاقتراض: 7» 138.غ 149غ: 220» 
4 271-2730 

الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى: 37» 
1 191169 207-203 

الاقتصاد الإسلامى: 37» 438 6261 
9 191 210-208 212- 
4 -216 2.217 219 221» 
343247 

الاقتصاد الرأسمالى: 215 


الاقتصاد الريعى: 264 


اقتصاد السوق الاجتماعي: 62272 
61 69 0159 64192-191169 
4 -198غ2 2205 268. 2296 
5ظ23 


اقتصاد السوق الحرة: 12» 236 39» 46» 
0 2170-1699 176: 181+ 
5 2217-2166 2220 223» 
7 -266 2267 300» 302- 
013 *ظه3ظ2 


الاقتصاد العيني: 2 84 

الاقتصاد المالي: 72 

الاقتصاد الموازي: 298 

الاقتصادات المتحولة: 73 

اقتصاديات الربيع العربي: 63 

الإقراض الربوي: 220 

الإكوادور: 84» 273 

ألمانيا: 26» 84» 87: 192: 194 

الأمم المتحدة: 213 237 83: 90 

الأمن الغذائي: 188 

الأمن القومي: 50 

أميركا اللاتينية: 70 84-80: 180 

أمين» جلال: 161155 

الانتخابات الرئاسية (مصر): 44. 54 

انتهاكات حقوق الإنسان: 44. 228» 
3 333 


الإنذار الأول للرئيس مرسي: 327 

الإنذار الثاني للرئيس مرسي (1 تموذ/ 
يوليو 2013): 329 

الإنسان الإسلامي: 214-213» 217 

الإنفاق العام الاجتماعي: 185 

الانفلات الأمني: 2264 336 

انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 (مصر): 
3 56 62 336 

إنكلترا: 182 

أوباماء باراك: 173 

أورويا: 22. 82. 144. 2.192 220» 
269 

أوزال» تورغوت: 225 

إهدار المال العام: 276 

أهل السنة والجماعة: 227 

الائتلاف الوطني (مصر): 51 

إيران: 290 

أيسلتدا: 85 

إيطاليا: 90, 145 268 


د يهة- 


البيلاوي» حازم: 330 

البحرين: 285 

البرازيل: 9 [282-81 4ق 115» 
6 180 


برامج الإصلاح الاقتصادي: 73 

البرلمان المصري: 51:48 275 189» 
7 481 288. 2291-2900 
2 313-312. 317-315 
310 

برنامج النهضة: 291. 301-297 

بريطانيا: 36, 84., 88. 174. 192- 
3 199-198 


البطالة: 75 90؛ 108. 2113 188» 
8 062259 299 


البلطجية: 55» 307» 312: 2333 336 
بلير» توني: 199 

ينغلادش: 204 

البنك الأوروبي: 184 

بنك دبي الإسلامي: 222 


البنك الدولى: 3 89 2138 187») 
27060 


بنك غرامين: 204 
البنك المركزي الأوروبي: 590 


البنك المركزي المصري: 246 273» 
338 


بئما: 81 
البنوك الإسلامية: 221 
بنوك الطعام: 56 


البنوك العامة: 275 
بورصات الأوراق المالية: 118» 2134 
3 199 232*702 
بوش (الأب)» جورج: 122 
بيت التمويل الكويتي: 221 
بيت مال المسلمين: 215 
البيروقراطية: 72 
50 
تايوان: 260 
التأميم: 270 ١161‏ 164 
التأمين الصحي: 184 
التجارة الحرة: 35 231 
التحرير المالي: 85 
التخطيط القومي الشامل: 70, 155» 
2312 
التعاون التجاري: 31 
التعاونيات الإنتاجية: 204 
تركيا: 39-38, 285 225. 229-227 
التسعير: 222 
تشريعات حماية المستهلك: 165 
تشيئري» هوليس: 143 
التصدير: 2179-178 246 


التضخم: 2 71 2772422195 


تضخم الدين العام: 268 
تضمين النظام الضريبي: 00 


تظامرات 30 حزيران/ يونيو 2013: 
8 53» 56 662 331غ: ٠336‏ 
341 


التعديلات الدستورية 2011: 286 

التعريفة الجمركية: 247 

التعهيد: 194 

التقشف: 195 

تقرير برونتلاند عام 1987: 148-147 

تقرير تحديات التنمية العربية لعام 
71 +طظ1 

تقرير التنمية البشرية المصري: 257- 
258 

التقرير الدولي للتنمية البشرية: 235 

التقرير العالمي للأجور (2013/2012): 


57 


التقرير العالمي للتنمية البشرية لعام 


143 : 6 

التقرير العالمي للتنمية البشرية لعام 
1 149 

التكافل الاجتماعي: 047 295 


تكافؤ الفرص: 104. 110. 135» 
17 


التنظيم النقابي: 75 

التنمية البشرية: 24. 40-39 661 
3» 124. 127غ [151» 170» 
2»231-9 236-235غ» 256- 
8 2*0 


التنمية المسدخدامة: 11» 14. 230 59» 
7:» 2152-1150 2.154 174» 
265 

التنمية المستقلة: 240-39 2-61 6) 
9 2159 160غ» 170-169» 
5 2229 2231 236-235») 
1 3276326 


توافق واشنطن: 5 726141- 
3 83 91. 2160 170-169» 


»266 2.195 2183 182- 0 
2+8 


توبن» جيمس: 134 

توزيع الدخل: 2 17غ» 219 24-23» 
6 29. 69) 21 2723 67278 
84-171 97. 114-113. 117» 
9 126» 2134 137-136» 
2145-4 2150 173غ» 180)» 
9 202» 2222 2229-2228 
3 249 2251 260. 262» 
1 295 304302 319 


تونس: 59» 281-79 89» 158» 2166 
4 3*7 


التهرب الضريبي: 2163 299 

التيار الإسلامي: 45. 46.؛ 50-48» 
53-2. 255 62) 2185 224» 
6 287 294. 309. 312» 
9 322 2325-3324 327» 
6008 5 *ظ23 


التيار الإسلامي التركي: 224 

تيار الاقتصاد الأخلاقي: 203., 209 
222.9 

تيار الديمقراطية الاجتماعية 
205 


»192 : 


التيار الشعبى: 2309 324 
التيار العلماني: 173 


اوش - 


ثاتشرء مارغريت: 193» 199 
الثروة القومية: 303 
ثقة المستهلك: 259 


ثورات الربيع العربى: 1ل 24 83» 
9 3537167 


ثورة 23 تموز/ يوليو 1954 (مصر): 
358 


ثورة 30 يونيو 2013 (مصر): 55» 
0 342 


الثورة البلشفية (1917): 288 311 


365 


ثورة التصحيح: 338 

الثورة الفرنسية (1789): 311 

الثورة المضادة: 45) 56 264؛ 284» 
7 309 312» -332 333» 


3137 
الثيوقراطية: 291 


اج - 

جبهة الإنقاذ (مصر): 54-53. 309- 
0 313. 2.324 334: 340- 
3141 


جدار برلين: 194 

الجزائر: 276 

الجزيرة العربية: 218 

الجماعات السلفية: 45» 208» 285» 
7 2289 -292 293. 2295 
2 306 

الجماعات الصوفية: 208 

جماعة الإخوان المسلمين: 45» 46- 
8 51 53». 62) 2208 215» 
2287-5 2296-4 
8» 2310-3306 2312 317» 


2321-0 323غ. 327غ 329» 
342-3406338-1 


50 


الجمعيات الخيرية: 205-204 


الجمعية التأسيسية: 44 54 283» 
307-6. 309 330 


جندين» سام: 121 

الجنزوري» كمال: 264 

جنوب آسيا: 82 

جنوب أفريقيا: 81 

جوليء ريتشارد: 182 230 

جونستون. ديفيد: ١23‏ 123 

جهاز أمن الدولة: 53» 190» 337 

جهاز الأمن الوطني: 337 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء: 248 

جيبوتي: 82 


الجيش المصري: 47؛ 2»50-49 53- 


322 320-319 2273 4 
341-02 09 


جيني» كورادو: 297 252 
د ح- 

حادئة حرق مقرات حزب العدالة 
والتئمية: 328 

حادئة حصار المحكمة الدستورية العليا: 
393 

حادثة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي: 
45 293 


حالة الطوارئ: 49؛ 306: 320 


الحد الأدنى للأجور: 2.19 225 2112 
555 0158 162. -216 2217 
2 295. 299 304 


الحد الأقصى للأجور: 5 62155 
8 462 2217-2116 282» 
5 30464299 


الحرب الياردة: 272 

الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945): 
2 35 69 120. 4144 -192 
113 

حركة ةاحتلوا وول ستريت»: 89 

حركة تمرد: 48. 2.53 2313 327» 
4 341-340 


الحريات الشخصية: 45 

الحريات النقابية: 34 

حرية الإعلام: 45 

الحرية الاقتصادية: 21 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
(مصر): 2303 324 

حزب التحالف الشعبى الاشتراكى 
(مصر): 3 2324 3140 ْ 

حزب الحرية والعدالة (مصر): 215» 
7 290 312301295 


حزب الخلاص الوطني (تركيا): 224 


حزب الرفاه (تركيا): 224 

حزب العدالة والتنمية (تركيا): 39-38» 
227-3: 229 

حزب العدل (مصر): 303 

حزب الفضيلة (تركيا): 224 

حزب الكرامة (مصر): 303 

الحزب المسيحي الديمقراطي (تركيا): 
226 


الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي: 2.54 303: 324: 
330 

حزب المصريين الأحرار: 302» 324 

حزب النظام الوطني (تركيا): 224 


حزب الثور السلفى (مصر): 216» 
6 287 2289 2.290 292- 
3 2323*331 


الحزب الوطني (مصر): 190 282» 
5 306 

حزب الوفد (مصر): 302»: 324 

حسين» طه: 699 101 

الحق» محبوب: 143: 146 

حقوق الإنسان: 39» 96. 107-106» 
2 52 230. 4289 335» 
3388-7 


حقوق الطفل: 106 

حقوق المستهلكين: 165 

حلف شمال الأطلسي «الثاتو): 38» 
2214 

حلوان (مصر): 298 

الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر: 
213 

الحوكمة: 148: 190: 230 

5 
خدمات الرعاية الصحية: 16» 34 
الخصخصة: 71 121» 164» 176» 


8 196هع 199. 2201 225» 
5 220 276 298-297 


خط الفقر: 9 28 81-80:؛ 114» 
8 193 261253 


خط الفقر الأدنى: 188 
خط الفقر الأعلى: 188 
خط الفقر الإنساني: 261 
خط الفقر الدولي: 80 
خط الفقر الوطني: 80 

50006 
دار الإفتاء: 289 


الدارويئية الاجتماعية: 100 


الدانمارك: 85: 196 


الدخل القورمى: 69» 83. 288-87 
2 5غ») 118 


الدخل الكلي للمجتمع: 252 

دستور مصر لعام 1971: 104 
الدستور المصري الجديد: 101 
الدستور المصري لعام 2012: 62 
الدكتاتورية الإسلامية: 49 

الدكتاتورية العسكرية: 50 

الدلتا: 138 

الدول الاسكندنافية: 192» -196 197 
الدول الخليجية: 2132 285 338 


الدول الرأسمالية: 12, 69) 72؛ 2104 
1 320158 205 


دول شرق آسيا: 227 231 2.132 2154 
2209 


دول شرق أورويا: 270, 73: 86, 2194 
205 


الدول الصناعية القديمة: 144 
الدول العربية: 82-78. 87. 99 2144 
2215 


دول غرب أورويا: 53 
دول مجلس التعاون الخليجي: 255 
دول المغرب العربى: 29 


الدول النأمية: 2.19.11 31-25 37» 
9 2.59 270 73 683 88» 
115-4غ. 2.129 135-131غ») 
4 47 154: 156غ 174- 
5 2177 21729 [182-181» 
4» 186» 2.191 2.199 204- 
5 231 2236-2333 2260 
213 

دول النمور الآسيوية: 2180 231187 

الدولة الإسلامية: 9 225 289 

الدولة التنموية: 5 161 169غ» 
028 27 

دولة الرعاية الاجتماعية: 2.120 2144 
9 192 198-194. 200» 
205 

دولة الرفاه: 69 193-1926120 

الدولة الناصرية: 161 

الديمقراطية: 24-23. 2.39 45 47. 
٠126 299-98 95 2722-0‏ 
0 1138. 2151 158» 202» 
2١2232 »230 »226 »205-4‏ 
5 290-289غ. 2292 310» 
8 330غ: 337-335غ2 341- 
3042 

الديمقراطية الاجتماعية: 2 69 196» 
2029 


368 


الديمقراطية التشاركية: 34-32: 157- 
8 6 2326 

الديمقراطية الليبرالية/ التمثيلية: 24: 
7 126. 157. 2.180 233» 
8 310 


الديمقراطية المباشرة: 32» 157 
الدين العام: 264» 2270-268 272 
الديون اليونانية: 273 
2 
رأس المال: 30, 87, 2108 117- 


8 149 172 195ه» 198- 
9 5 246-243: 275 


رأس المال الأجنبي: 179» 298 
رأس المال البشري: 30» 2137 2144 


200607 9 


150 


رأس المال الطبيعي: 30: 149 


رأس المال المصنوع: 230 149 
الرأسمالية: 21. 38. 85 118» 133» 
3 178. 200. 4206 217» 

295 268 2 


الرأسمالية المدارة: 195 


الرأسمالية المعولمة: 133» 194 
الربا: 220 

الركود الاقتصادي: 86 

روسيا: 84 

روشء» جيمس: 174 


رولن جون: 216-15 222 297 102- 
12200273 


ريغان. رونالد: 193 


٠ 


دز- 
الزكاة: 8 46غ 2210 ٠215-2114‏ 


0 222 2295 300-299غ. 
2302 


اس - 
السادات» محمد أنور: 2.189 292» 
4 3394 


ساركوزيء نيكولا: 184 

ساويرس» نجيب: 302 

ستغلتزء جوزيف: 269 

السعودية: 338 

السلطة القضائية: 46» 55» 190» 292» 


4 2.309 313ء 319غ 6334 
3388-7 


سورية: 59 327679 


سوق الاستهلاك: 119 
السوق الإسلامية: 211» 295 


السوق الرأسمالى: 37» 207-206» 
7 ©3473 


السويد: 85. 196 

السياحة: 2187 2251 274 

السياسات الضريبية: 30» 146 251 

السياسات النيوليبرالية: 227 

سيريلانكا: 180 

السيسي» عبد الفتاح: 335-334 

سيناريو الائتلاف الوطني: 317» 323 

سيناريو الدكتاتورية الإسلامية: 317» 
3211-0 

سيناريو الدكتاتورية العسكرية: 317» 
3132 ش23 

السيناريو المرجعي: 317 


اش - 
الشاطر» خيرت: 290»: 2294 297 
شرعية الإنجاز: 328» 336 
الشرعية الدستورية: 53» 328 
الشرعية الشعبية: 328» 336 


شرف» عصام: 8 270 


الشرق الأوسط: 86 
الشركات الخاصة: 75 
الشركات العامة: 25 
الشركات متعدية الجنسيات: 226 2131 
175 
شركات النفط الأجنبية: 276 
شرودرء غيرهارد: 199 
الشريعة الإسلامية: 45)» 208» 2215 
7 290-88 2296 325 
شعارات الثورة المصرية 
- آسفين يا ريس (شعار): 333 
- تغيير - حرية - عدالة اجتماعية: 
4 284 
-الشعب يريد إسقاط النظام: 44. 
254 
- عيش - حرية - كرامة إنسانية: 44» 
0 274 2.186 2282 284. 
317 


الشفافية: 150 

شفيق» أحمد: 54: 306»: 308: 336 
شمال أفريقيا: 88 

شيلي: 85 

شينري» هوليز: 250 

الشيوعية: 217 


-- ص - 
صباحي» حمدين: 309 
الصراع الطبقي: 24. 676 122-121» 
2247 
الصعيد (مصر): 77: 300 


صن. أمارتيا: 23. 97. 109» 113» 
124-30 155 


الصناعات الاستخراجية: 179 

الصناعات التحويلية: 2187» 228» 299 

صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
(اليونيسف): 77 

صندوق النقد الدولي: 73 90-89. 
38 184. 216. 225. 2229 
271-0. 314.294 


الصيرفة الإؤسلامية: 46» 215 
صيغ التمويل الإسلامي: 295. 299. 
-301 302 


الصين: 9 27 84. 288 115 132» 
187180-09 231.194 


- ض - 
الضرائب التصاعدية على الدخل: 17» 
0 455.» 162 181 192» 
6» 216, 2.255 2270 277» 
6 299 304 


الضرائب على الأرباح الرأسمالية: 277» 
6 299 304 
الضرائب على سلع الأغنياء: 2181 185 
الضرائب غير المباشرة: 163 
الضمان الاجتماعي: 62112 253-251» 
216 
ل 
الطاقة: 129» 135. 2190 2274 277 
الطاقة الأحفورية: 147 
الطاقة البديلة: 204 
الطاقة المتجددة: 135 


الطبقة الرأسمالية: 271 2117 137» 
6176-5 193 
الطبقة العاملة: 221 70؛ 117» 120» 


202007 

الطبقة الوسطى: 36» 72: 91: 99 
2» 225 268: 270: 272» 
326 

اط - 

ظاهرة أطفال الشوارع: 77. 252 312» 
32 336 

ظاهرة الأمْوّلة: 72 

ظاهرة التغذية المرتدة الإيجابية: 172 


2 - 
العالم الثالث: 270 273» 206 
العالم الثانى: 0 0 206 


العبودية: 223 122 


العجز في الموازنة: 9 22 6.7 
19ظ2 

العجز في ميزان المدفوعات: 299 

العجلان». حامد: 210 

العرض والطلب: 212» 215 


العشوائيات: 4 2189 252» 262» 
2715 


العقد الاجتماعي: 124 

العلمانية: 39» 224» 226 

عمالة الأطفال: 77 

عمر بن الخطاب: 98 

عمر بن عبد العزيز: 98 

العملية الإنتاجية: 112-111» 136 
عملية التحول الديمقراطي: 51 

عناصر الإنتاج: 177 

العنف: 100 

العولمة: 12» 26. 83, 285 289 122» 


1 138غ. 2148 2.150 194» 
7 200-199» 4206 225 


العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية: 106 
-غ- 
غارودي» روجيه: 211209 
غرفة التجارة الأميركية في القاهرة: 
298-27 
الغزالي؛ محمد: 217 
الغزو العراقي للكويت: 122 
غيدنز» أنتوني: 202-198 
غيل» ديفيد: 123 
حاب 
الفاشية: 321 
الفائدة المصرفية: 220 
فرنسا: 184 
الفساد: 44 256 723-71, 726 2.108 
165-4. 2.185 2189 2283 


»319 2.308 .302 .299 298- 
337 


الفلاحون: 138» 165» 299» 310 
فلسطين: 79: 190 
الفلول: 53-52» 255 2311 326 
فنزويلا: 284» 180 


فتلئدة: 85» 196 


دق- 
قاعدة التخصيص: 218 
قاعدة تعدد الموازنات: 218 
قاعدة التوازن: 218 
قانون الأحزاب الجديد: 286 
قانون الضرائب: 255 
قانون العمل: 34 
قانون مجلس الشعب: 317: 320 
قانون ممارسة الحقوق السياسية: 317» 
320 
القاهرة: 63» 253, 298, 339 
القدرة الشرائية: 250 
القروض الأجنبية: 2153 2228 233 


قصر الاتحادية: 308 313-312غ» 
328 

قصر القبة: 329 

قطاع الأعمال العام: 2242 2245 
2538 

القطاع التعاوني: 164, 304-303 

القطاع الخاص: 33-32: 37: 155» 
6 © 78 188 201- 
2» 206 2213 2215 232» 


-295 2276 2273 253 71 
304-3007 


2303 


القطاع العام: 527 00162 - 
2» 2206 213» 2242 251» 
3 275-274غ: 62276 6»300 
23203 

قطر: 81: 338 

قناة السويس: 251187 

قنديل» هشام: 54 

القوى الإسلامية: 45, 248 51 286- 
٠308-3007 302 292 9‏ 
5 318 2323 2325 329» 
1 342 


القوى الليبرالية: 46. 266. 286 
4 567 ظ23 


القرى المدنية: 47» 2287 2307 324 
القورى المضادة للشورة: 264. 267» 
3342 
كد 
كاردوسوء فرناندو: 199 
الكتلة الاشتراكية: 12» 35» 37: 270 
3 205196 


الكسب غير المشروع: 166 
كلسوء لويس: 111 
كلينتون؛ بيل: 199 
الكنيسة المصرية: 291 


كوريا: 053 

كول» هيلموت: 104 

الكويت: 122» 338 

كيتشيلت» هربرت: 2198 201 

-ل- 

اللارأسمالية: 70 

اللامركزية: 202 

لجنة الأحزاب: 190 

لجنة تعديل الدستور: 54 

اللغة الكردية: 225 

لويس»ء آرثر: 179 

الليبرالية الاقتصادية الجديدة: 233-32 
36-5 239 25041 27260- 
3) 283 85» 89غ» 2133 156» 
2160-9 2170-169 175» 
2183-0 2186 2.189 191» 
3 7؛» 199 201» 206- 


2»235 2229-2225 2216 7 
2326 6 


ليبيا: 59 

لينين» فلاديمير إيليتش: 288 
م 

ماسبيرو: 306 


ماكميرتري» جون - جوستين: 204 


مالاوي: 146 

مالك» حسن: 298 
ماليزيا: 81: 146 
مايرء جيرالد: 174 


مبارك؛ محمد حسني: 40) 43 45- 
6 461 463 4186 191-188» 
4 4266 2284-282 287: 
292-1, 294. 2302 304- 
6 308 314. 334 336- 
339 


مبدأ الاقتصاد الدوار: 149 

ميدأ البقاء للأصلح: 100 

مبدأ التخطيط التكاملي للإنتاج والتوزيع: 
161 

مبدأ التعاون الدولي: 133 

مبدأ التقييد: 112 

ميدأ الجدارة: 102 

مبدأ الرشادة المحدودة: 171 

مبدأ وحدة الموازنة: 166» 276 

متوسط استهلاك الفرد: 80 

متوسط دخل الفرد: 145» 182.» 227» 
2626257-6 


المجالس المحلية: 157 


المجتمع الدولي: 25 


مجزرة الحرس الجمهوري: 62329 331 

مجلس الشعب (مصر): 46-45. 53» 
6 2287-2286 2292 2294 
303-2. 306. 2.309 317» 
333:325-3 

مجلس الشورى (مصر): 53) 266» 
3 02 318. 323 325» 
333 

المجلس العسكري (مصر): 244-43 
6 270-269. 2281 283- 
4 308-305. 2314 333: 
217 

المجلس القومي لحقوق الإنسان: 189 

مجموعة العشرين: 183؛: 269 

محفوظء نجيب: 292 

المحكمة الدستورية العليا: 246 53» 
3300 

محكمة النقض: 314 

محمد محمود (شارع): 306 

المدينة المنورة: 218 

المرافق العامة: 2157 251» 295 

المرحلة الانتقالية الأولى في مصر: 46: 
2 [281.» 283. 305. 308غ: 
3301 

المرحلة الانتقالية الثانية في مصر: 43» 
7 4.62 281 2287 305- 
8 010 325 335 


المرزوقي» منصف: 311 

مرسي»؛ محمذد: 251646 53 215» 
2 291 296. 298. 2305 
310-8. 2312 318: 320» 
323-2» 328-327غ2 334- 
339 

مركز صالح كامل: 213 

مستوى الرفاه: 256 

مستوى المعيشة: 241-240 254- 
6» 259-258. 261. 262» 
301 

المسيحيون: 47» 2292 308 

مشروع مصر 2020: 325 

المشكلة الكردية: 228 

المصارف الإسلامية: 221» 295 

المصالحة الوطنية: 49. 51». 320» 
329 

المضاربات العقارية: 118 

مظاهرات سياتل لمؤتمر منظمة التجارة 
العالمية (1999): 89 

المعارضة المدنية: 249 251 53 

المعارضة المصرية: 45 48: 50 

معدل اليبطالة: 40. 2727» ٠196‏ 241» 
260249-98 


معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية 
الاجتماعية: 89: 115» 203 

معهد التخطيط القومى فى القاهرة: 63» 
قدق 329 000 

معهد دراسات التنمية (إتكلترا): 182 

المعهد العربي للتخطيط: 63 

المعونة الأميركية لمصر: 271 

معيار الجدارة: 117 

معيار خط الفقر الدولي: 79 

المغرب: 184 

مفهوم الحد الأدنى للعدالة: 125 

مفهوم العدالة الاجتماعية: 59 

مكافحة الاحتكار: 34 111: 165 

مكافحة البطالة: 34» 301162 

مكافحة الرشوة: 166 

مكة: 218 

مكتب العمل الدولي: 145 

المكسيك: 81: 85 

ملكية الأصول الإنتاجية: 2118 136» 
8 165 

الملكية التعاونية: 220 

الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج: 121- 
2 137 160-159ه 2212 
220 


316 


الملكية العامة لوسائل الإنتاج: 32 70: 
22015 

ملكية وسائل الإنتاج: 21-20: 116» 
10 

المملكة المتحدة انظر بريطانيا 

المناطق العشوائية: 78: 165 

منظمات المجتمع المدني: 15 298 
102001آ”23 

المنظمات التقابية: 15. 98 192.» 
4 199 

منظمة الإسكوا: 80-79 82: 87 

منظمة التجارة العالمية: 73» 289 122» 
222048 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(ممع0): 284 88 

منظمة العمل الدولية: 13» 90»87» 
15 203 

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان: 99 

الموارد الطبيعية: 2128 135. 148- 
9 07 191-190. 197.» 
229 

الموارد المتجددة: 24 

الموازنة: 6 219 268: 272» 
276 


المواطنة: 96 


المؤتمر السنوي للحزب الوطني 
الديمقراطي: 239 

مؤتمر العمل الدولي (2011): 91 

مؤشر الثقة في مناخ الأعمال: 259 

مؤشر ثقة المستهلك: 259 

موريتانيا: 29 

مؤسسات التمويل الإسلامي: 222 

المؤسسات المالية الإسلامية: 221 

موقعة الجمل: 332 

ميئاق الشرف لاإعلام: 329 

ميجور» جون: 199 

ميدان التحرير (مصر): 54» 2316 328 

ميدان تقسيم (تركيا): 229 

ميدان رابعة العدوية (مصر): 329 


ميردال» غونار: 2113-112 143 
د ن- 
الناتج القومي الإجمالي: 0 +174 
الناتج المحلى الإجمالى: 85-4 
0 2.134 2176 2219 227» 
09 299042 
النادي المسيحى: 225 
النرويج: 55 127 


النظام الارتجاعي: 210 


النظام الاقتصادي - الاجتماعي: 20- 
1 2.120-119 137غ» 281» 
289-38 302 


النظام الاقتصادي الإسلامي: 220: 223 

النظام الرأسمالي: 421-20 31, 35, 
8 283 2117 122-119.» 
1 137. 2150 154. 6.173 
7 11853 193-192. 206- 
37» 220-219. 223. 234: 
268 

النظام الربوي: 301 

النظام الطبقي: 1117 

نظام الفرانشايز: 176 

نظريات الاختلاف: 156 

نظريات التوازن: 156 

نظرية الاستغلال: 105 

نظرية الفوضى: 172 

نظرية الكارئة: 172 

النظرية النفعية: 103 

نظم التأمينات الاجتماعية: 33. 157» 
2 4ظظ1 

النظم الضريبية: 12 36 69. 158 

نقابات العمال: 121 


النقد الأجنبى: 134» 274 


النقل العام: 146 

النماذج الديناميكية المركبة: 156 

النماذج الميكانيكية البسيطة: 156 

النمو الاقتصادي: 29. 40 660-59 
١.129 2100 »83 71‏ 133» 
5 145-144 2147 151» 
3 58 2164 2186 194» 
0 2233 2236 242-239غ2 
8 -261:249غ2 3226319 


النمو السكاني: 174» 186 
النموذج الاقتصادي التركي: 61 169» 
224-5131., 2226 228 
نموذج الطريق الثالثة: 191 202-198 
نوسباوم» مارئا: 125-124 
نيكارغوا: 84 
-و- 
الوادي (مصر): 138 
واشنطن: 12» 233 35 
وزارة الدفاع: 312 
الوققف: 38, 46. 2216-215 219- 


300-299 2295 222 0 
2302 


الولايات المتحدة الأميركية: 36 81» 
85 88-87 115 4118 129» 


285269 8 

ولاية الفقيه: 290 
50 

ها - جون تشانغ: 108 
هايك» فردريك: ١100‏ 120 
الهند: 194 
هويدي» فهمي: 300 
هيغل» فريدريك: 2183 185 


الهيئة العامة للبترول: 276 


دي - 
اليابان: 85 

يسري» عيد الرحمن: 2209 213 
اليمن: 59؛ 279 327 

اليونان: 85), 290 145. 184غ» 268» 


2*1 0 


